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رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة 


الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق : 
لقد استعملت خلال ترجمة ابن المنذر » ودراسة الكتاب » وفي تحقيق 
الكتاب روزا ومصطلحات للاختصار والتسهيل » وهي ليست بجديدة إلا 
البعض , وقد يتبادر الذهن إلى الأصول في أول نظرة › لأن معظمها قد تستعمل أي 
كثير من الكتب الحققة » وهي كالتالي : 
-١‏ حرف "ح" قبل الرقم إشارة إلى الحديث النبوي . 
!- حرف "م" قبل الرقم إشارة إلى المسألة الفقهية » سواء كانت مجمعا عليها 
أو مختلفا فيها . 
م#- "الأصل" إشارة إلى الدسخة الخطية من كتاب الإشراف . 
۽ - "ألف" إشارة إلى اللوحة الأولى من الورقة من المخطوطة المصورة . 
ه- "ب" إشارة إلى اللوحة الثانية من الورقة من المخطوطة المصورة . 
5- وكذلك اختصرت أسماء الكتسب ومؤلفيها عند ذكرهافي الدراسة 
والتحقيق › وهي كالتالي : 


البيهقي في السنن الكبرى . 


: الترمذي في جامعه . 


: ابن جرير الطبري في تفسيره . 
: عبد الرزاق في المصنف . 
: الدار قطني في السنن . 


Ef € 


: ابن ماجه في سننه . 


بق : 

ب 
جه 
حم : أحمد بن حنبل في مسنده . 
3 

د 


م : مسلم بن الحجاج في الصحيح . 
: البخاري في الصحيح . مط : مالك بن أنس في الموطأ . 
: أبو داود في السنن . مي : الدارمي في السنن . 
شب : ابن أبي شيبة في المصنف . ن : النسائي في السنن . 
ط : طبقات .. 


۹ - كتاب المكاتي © 


قال الله عز وجل : ١‏ والذين يتغون ااكنابما بحت 


3 4 
اباحكم نڪ اتوه م إن علمتم فيهم خر| 4 الآية " , 


١‏ باب اختلاف أهل العلم في الكتابة : هل تجب فرضاً أو لا ؟ 


قال أبو بكر : 
م ٤۸۸‏ - اختلف أهل العلم في وجوب الكتابة ‏ إذا علم في المملوك خسيراً , 
وسأل ذلك © , 
فقالت طائفة : هو واجب » قال عطاء » وعمرو بن دينار : ما نراه 
إلا واجياً . 


وقال الضحاك بن مراحم : عرمة © . 


(1) المكاتب : العبد يشتري نفسه من مالكه مال معلوم يوصله إلى من كسسبه . ويقال هذا 
التعاقد , كتابة ومكاتبة , واشتقاقها يصح أن يكون من الكتابة التي هي الإيجاب , وأن يكون 
من الكتب الذي هو النظم والجمع , وانظر مفردات الراغب للأصفهاني /475 . قذيب 
اللغات للنووي ۲ ,ب فتح الباري 1١84/8‏ . 

(۲) سورة النور ۳۳١:‏ , 

(۳) انظر في تفسير الآية وأقوال العلماء فيها ري أحكام المكاتبة .تفسير الطبري ٠١١۲-۹۸/۱۸‏ 
أحكام القرآن للجصاص ۳۹۷-۲ , أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۷۳-۱۳۹۹/۳ ء 
أحكام القرآن للقرطبي 7817-7 , تفسير الفخر الرازي 8/97 37,9١‏ . 

)٤(‏ أي : إن كان للملوك مال فعزيمة على مولاه أن يكاتبه أحكام القرآن للجصاص فاش" 


وسأل سيرين أبو محمد أنس بن مالك : الكتابة »فأبى أنس › فرفع 


انغ ف خر € فاته ائ : 

وفيه قول ثان : وهو أنها ليست بواجبة » من شاء كاتب » ومسن 
شاء لم يكاتب . 

روي هذا القول عن الشعبي » والحسن البصري › وبه قال مالك › 
والغوري [ ۱۹۸/۲ /ألف ] والشافعي . 

وفيه قول ثالث : قاله إسحاق بن راهويه قال : لا يسع الرجل ألا 
يكاتبه إذا اجتمع فيه الأمانة والخير » من غير أن يجبر الحاكم عليه , 
وأخشى أن يأثم إن لم يفعل . 

وقداحتج بعسض من يوجب الكتابة بظاهر قوله 
تعالى : ا فڪ اتوه إزعلشم فيهم خا 4 . 


وبأن عمر لم يكن ليرفع الدرة على أنس فيما هو مباح ألا يفعله . 
۲ باب معنى قوله تعالى : * E ENT‏ ل 


قال أبو بكر : 
م 414- كان ابن عمر یکره أن يكاتب عبده إذا لم يكن له حرفة . 


)١(‏ أخرجه "خ" معلقا O‏ ووصله "عب" ۳۷١/۸‏ رقم ٠١١۷۷‏ . والطبري في 
تفسيره 2949/١4‏ و"بق" ۳۱۹/۱۰ . 


(*) سورة التور : 8" . 


وقال مجاهد : في قوله تعالى : [ إنعلمتم فيهم خا 4 
الغنى والأداء . 

وقال ابن عباس »› وعطاء : المال . 

وقال عمرو بن دينار : المال والصلاح . 

وقال النخعي : صدقا ووفاء . 

وقال الثوري : ديناً وأمانة . 

وقال عكرمة : قوة . 

وقال الشافعي : إذا جمع القوة على الاكتساب والأمانة . 


" باب كنابة من لا حرفة له 
قال أبو بكر : 
م ٤۹۹١‏ - واختلفوا في كتابة من لا حرفة له . 
فكره ابن عمر أن يكاتب من لا حرفة له ؛ وكسره الأوزاعي » 
وأحمد بن حنبل » وإسحاق » أن يكاتب من لا حرفة له . 
وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وسلمان »› 
ومسروق : معنى ذلك ”'' . ورخص مالك » والثوري , والشافعي › 
أن يكاتب من لا حرفة له . 
وقد اختلف فيه عن مالك 9" . 
قال أبو بكر : يجوز أن يكاتب من لا حرفة له » ولا كسب › 


استد لال : 


(۱) راجع "عب" 2904/8 و"بق" ۳۲۰/۱۰ . 
(؟) انظر المدونة ٠١/۳‏ ء والمنتقى شرح الموطأ ۷/۷ . 


رح ٠‏ بأن بريرة كوتبت » ولا يعلم ها كسب » وبلغ.النبي ي ذلك › 


فلم يدكره وم يمنع منه 7" 


باب ما يوضع عن المكاتب وكم يوضع عنه 


مكدع وإاجيهرا ف مح ترج اماف ۾ فكحانبوهم إن علمتم فيهم 


ير 4 الآية 27 . 

فقالت طائفة : حت الناس عليه » هذا قول بريدة » والحسن 
البصري » والنخعي ‏ , والفوري ° 

وقال الشافعي : يحبر السيد على أن يضع عنه شيئاً من الكتابة . 


م- واختلفوا في مقدار ما يضعه سيد المكاتب عنه . 


فكان إسحاق بن راهويه يقول : يضع عنه ربع الكتابة . 
واستحب الثوري ذلك . 

وروينا [ ۱۹۸/۲/ب ] ذلك عن علي بن أبي E‏ 
وقال قتادة : يوضعه العشر من كتابته . 


قصة بريرة تقدمت , راجع رقم الحديث ۱١٠۷١١ , 1١45‏ . 
سورة النور: ۳۳ . 
روى له "عب" من طريق مغيرة عنه ۳۷۷-۳۷٦/۸‏ رقم ١58691"‏ . 
" والنخعي , والثوري " ساقط من الدار . 
روى له "عب “م طرق أن عبد رخن اتی فع ۳۷0۸ رف 05 ,وكذا 
عند "بق" ۳۲۹/۱۰ . 


وقال مالك . والشافعي : يوضع عنه شيء منه » وروي ذلك عن 
ابن عباس . 

ووضع أبو أسيد عن مكاتبه : السدس من كتابته 29 . 

قال أبو بكر : قول مالك صحيح . 


۵ باب الرجل يكاتب مملوكه وله مال 


قال أبو بكر : 
م ٤۱۹۳‏ - واختلفوا في الرجل يكاتب مملوكه وله مال . 
فقالت طائفة : هو للعد . هذا قول الحسن البصري › 
وعطاء بن أي رباح » وعمرو بن دينار » والنخعي , وسليمان بن 
موسى , ومالك »› وابن أبي ليلى . 
وفيه قول ثان : وهو أنه للسيد . إلا أن يشترط المكاتب . هذا 
قول سفيان الثوري . 
وقال الحسن بن صاخ » والشافعي , والنعمان » ويعقوب : المال 
وفيه قول ثالث : وهو أنه إذا كاتبه وله مال لم يسشضه : فهو 
للمكاتب › وإذا كتمه : فهو للسيد » هذا قول الأوزاعي . 


5 باب الرجل يكاتب عبده . وله أولاد وأم ولد 


م ٤۱۹٤‏ - كن عطاء بن أبي رباح » وسليمان بسن موسى . وعمرو بن 


(۱) روى له "طف" ١1/18‏ وابق" ۳۳۰/۱۰ . 


دينار 2 » ومالك » والشافعي يقولون في أولاد المكاتب : للسيد 
إذا كاتبه وله أولاد . 

وقال النخعي » وأحمد › وإسحاق : هم عبيده . 

وقال النخعي : إذا كانت له سرية › فالسرية فيما كوتب 
عليه ”“ , وأما الولد فمملوكين . وبه قال مالك › والليث بن سعد › 
ويشبه مذهب الشافعي أنهم كلهم للسيد . 


۷ باب اشتراط السيد على المكاتب , والمكاتب ‏ على السيد 
أن ما ولدت من ولد فهم رقيق , والولد الذي ° 
يلدون هو في المكاتبة 


قال أبو بكر : 
م -٤٠۹١‏ أجاز عطاء في المكاتبة أن يشترط عليها أهلها نولدت 
في الكتابة فهم عبيد لنا » ويجوز ذلك في المكاتب ‏ . 
وقال سفيان الثوري : ذلك باطل . 
وقال مالك : لا يجوز › وتفسخ الكتابة . 


(۱) روى هم "عب" من طريق ابن جريج عنهم ۳۸٤/۸‏ رقم 195155 . 
(؟) روى له "عب" من طريق منصور عنه 86/8" رقم ۱١٩۲۸‏ . 
(۳) وفي الدار " على المكاتبة , والمكاتبة على " . 

(4) وقي الدار " الذين " . 

. "هو " ساقط من الدار‎ 26١ 

(5) "أهلها " ساقط من الدار . 


(۷) روى له "عب" من طريق ابن جريج عنه ۳۷۹/۸ رقم ١95٠068‏ . 


۰ 


وقال ابن جريج : ذلك الشرط جائر " . 
م - أجمع أهل العلم على أن ولد المكاتب من الحرة : أحرار " . 
م 17- وأجمعوا كذلك ‏ على أن ولد المكاتب من أمة لقوم آخرين ملوك 
لسيد الأمة © , 
م6 - واختلفوا في ولد المکاتب [ ١59/7‏ /ألف ] من سريته . 
فكان الشافعي يقول : إذا أولدها وهو مكاتب لم تكن أم ولد له › 
وليس له أن يبيع ولده من أمته , ويبيع أم ولده متى شاء » وإذا عق 
ولده معه ° , 
وقال النعمان . وأصحابه في المكاتب إن ولد له من أمته : فإنه 
يستعمله ويستخدمه , وأبوه أحق بكسبه » وبما أصاب من مال . 
م - ولو كانت الأم لرجل , والأب لرجل آخر : كانت الأم أحق بكسبه 
وماله › ويعتق بعتقها . 
وقال الشافعي في ولد المكاتب إذا ولدوا بعد كتابته : فحكمهم 
حكم أمهم , لأن حكم الولد في الرق حكم أمه . 
وقال أبو ثور : ولا يبيع المكاتب › ولا المكاتبة ولدهما » وذلك أن 
الولد ليس بملك هما . 


6 روى عنه "عب" قال : ۳۷۹/۸ رقم ۱٥۹۰۷‏ . 
(۲) ذكره المؤلف في كتاب الإجماع ١45/‏ رقم 54٠١‏ . 
(۳) " كذلك " ساقط من الدار . 

. 541١ رقم‎ ١49/ كتاب الإجماع‎ )٤( 

زه الأم ۳۸٥/۷‏ . 


۸ باب ولد المكاتبة : 
قال أبو بكر : 
م -٤ ٠٠٠١‏ واختلفوا في ولد المكاتبة . 
فقال شريح , ومالك , وسفيان الثوري › والسشافعي › وأجمدء 
وإسحاق : يعتقون بعتقها , ويرقون برقها . 
وقال أبو ثور : فيها قولان : هذا الذي قاله شسريح أحدهما , 
والآخر أفهم للمولى قال : وهذا أقيس القولين . 
قال أبو بكر : وبه أقول . 


4 باب ما تجوز عليه الكتابة 


م - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا كاتب عبده 
على ما يجوز أن يملك . نما له عدد , أو وزن » أو كيل » على جوم 
معروفة معلومة من شهور العرب » ووصف ما يكاتب عليه من ذلك 
كما يوصف في أبواب المسلم : أن ذلك جائر " . 

ودل حديث عائشة رضي الله عنها على إباحة الكتابة على نجوم في 
أعوام معلومة . لكل عام شيء معلوم . 
م ٤۲٠۲‏ - واختلفوا ني الكتابة على نجم واحد . 
فكان الشافعي يقول : لا تجوز الكتابة على نجم واحد . 
م48 وقال النعمان وأصحابه : إذا كاتبه على ألف درهم وعلى 


. ٦٤١ رقم‎ ١6./ كتاب الإجماع‎ )١( 


عبد فهو جائر 7" . 
ولا يجوز هذا في قول الشافعي › لأن الجد غير معلوم › ولا 
ف صفه ۳ 
معرو ت و . 


م 4- وقال أصحاب الرأي : فإن كاتبه على ألف درهم 9 ين أن يرد 


عليه المولى وصيفاً (» : فلا خير في المكاتبة على هذا الشرط › في قول 
النعمان » ومحمد . وبه قال الشافعي . 

وقال يعقوب : يقسم [ ۱۹۹/۲/ب ] الألف على قيمة العبد وعلى 
قيمة وصيف وسط » فيطرح ما أصاب قيمة الوصيف من ذلك › 


ويؤخذ با أصاب قيمته . 


م ٤٠٠٠١‏ - وقال أصحاب الرأي : إذا كاتب الرجل على مال » واشترط عليه 


(0) 
(۲) 
(۳) 
(٤( 


)9( 
(7) 


(¥) 
(^) 


خدمة معلومة : فهو جائز ‏ وإن اشترط خدمة مجهولة › فالكتابة 
فاسدة ° , 

وقد روينا عن سليمان بن يسار رضي الله عنه أنه كاتب على أن 
يغرس مائة ودية © » قال : فإذا أطعمت " فهو حر © . 


المبسوط 4/8 ه . البدائع ٠۳۸/٤‏ . 

الأم ۳۷۳/۷ . 

" درهم " ساقط من الدار . 

الوصيف : الغلام دون المراهق , والوصيفة : الجارية كذلك , والجمع : وصفاء ووصائف › 
مثل كريم وكرماء . 

المبسوط //ه » البدائع ٠٤١/٤‏ . 

الودي : على وزن فعيل : فسيل النخل الذي يخرج في أصوله » فينقل ويغرس › واحدها : 
ودية » مشارق الأنوار للقاضي عياض ۲۸۳/۲ . 

أطعمت النخل : أي أغرت . 

هذا الخبر من قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه » وقد رواها مطولة "عب" 4١۸/۸‏ 
رقم 4 ", و"حم" ۳١٤/١‏ , والحاكم في المستدرك 7١8/7‏ . 


© باب الكتابة على الوصفاء‎ ٠ 


قال أبو بكر : 
م 78 4- أجاز الحسن البصري , وسعيد بن جبير , والزهري ٠"‏ والنخعي » 
وابن شبرمة . وأحمد » وإسحاق : الكتابة على الوصفاء . 
وروينا عن أي برزة الأسلمي » وحفصة بنت عمر - رضي الله 
عنهم - : أهما رأيا ذلك . 
وبه قال الشافعي . إذا وصف كما يوصف في السلم . وكانست 
الكتابة صحيحة على نجوم . 
وأجاز ذلك أصحاب الرأي , وإن لم يوصف الوصفاء . 
وبه قال مالك › وقال مالك : يدعى له أهل المعرفة بالقيمة › 
فيقومون ذلك على قدر ما یرون . 
وقال مالك : إذا قال : حمران , أو سودان . يعطى وسطا من 
الوصفاء السودان أو الحمران . 


٠ 


١‏ باب سفر المكانب بغير إذن مولاه 


م ٤۲١۷‏ - واختلفوا في سفر المكاتب بغير إذن مولاه . 


. الوصفاء : مفردها وصيف وهو الغلام الرقيق دون المراهق‎ )١( 
. ١81/514 رقم‎ ٤۱۷/۸ (؟) روى له "عب" من طريق معمر عنه‎ 
. ١81/51" رقم‎ ٤۱۷/۸ روى له "عب" من طريق اللمغيرة عنه‎ )۳( 


فقالت طائفة : يخرج فإن اشترط عليه ألا بخرج خرج ”" , هذا 
قول الشعبي 7" , وسعيد بن جبير ”" , والنعمان . 

وقال الثوري , والحسن بن صاخ › والشافعي , وأحت#دء 
وإسحاق : له أن يخرج › ولم يذكروا الشرط . 

واختلف فيه عن الثوري , فحكى العدي عنه : أنه قال : أما 
الخروج فهو شرط لا يستقيم » ليخرج إن شاء » وبه قال أصحاب 
الرأي . 

وقال مالك : " ليس له أن يسافر إلا ياذن سيده » اشترط أو لم 
يشترط وذلك بيد سيده : إن شاء منعه , وإن شاء أذن له " ©) , 

وفيه قول ثالث : قاله الأوزاعي قال : إن اشترط عليه ألا بخرج › 
فليس له الخروج › وإن م يشترط عليه › فله أن يخرج . 


سيئنامن ميرائته 


قال أبو بكر : 
م - واختلفوا في المكاتب » يشترط عليه شيئاً من ميراثه » فأبطل ذلك 


. خرج " ساقط من الدار‎ " )١( 

6 روى له "عب" عن طريق إسماعيل عنه قال : ۳۷۸/۸ رقم ١65٠01١‏ . 
(۳) روى له "عب" ۳۷۸/۸ رقم ۱٥٦۰۰‏ .. 1 

. كتاب المكاتب , باب الشرط في المكاتب‎ . ۸٠۲/۲ قاله في "مط"‎ )٤( 


اهو = 


عمر بن عبد العزيز ‏ , وعطاء 7 , والحسن البصري › والنخعي ) 
وأحمد , وإسحاق . 

وكان إياس بن معاوية يقول : هو جائز . 

قال أبو بكر : لا يجوز ذلك » لأن الله عز وجل قضى أن ميراث 
الحر بين ورثته » فإذا اشترط خلاف كتاب الله : بطل . 


١١‏ باب المكاتب يشترط عليه بعد عتقه خدمة سنين 


قال أبو بكر : 
م5- - وفوا في الول يشرط على الكاب خدمة بعد الت 

فأجاز ذلك عطاء » وابن شبرمة ‏ , وقد روينا عن عمربن 
الخطاب ما يؤيد هذا المذهب » وهو أنه أعتق كل مصل من 
سبي العرب » واشترط عليهم : أنكم تخدمون الخليفة بعدي 
ثلاث سنوات 7*) 

وأبطل ذلك الزهري » ومالك , وروي معنى ذلك عن سعيد بن 
ال 


. ۱٥۵۹۷ روى له "عب" ۳۷۷/۸ رقم‎ )١( 

(۲) روى له "عب" من طريق ابن جريج عنه ۳۷۷/۸ رقم ١9895‏ . 
(۳) روى له "عب" من طريق معمر عنه ۳۸۳/۸ رقم ١95371١‏ . 
)٤(‏ "عب" ۳۸۱-۳۸۰/۸ رقم ۱١٩۱۲‏ . 

(ه) روى له "عب" من طريق قتادة عنه ۳۸۲/۸ رقم ١86537٠١‏ . 


4 باب وطى الرجل مكاتبته 


قال أبو بكر : 


م 45٠١‏ - واختلفوا في الرجل يطأ مكاتبته . 


فقال الثوري » والحسن بن صاخ , والشافعي : لا حد عليه . 

وقال الشافعي : يعزر , إلا أن يكون جاهلا . 

وفيه قول ثان : وهو أن عليه الحد › هذا قول الزهري , والحسسن 
البصري . 

وقال الأوزاعي : يجلد الرجل مائة » بكرا كان أو ثيا » وتجلد 
الأمة -ممسين جلدة . 

وفيه قول ثالث : وهو أن يجلد مائة إلا سوط > هذا قول 
قتادة ° , 

وفيه قول رابع : وهو أن له أن يطأها إن شرط ذلك عليها . 

هذا قول سعيد بن المسيب » وأحمد بن حنبل . 

وقال إسحاق ” ومالك : إن وطئها فلا شيء عليه » وإن 
استكرهها عوقب في استكراهه إياها . 

ومن قال لا يصلح للرجل أن يطأ مكاتبته : الحسن البصري › 
والزهري , وقتادة ‏ ومالك › والليث بن سعد . والفوريء 
والأوزاعي » والشافعي . 


. ۱٥۸۰۷ رقم‎ ٤۳۰/۸ : روى له "عب" من طريق معمر عنه قال‎ )١( 
. "إسحاق " ساقط من الدار‎ )۲( 


(۳) " والليث بن سعد " ساقط من الدآر . 


وقال الليث بن سعد : إن طاوعته » فقد فسخت [ ۲/٠٠۲/ب‏ ] 
كتابتها » ورجعت في الرق . 

وقال قائل : للسيد أن يطأ مكاتبته في الأوقات التي لا يشغلها 
بالوطء عن السعي فيما هي فيه . 


١‏ باب ما يجب لها من المهر إذا وطنها 


قال أبو بكر : 
م ٤۲١١‏ - واختلفوا فيما يجب للمكاتبة من المهر إذا وطئها السيد . 

فكان الحسن البصري » والقوري › والحسن بن صاخ › 
والشافعي ''" يقولون : ها صداق مثلها . 

وكذلك قال قتادة إذا استكرهها . 

وقال مالك : لا شيء عليه في وطئه إياها " . 

وفيه قول ثالث : وهو إن كانت بكرا فلها عشر قیمتها ‏ › وإن 
كانت ثيبا فلها نصف العشر » هذا قول الأوزاعي . 


١7‏ باب ما يجب لها إن حملت من وطء السيد إياها 


م 1-7 واختلفوا فيما يجب ها إن ملت . 


0 الأم ۳۸۸/۷ . 
(؟) المدونة 75/7 . 
(۳) وفي الدار " ثمنها " . 


فقالت طائفة : تخير » فإن شاءت مضت على كتابتها , 
وإن شاءت كانت أم ولد , هذا قول الزهري . ومالك , والليث بن 
سعد » والثوري ‏ , والشافعي , وأصحاب الرأي . 

وقال الحكم بن عتيبة : تبطل كتابتها إذا هي حملت » وتعتق بموت 
السيد إذا مضت في كتابتها . 

قال أبو بكر : بالقول الأول أقول . 


۷ باب المكاتبة بين الرجلين يطؤها أحدهما 


قال أبو بكر : 
م6 - - واختلفوا في المكاتبة بين الرجلين , يطؤها أحدهما . 
ففي قول مالك : " عن الواطيء مهر مثلها . فسإن عجرت 
واختارت العجر . كان للذي لم يطؤها أخذ نصف المهسر من 
شريكه الواطيء وإن كانت قبضت المهر ثم عجزت › فلا شيء 
للشريك على شريكه » ولو حبلت » فاختارت العجز » كان للشريك 
الذي لم يطأها على الشريك الذي وطيء نصف المهر » ونصف قيمتها 
على الواطيء " " . 
م ٠١‏ - وقال النعمان : إذا ادعى رجل ولد مكاتبة › بينه وبين آخر › فهو ابنه 
وهو حر ثابت الدسب منه › وتأخذ العقر ‏ فتستعين به في كتابتها , 


(1) روى عنه "عب" قال : ٤۳۰/۸‏ رقم 168٠8‏ . 
(؟) قاله في الأم 50/4 , كتاب المكاتب » باب المكاتبة بين الاثنين يطؤها أحدها , 
)۳( في حاشية المخطوطة : العقر : بضم العين وسكون القاف › وهو دية الفرج المغصوب . 


- ٩٩ = 


فإن أدت : عتقت › وكان ولاؤها بينهما نصفين , وإن عجرت 
كانت أم [ ۲/٠٠۲/ألف‏ ] ولد لأبي الولد » ويضمن نصف قيمتها . 

فإن جاءت بولد آخر › فدعاه شريكه الآخرء فهو اببه › وهو 
حر » وعليه ها أيضاً المهر › فإن ادت الكتابة : عتقت › وكان ولاؤها 
هما » وإن عجزت : فهي أم ولد للأول » وهو ضامن لنصف قيمتها 
لشريكه » وشريكه ضامن لقيمة ولده لشريكه الأول المدعي . 

وقال يعقوب , ومحمد : إذا ادعى الأول الولد الأول › فقد صارت 
أم ولد له » وهي مكاتبة له » ويغرم نصف قيمتها لشريكه » وهي 
مكاتبة له دون شريكه . 

وإن جاءت بولد بعد » فادعاه شريكه : لم تجز دعواه » وم يكن 
ابنه » وغرم العقر كله للمكاتبة , وكان الابن مكاتباً مع أمه . 

وقال أبو ثور : إذا وطنها أحدهما : إن كان يعلر بالجهالة, 
وصدقته المكاتبة فالولد ولده » ويضمن لشريكه نصف قيمتها › 
ونصف قيمة الولد ونصف العقر, وكانت على كتابتها للذي ادعى 
الولد , فإن أدت عتقت , وكان ولاؤها له دون صاحبه . 

فإن جاءت بولد فادعاه الآخر , فإن دعواه باطلة . 

فإن أقر بوطئها » وعلم أن هذا لا يحل له : حددناه » وعليه العقر . 

وإن كان يعذر بالجهالة › فعليه العقر . 


۸ باب ما يفعل المكاتب في ماله مما يجوز له ومما 
لا يجوز له أن يفعله 


قال أبو بكر : 


الات 


م 43١8‏ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمكاتسب أن يبيسع 
ويشتري , ويأخذ ويعطي , ويتصرف فيما فيه الصلاح لاله والتوفير 
عليه » على ما يجوز بين المسلمين من أحكامهم "© . 
م ٤۲١١‏ - ولم يختلفوا أن له أن ينفق ما في يده من المال على نفسه » ويكتسى 
بالمعروف فيما لا غنى عنه ° . 
م 7- وقال الحسن البصري › والنخعسي › والأوزاعي › والشافعي , 
والنعمان : ليس له أن يعتق . 
م ٤۲۹۸‏ وقال الحسن البصري , والشافعي , والنعمان : ليس له أن يهب . 
.وكذلك قال الشافعي » والنعمان في الصدقة . 
وقال الثوري : إن فعل ذلك › فهو مردود . 
وكذلك قال مالك في الصدقة › والعتق . 
606- ولا تلزمه الكفالة إن تكفل › في قول الشافعي , والنعمان 
[ ۲/٠١۲/ب‏ ] » وكذلك الوصية إن أوصى : كان باطلا . 
م - وفي قول أصحاب الرأي : شراؤه وبيعه جائز . وإن حاب فيه, 
أو حوبي . 
وليس له أن يحط عن المشتري إن باعه بيعاً . 
ولا جوز من ذلك شيء فعله › في قول الشافعي , إلا أن شراءه 


بالرخص جائز في قوله . 
م ٠۲۲١‏ - وليس للمكاتب عند الشافعي أن يبع بالدين » وليس له في مذهبه أن 
يرهن في سلف ولا غيرة . 


(1) كتاب الإجماع ١6٠./‏ رقم 547 . 
(۲) كتاب الإجماع ١6٠0/‏ رقم ٠٤٤‏ . 


م - وقال أصحاب الرأي : إن أعاد دابة » أو أهدى هدية › أو دعا إلى 
طعام » فلا بأس بذلك . 
ولا يجوز شيء من ذلك في قول الشافعي . 
م 477 - وليس له في قول الشافعي والنعمان أن يكسو ثوباً » ولا يعطي 
درهما . 
م 4574 - وقال أصحاب الرأي : ولو باع , أو اشترى ء ثم زاد : كان جائزا . 
ولا يجوز ذلك في قول الشافعي . 
م ۲۲۵ -٤‏ وكان ابن أبي ليلى يقول في المكاتب : نكاحه » وكفالته : باطل . 
وهذا قول الشافعي . 
م - وقال الثوري : لا ينبغي للمولى أن بيع من مكاتبةالدرهم 
بالدر هين . 
قال أبو بكر : وهذا قول الشافعي » والنعمان ‏ » وبه نقول . 


9 باب المکاتب ‏ يشترى من يعتق عليه 


قال أبو بكر : 
م ٤۲۲۷‏ - واختلفوا في شراء كن يت مي 
مالك يقول :لا يشتري ولده إلا ياذن سيده » فإن اشتراه ياذنه 9 
دخل معه في كتابته . 


. والنعمان " ساقط من الدار‎ " )١( 
. " (؟) وفي الدار " باب شراء المكاتب‎ 
. فإن اشتراه يإذنه " ساقط من الدار‎ " )۳( 


ولا يجوز شراء من ذكرنا في قول الشافعي , فإن فمل : كان 
مفسوخا . 

وقال الثوري : إن ملك أباه , أو ابنه » أو عمه » أو خاله : تركوا 
على حالهم حتى ينظر : أيعتق أم لا . 

وقال أحمد في قول الثوري هذا : هو عبد وهؤلاء عبيد » إن عجر 
المكاتب صاروا عبيداً للسيد › وإن عتق : عتقوا به . 

وبه قال إسحاق 

وقال أصحاب الرأي : لا يبيع أحد هؤلاء » يعنون و 
والولد استحساناً » وكان القياس أن يبيع . 

وما اشترى من ذوي الأرحام › فله أن يبيع في قول النعمان . 


۲۸ - وإن مات المكاتب » ولم يترك وفاء > وترك أباه وأهدة أن ولد تسوب 


كان قد اشتراهم في کتابته › فإنهحم ياعون › ولا يعتقون › في 
قول النعمان , إلا في الولد خاصة › فإنه إن جاء با لمكاتبة حالة : قبل 
منه وعتق . 

وأما في قول يعقوب , ومحمد : فإن كل ذي رحم [ ۲۰۲/۲/ألف ] 
حرم اشتراهم المكاتب إذا مات : ثبتوا » ويسعون في الكتابة على 
نجومها » بمتزلة المولود في الكتابة » وكذلك أم ولده . 

وإذا مات المكاتب وترك وفاء : أديت كتابته » ويعتق هؤلاء . 


باب مسال © 


قال أبو بكر : 


(0) 


" باب مسألة " ساقط من الدار . 


دا 


م ۲۲۹ 4- كان مالك يرى : أن يبيع المكاتب أم ولده في دين عليه › إذا لم يكن 
عنده قضاء . 
وقال الشافعي : وللمكاتب أن يشتري جارية قد كانت 
ولدت له - بنكاح - ويبيعها . 


"١‏ باب كفالة المكاتب 


قال أبو بكر : 
م .8 - واختلفوا في كفالة المكاتب . 
فقالت طائفة : إذا رد السيد ذلك قبل أن يعتق العبد. فهو 
مردود , وإن لم يرده السيد حتى أعتقه : فهو جائز على العبد . 


هذا قول مالك . 
وقال الشافعي : الكفالة باطلة > وهذا قول ابن أبي ليلى › 
والنعمان › ويعقوب . ١‏ 
1" باب الحمالة عن المكانب 


قال أبو بكر : 
م 9- أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون : إن الحمالة عن المكاتب 
لسيده غير جائزة . 
هذا قول عطاء ‏ » ومالك » والثوري » والشافعي » وأحمد › 
والنعمان . 


. ۱٥۷۵١۲ رقم‎ 4١8/4 روى له "عب" من طريق ابن جريج عنه‎ )١( 


وكان الزهري ‏ يجيز ذلك . وبه قال ابن أبي ليلسى . ومال 
إسحاق إلى هذا القول . 


قال أبو بكر : 
م 477- واختلفوا في المكاتب يكاتب عبداً له . 

فقالت طائفة : ذلك جائز . وهذا قول الفوري " , 
والأوزاعي , والنعمان . 

وقال الثوري : فإن أدى إلى المكاتب » عتق » وإن عجز هذا 
الذي كاتبه رذ » ولم يرد الذي كاتب ‏ المكاتب , وكان ولاؤه 
لموالي المكاتب . 

وإن عجز المكاتب الأول الذي كاتبه › وهذالم يرد : أدى 
إلى موالي المكاتب الأول , وكان الولاء لهم . 

وفيه قول ثان : وهو أن ينظر , فإن كان إنها أراد المحاباة للد ء 
فلا يجوز » وإن كاتبه على وجه الرغبة » وطلب المال » والعون 
على كتابته : فهو جائز , هذا قول مالك . 


)02( روى له "عب" من طريق معمر عنه 4١5/8‏ رقم ۱٥۷۵۷‏ . 
(۲) روى له "عب" ٤۰۳/۸‏ رقم ۱۵۷۰۸ . 

(۳) وفي الدار " الذي كاتبه " . 

(5) "الأول " ساقط من الدار . 


— o - 


وفيه قول ثالث : وهو أن ليس للمكاتب أن يكاتب › ولا يعتق › 
ولا يهب › ولا يتروج إلا ياذن سيده » هذا [ ۲۰۲/۲/ب ] قول 
الحسن البصري . 

وكان الشافعي يقول : " إذا أذن الرجل لمكاتبه أن يعتق عبده ء 
فأعتقه » أو أذن له أن يكاتب عبده على شيء › فکاتبه » فأدى 
المكاتب الآخر قبل الذي كاتبه , أو لم يؤد › ففيها قولان : 

أحدهما : أن العتق » والكتابة باطل , لأن الي وَل قال : " الولاء 
لمن أعتق " ولا ولاء للمكاتب . 

والثاي : إنه يجوز . "7" . 

وقال اد بن أبي سليمان في المكاتب » يعتق ملوكاً . كان لهء 


قال : يُرْجأ » فإن مضى عتقه : عتق › وإلا رجع . 
4" باب ولاء من يعتق بكتابة المكاتب , أو من يعتق بإذن سيده 


قال أبو بكر : 
م f‏ واختلفوا في المكاتب »› يكاتب عبداً له » فأدى المكاتب الآخر قبل 
الأول . ش 
فكان الشافعي يقول : " في الولاء قولان : 
أحدهما : أنه موقوف على المكاتب , فإن عتق فالولاء له › وإن م 
يعتق حتى بموت » فالولاء لسيد المكاتب . 
والثاين : إنه لسيد المكاتب بكل حال ا" 


ر قاله في الأم 54/8 كتاب المكاتب › باب بيع المكاتب وشراؤه . 
(”؟) قاله في الأم 54/4 , باب بيع المكاتب وشراؤه . 


0-3 


وقال مالك : إذا أعتق المكاتب الذي كاتب عبده» رجع 
إليه ولاؤه ‏ . 


4" باب نكاح المكاتب بإذن سيده وبغير إذنه 


م ٤۲۳١‏ - أجمع أهل العلم على أن نكاح العبد بغير إذن سيده : باطل 9 . 
(ح ١‏ ) وجاء في الحديث عن الي يك أنه قال : " أيما عبد تكح بغير 
إذن سيده › فهو عاه”  "‏ , | ۰ 
م ٤۲۳٠١‏ - واختلفوا في نكاح المكاتب بغير إذن سيده . 
فقالت طائفة : نكاحه باطل . كذلك قال الحسن البصري ومالك 
بن أنس » والليث بن سعد » وابن أبي ليلى , والشافعي › والنعمان, 
ويعقوب . 
والقول الثاي : أن يوقف › فإن أدى مكاتبه جاز نكاحه , وإن 
عجر فر : رد نكاحه » هذا قول الثوري . 
وفيه قول الث : وهو أن له أن يتروج إن شاء » ويعسرى , وله 
نعه شيء . 


. ۲٠/۳ المدونة‎ )١( 

(۲) كتاب الإجماع ١6./‏ رقم 548 . 

(۳) أخرجه "د" في النكاح » باب في نكاح العبد بغير إذن سيذه ۲ رقم ۲۰۷۸ , و"ت" في 
النكاح » باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده ۳۵۹/۲ رقم 11١‏ . من حديث 


جابر بن عبد الله » وقال : حديث جابر حديث حسن . 


قال أبو بكر : القول الأول صحيح ”" . 
م 47- وقال الشافعي : ليس للمكاتب أن يتسرى › وإن أذن له سيده . 
وقال الزهري : لا ينبغي لأهله أن يمنعوه أن يتسرى › وقد أحل 
الله له ذلك حت يؤدي نجومه . 
م f‏ وقال مالك : للمكاتب أن يزوج عبيده › وإماءه [ ۳/۲٠۲/ألف‏ ] 
بغير إذن سيده » إذا كان على وجه النظر . 
قال أبو بكر : وغير جائز ذلك في قول الشافعي . 
وبه أقول “ : إذا لم يكن له أن يتزوج , لأن أحكامه أحكام العبيد 


بغير إذن سيده » فهو من أن يزوج عبيده أبعد , إلا ياذن سيده . 
5" باب بيع المكاتب 


قال أبو بكر : 
م -٤۲۳۸‏ أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن بيع السيد مكاتبه غير 
جائز » على أن تبطل كتابته ببيعه ‏ إذا كان ماضياً فيها » مؤدياً ما 
يجب عليه من نجومه › في أوقاتها " . 
م 784 4- واختلفوا في بيع المكاتب على أن بمضى في كتابه »> على الشروط التي 
شرطها له السيد الذي كاتبه . 


فرأت طائفة : أن بيع المكاتب جائز › هذا قول النخعي › والليث 


. " وفي الدار " أصح‎ )١( 
. وبه أقول " ساقط من الدار‎ " )۲( 
. 545 رقم‎ ١6./ كتاب الإجماع‎ )۳( 


- ۲۸ - 


)1( 
20 
إفة 
5( 
(9) 


ابن سعد , وأحمد › وأبي ثور » وبه 7" قال عطاء بن أبي رباح . 

ففي قول هؤلاء : يؤدي ‏ نجومه إلى الذي اشتراه » فإن عجز, 
فهو عبد له , وإن عتق فهو مولى للذي ابتاعه » هكذا 
قال عطاء . 

وقال مالك : " المكاتب إذا بيع كان أحق باشتراء كتابته ممن 
اشتراها إذا قوي على أن يؤدي إلى سيده الثمن الذي باعه به » فهو 
أحق بذلك " © , 

وفيه قول ثان : وهو أن لا يجوز بيعه إلا برضى منه . هذا قول 
الزهري › وأبي الزناد » وربيعة . 

وفيه قول ثالث : وهو أن بيعه غير جائز » هذا قول أصحاب 
الرأي . 

واختلف عن الشافعي في هذه المسألة : فكان يقول 
بالعراق : بيعه جائز . 

وقال بمصر : لا يجوز . 

قال أبو بكر : بيعت بريرة بعلم الني يلد » وهي مكاتبة , 
ولو كان بيع المكاتب غير جائز لنهى عنه . ففي ذلك أبين البيان على 
أن بيعه جائز . 

ولا أعلم خبرا يعارضه . 7 

ولا أعلم في شيء من الأخبار دليلاً على عجزها © . 


" وبه " ساقط من الدار . 

وفي الدار " لا يؤدى " وهواخط . 

" له " ساقط من الدار . 

قاله في "مط" ۷۹۷/۲ , باب بيع المكاتب . 
وفي الدار " دليل على عجزها كان " . 


- ۲۹ 


وقال الأوزاعي : يكره بيع المكاتب قبل عجزه للخدمة. ولا 
بأس أن يباع للعتق . 


قال أبو بكر : 
م ٤۲٤١‏ - واختلفوا في بيع كتابة المكاتب . 
فرخص فيه مالك , وقال : " إن مات المكاتب قبل أن يؤدي ورثه 
الذي اشترى [ ۴۳/۲٠۲/ب‏ ] كتابته » وإن عجز : فله رقبته., وإن 
أدى فعتق , فولاؤه للذي عقد كتابته " "2 . 
وقال عمرو بن دينار » وعطاء ‏ : إن عجز فهو عبد للسذي 
ابتاعه . 


4" باب مقاطعة ‏ المكاتب 


قال أبو بكر : 
م 4541١‏ - واختلفوا في المكاتب يقاطعه السيد ما كاتبه » على شيء معلوم . 
فأجاز ذلك عبد الله بن يزيد بن هرمز . 


(1) قاله في "مط" ۷۹۸/۲ , باب بيع المكاتب . 

(؟) روى ها "عب" من طريق ابن جريج عنهما في حديث طويل ٤٤٥/۸‏ رقم ١9188‏ . 

(۳) قاطع مقاطعه . واسم المصدر منه قطاعة , بفتح القاف وكسرها , سميت بذلك لأنه قطع طلب 
سيده عنه با أعطاه , أو قطع له بتمام حريته بذلك » أو قطع بعض ما كان له عنده » شرح 
الموطأ للزرقاي: ٠١8/4‏ . 


۳ - 


وقال الزهري : ما علمنا أحدا كره ذلك إلا ابن عمر 9" . 

ورخص فيه النخعي › وربيعة بن أبي عبد الرحمن , ومالك بن 
أنس » وأصحاب الرأي . 

وفيه قول ثان : ثبت أن ابن عمر - رضي الله عنهما- فى عن 
ذلك إلا بالعروض ”" وبه قال الليث بن سعد » وأحمد › وإسحاق . 

ولا يجوز ذلك في قول الشافعي . 

م ٤۲٤١‏ - واختلفوا في المكاتب يقول لمولاه : ضع عني وأعجل لك . 
فرخص فيه طاووس » والزهري › والنخعي . 
وكرهه الحسن , وابن سيرين » والشعبي 7" . 


5" باب تعجيل المكاتب النجوم قبل محلها 


قال أبو بكر : 
م “574+ أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المكاتسب كتابة 
صحيحة » إذا أدى نجومه في أوقاتًا على ما شرط عليه : أنه 
يعتق ° . 
م ٤۲ ٤ ٤‏ - واختلفوا في المكاتب يعجل نجومه قبل محلها . 
فقالت طائفة : ليس لسيده أن يأبى ذلك عليه » هذا قول ربيعة › 
ومالك › والأوزاعي › وأحمد , وإسحاق . 


. ۱٥۸۰۱ روى له "عب" من طريق معمر عنه قال : 475/4 رقم‎ )١( 
. 161/49 روى له "عب" من طريق سالم عنه 478/4 رقم‎ )۲( 

(۳) " والشعبي " ساقط من الدار › وثابت في العمانية /4 51 . 

. 1٤١ رقم‎ ١6٠/ ذكره المؤلف في كتاب الإجماع‎ )٤( 


= وم - 


وفيه قول ثان : وهو أن يجبر السيد على قبض ذلك منه إذا 
كانت دنائير أو دراهم » ولا يجبر عليه إذا كانت عروضاً » هذا قول 
الشافعي . 

وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رفع الدرة 
على أنس بن مالك لا أبى أن يقبل من سيرين ما أتاه به . 


١‏ باب تعجيز السيد المكاتب عند غبر السلطان 


قال أبو بكر : 
م -٤ ۲١ ٤١‏ واختلفوا في تعجيز السيد مكاتبه بغير حضرة السلطان . 
فكان الشافعي , والنعمان يقولان : ذلك جائز . 
فعل ذلك ابن عمر › وهذا على مذهب شريح › والدخعي . 
وقال مالك : لا يفسخ كتابته إلا بأمر سلطان . 
وقال ابن أبي ليلى [ 4/١‏ ١؟/ألف‏ ] : لا يجوز ذلك إلا عند قاض . 
م -٤ ۲٤٩‏ واختلفوا في تعجيز المكاتب إذا حل نجم من نجومه . 
فكان الشافعي , والنعمان يقولان : للسيد أن يعجزه إذا حل 
نجم من نجومه . 
وفيه قول ثان : وهو ألا يرد حتى يعجز بنجمين . هذا قول 
الحكم , وابن أبي ليلى » والحسن بن صالح » ويعقوب . 
وقال أحمد : نجمان أحب إلي . 
وقال الثوري : منهم من يقول نجمان والاستثناء به أحب إلي . 
وقال الحارث العكلي : إذا دخل نجم في نجم فقد استباه عجزه . 


PY - 


وقال الحسن البصري في المكاتسب إذا عجز استسعي بعد 
وقال الأوزاعي : يستأئ به شهرين ونحو ذلك . 

م -٤۲٤١‏ وقال النعمان : إذا عجز المكاتب فقال : أخروي : إن كان له مال 
حاضر » أو غائب يرجو قدومه » أخرته 7 يومين أو ثلاثة لا أزيده 
على ذلك شیئا » وبه قال محمد . 

م -٤۲٤۸‏ وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المكاتب » إذا حل ) 
عليه نجم من نجومه , أو نجمان ‏ أو نجومه كلها › فوقف السيد 
عن مطالبته فتركه بحالة : أن الكتابة لا تنفسخ ما داما ثابتين علسى 
العقد الأول " . 


"١‏ باب المكاتب يظهر العجز بلسانه , وله مال أو له 
قوة على الكسب 


قال أبو بكر : 
م - واختلفوا في المكاتب يظهر العجز › وبيده مال . 
فقال مالك : ليس له ذلك › ويؤخذ منه › وإن م يعلم له مال 
فقال : قد عجرت › فإن هذا يجوز . 
وقال الأوزاعي : إذا قوي على الأداء » وعجّز نفسه : لا يُمكن 
من ذلك . 


. "أخيرته " ساقط من الدار‎ )١( 
. " وفي الدار " إذا دخل عليه‎ )۲( 
. 54/8 رقم‎ ١6./ كتاب الإجماع‎ )۳( 


۳ 


وفيه قول ثان : وهو أنه إذا قال : قد عجزت . أو أبطلت 
الكتابة » فذلك إليه > غلم له مال » أو قوة على الكتابة أو لم يُعلمء 
وهو إلى العبد ليس إلى سيده وهذا قول الشافعي . 


"" باب استحقاق ما يؤديه المكاتب 


قال أبو بكر : 


م -4786٠‏ واختلفوا في المكاتب . يؤدي ما عليه من النجوم في الظاهر › ويعتق › 


( 
(۳) 
(٤( 


ثم يستحق بعض ما أدى » أو يجد السيد ببعض ما أدى عيبا . 

فكان مالك يقول : إذا قاطع سيده بشيء » فاعترف في يده وأخذ 
منه » أما الشيء الذي له بال فإنه يرجع رقيقاً "© . 

وقال الشافعي : " إذا كاتب الرجل عبده على عرض أو ماشية 
بصفة أو طعام بكيل › فأدى المكاتب جميع الكتابة » وعتق › ثم استحق 
ما أدى [ المكاتب بعدما ] ”° مات [4/7١7/ب‏ ] المكاتب : فإنها 
مات رقيقاً . 

ولو استحق على المكاتب شيء من صدف مما أدى , وعلى 
صفته : كان العتق ماضياً . وأتبع المكاتب بمااستحق عليه. ولم 


يخرج من يدي سيده [ ما أخذ منه ] © "© . 


. ١17/8 المدونة‎ 

ما بين المعكوفين من الأم . 

ما بين المعكوفين من الأم . 

قاله في الأم ۷۷/۸ , باب استحقاق الكتابة . 


ولو كاتبه على عبيد › فإذا هم معيبون » أو بعضهم معيبء 
وعتق » ثم علم سيده بالعيب : كان له رد المعيب منهم بعينه › فإنسه 


اختار رده : رد 7" العتق » وان اختار حبسه : تم العتق . 


١‏ باب اختلاف السيد والمكاتب في قدر المال 
الذي وفعت به الكتابة 


قال أبو بكر : 

م -٤ ٠١١‏ إذا اختلف السيد والمكاتب في الكتابة » بعد اقرارهما بأن الكتابسة 
كانت صحيحة » فقال السيد : كاتبتك على الفين , وقال العبد : بل 
على ألف . 

ففي قول الثوري › والأوزاعي › وأحمد , إسحاق : القول قول 
السيد مع بمينه . 

وقال الأوزاعي : فإن أحب العبد ما قال السيد , أدى » وإن 
كره : انتقضت كتابته » وصار ما أدى للسيد . 

وقال ابن القاسم صاحب مالك : القول قول المكاتب › إذا كان 
يشبه ما قال » لأن الكتابة فوت 29 . 

وفيه قول ثالث : وهو أنهما يتحالفان »› ويترادان الفضل 9" 
هذا قول الشافعي . 


. رد " ساقط من الدار‎ " )١( 
. ۲٤4-۲۴۳/۳ في المدونة : لأن الكتابة فوت › لأنها عتق‎ )۲( 
. ٦1۷/ كلمة " الفضل " ساقطة من الدار » وكذا من العمانية‎ )۳( 


م -٤۲ ٠۲‏ وإن لم يختلفا في الكتابة » وقال المكاتب ”“ : قد أديت إليك © , 
وقال السيد : لم تؤد إلي » فالقول قول السيد مع بمينه > على قول 
الشافعي . 


4 باب المكاتب يعجز , وبيده فضل ‏ مال 
من الصدفات وغبرها 


قال أبو بكر : 
م 76 4- واختلفوا في المكاتب يعجز وبيده فضل ‏ مال . 

فقالت طائفة : للسيد ما قبض منه. في حال كتابته وله 
ما فضل بيده . 

روينا عن ابن عمر - رضي الله عنهما - : أنه رد مكاتبا في الرق › 
وامسك ما أخذ منه . 

وهو قول جابر . 

وقال شريح : هو لمولاه . 

وقال عطاء : أحب إلي أن يجعله في باب السبيل » وإن أمسكه 
فلا بأس به © . 

وقال أحمد › والنعمان : هو لسيده ما تصدق به عليه . 

وفيه قول ثان : وهو أن يجعل السيد ما أعطاه الناس في الرقاب . 


. ۳۸۰/۷ في الأصل " المكاتب يعجز " والتصحيح من الدار , والعمانية //51 › والأم‎ )١( 
. 517 / (؟) " إليك " ساقط من الدار » وثابت في العمانية‎ 

2 " فضل " ساقط من الدار » وكذا من العمانية / 51/4 . 

(4) " فضل " ساقط من الدار . 1 

(ه) " به " ساقط من الدار . 


لاا 


هذا قول شريح » ومسروق › والنخعي › والثوري . 
وقال إسحاق : ما أعطي بحال الكتابةٌ : رد [ ۲/٠٠٠/ألف‏ ] علسى 
أربابه . 


0" باب المكاتب يموت . ويخلف مالا وأولاد 


قال أبو بكر : 
م 4554- واختلفوا في المكاتب يموت , ويخلف ما لا يفي بما بقي عليه 

من الكتابة . ۰ 

فقالت طائفة : يُقضى عنه ما بقي لسيده من ماله » ويكون الفضل 
لولده الأحرار . 

روينا هذا القول عن علي , وابن مسعود ‏ , ومعاوية © 
رضي الله عنهم - . 

وبه قال عطاء , والحسن , والنخعي ‏ , وطاووس , والفسوري › 
والحسن بن صالح » وإسحاق , وأصحاب الرأي . 

وقال مالك : يرثون 2 الورئة مابقي من المال. بعد 
قضاء کتابته . 


. ١65864 روى له "عب" من طريق عطاء عنه ۳۹۱/۸ رقم‎ )١( 

(۲) روى له "عب" من طريق الشعبي عنه ۳۹۲-۳۹۱/۸ رقم ١6588‏ . 

(۳) روى له "عب" من طريق معبد الجهني عنه ۳۹٤-۳۹۳/۸‏ رقم ١85514‏ . 

. والنخعي " سافط من الدار‎ " )٤( 

(ه) كذا في الأصلين . وهذا على لغة جماعة من العرب حكاها البصريون عن طىء . وهو مذهب 
بني الحارث بن كعب » وهو أن الفعل إذا أسند إلى ظاهر مثنى أو مجموع . أن فيه بعلامة 
تدل على التثنية أو الجمع » فتقول قاما الزيدان , ويتعاقبون فيكم ملائكة » وقد جاء مغل هذا 
كثيرا عند المؤلف . 


وفيه قول ثان : وهو أنه مات عبداً » وماله لسيده : ترك وفاء 

روي هذا القول عن عمر بن الخطاب ” » وزيد بن ثابت - رضي 
الله عنهما - , وبه قال عمر بن عبد العزيز » والزهري › وقتادة ‏ , 
والشافعي , وأحمد . 


5" باب حكم المكاتب 


قال أبو بكر : دل خبر عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة لا 
بيعت » بعلم النبي يم على أن المكاتب عبد . 


م 45068- وقد روينا عن غمرء وؤيد بن كابت :27 + وابن عمد ©) رضي الله 


(1) 
ف‎ 
(۳) 
(٤( 


)9( 


(» 


عنهم أنهم قالوا : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . 
. وهذا قول سعيد بن المسيب ‏ , والقاسم » وسالم » وسليمان بن 
يسار » والزهري , وقتادة » وعطاء , والثوري › ومالك .والأوزاعي › 
وابن شبرمة » والشافعي . وأحمد » وإسحاق , وأصحاب الرأي . 
وروي مغل ”© هذا عن عائشة › وأم سلمة - رضي الله عنهما - . 


روى له "عب" من طريق معبد الجهني عنه ۳۹٤-۳۹۳/۸‏ رقم ١95514‏ . 

روى "عب" عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : ۳۹۳/۸ رقم 18551١‏ . 

روى له "عب" من طريق مجاهد عنه قال : ٠۰٥/۸‏ رقم ۱١۷۱۷‏ . 

روى له "عب" من طريق مسلم بن جندب عنه قال : هو عبد ما بقى عليه درهمان 405/8 
رقم ۱٥۷۲۲‏ . 

روى له "عب" من طريق يى بن سعيد أنه ممع سعيد بن المسيب يقول : 4١١/8‏ 
رقم ٠٩۷۳۳‏ . 

" مثل " ساقط من الدار . 


- ۳۸ = 


وفيه قول ثان : وهو أنه إذا أدى الشطر , فلا رد عليه . 

روي ذلك عن عمر , وعلي رضي الله عنهما › والنخعي . 

وفيه قول ثالث : وهو أنه إذا أدى قيمته › فهو غرم . 

روي ذلك عن ابن مسعود . ۰ 

وفيه قول رابع : وهو أنه إذا أدى النلث »› فهو غريم » روي ذلك 

١ 0 

عن ابن مسعود » وشريح '' . 

وفيه أقاويل سوى هذه » قد ذكرقا في غير هذا المكان . 

قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول , استدلالاً بخبر عائشة رضي 
الله عنها في قصة بريرة › لما بيعت بعلم الي يله » فدل ذلك على أن 
المكاتب مملوك " . 


۷باب المكاتب يموت وعليه ديون الناس ونجوم 
للسيد [ 01١٠ب‏ ] 


قال أبو بكر : 

م ٤۲١١‏ - واختلفوا في المكاتب يموت » وعليه ديون للناس › وبقية كتابته . 
فقالت طائفة : يبدأ بديون الناس , فإن فضل فضل › كان لسيده . 
روينا هذا القول عن زيد بن ثابت » وبه قال عطاء » وعمرو بسن 

دينار » والحسن البصري , وأبو الزناد » وييى الأنصاري , وربيعة › 
والأوزاعي › والشافعي , والنعمان . 


. ۱۵۷۴۳۷ رقم‎ ٤۱۱/۸ : روى "عب" من طريق الشعبي أن شريحاً وابن مسعود كانا يقولان‎ )١( 
› ٦۲/٤ معام السنن‎ 5255/٠ انظر فتح الباري 140/6 > شرح النووي لصحيح مسلم‎ (3) 


عمدة القارى ”8١/5‏ . عارضة الأحوذي ١8/5‏ . 


۳۹ - 


وفيه قول ثان : وهو أن السيد يضرب مع الغرماء تمااحل 
من نجومه . ْ 
كذلك قال شريح » والنخعي , والشعبي , والحكم › وماد › وابن 
أبي ليلى » والثوري » والحسن بن صالح . 


4 باب إفلاس المكاتب 


قال أبو بكر : 
م ٤۲١۷‏ - واختلفوا في المكاتب يفلس بأموال الناس . 

فكان مالك يقول : يأخذون ما وجدوا له من مال › ويبيعونه ما 
بقي ديئاً عليه ولا يدخل ذلك في رقبته . 

وقال الشافعي : يبدأ بديون الئاس » ولا دين عليه للسيد . 

وقال الثوري : إذا عجز, وعليه ديون للداس : إن شاء السيد 
أدى عنه » وإلا أسلمه إلى الغرماء » وبه قال أحمد › وإسحاق . 

وقال مالك والليث : تباع أم ولده في دينه . 

وقال الزهري : لا يبيع المكاتب أم ولده في دينه . 


۹ باب إذا كاتب الرجل جماعة عبيد 


قال أبو بكر : 
م -٤ ۲١۸‏ واختلفوا في الرجل يكاتب جاعة عبيد . 


. " وفي الدار " وكان الشافعي يقول‎ )١( 


شا لاك 


فقالت طائفة : " يكون بعضهم حملاء عن بعض › فإن قال 
أحدهم : قد عجزت وألقي بيده » فان لأصحابه أن يستعملوه 
فيما يطيق من العمل » حتى يعتق بعتاقهم إن عتقوا . أو يرق برقهم 
إن رقوا "7" . 

هذا قول مالك © . 

وقال عطاء » وسليمان بن موسى , والشافعي : لا يكون بعضهم 
ملاء عن بعض . 

قال الشافعي : " على كل واحد منهم حصته من الكتابة بقدر 
قيمته » فأيهم مات » أو عتق : وضع عن الباقين بقدر حصته من 
الكتابة » وحصته “ بقيمته يوم تقع [ عليه ] © الكتابة . لا يوم 
يموت ., ولا قبل الموت › وبعد الكتابة " 2 . 

وهذا على مذهب الحسن بن صاخ › وأحمد › وإسحاق ٠.‏ 

وقال النعمان ‏ ويعقوب في رجل كاتب عبدين له على ألف ٠‏ 
درهم حالة ‏ أو على ألف درهم إلى أجل مسمى › وم يقل : إن 
أديتما : عتقتما ‏ فأيهما أدى حصته من الألف : عتق . 

وإن أدى أحدهما الألف عنه وعن [/05٠/ألف]‏ 
صاحبه : عتقا » ولا يرجع على صاحبه بشيء نما أدى عنه, لأنه 


قاله في "مط" 741/7 , باب الحمالة في الكتابة . 

جاء في حاشية المخطوطة " هذا قول مالك في كتاب الأوسط " , خطأ . وقد ذكر المؤلف في 
كتاب الأوسط ١0/4‏ /ألف كلاما كثيرا من قول مالك من كتاب الموطا . 

في الأصلين : رفع › والمثبت من الأم . 

كلمة " حصته " لا توجد في الأم . 

الزيادة من الأم . 

قاله في الأم ۸ » باب كتابة العبيد كتابة واحدة صحيحة . 


أداه بغير أمره , وم يكن ضامناً له 29 . 

فإن اشترط عليهما في الكتابة : إن أديتما » عتقتماء فإفهمالا 
يعتقان حتى يؤديا الألف كلها , لأيهما أدى الألف › عتقا » ويرجسع 
على صاحبه بحصته منها . 
. وقالا : إذا كاتب الرجل عبيده جميعاً » مكاتبة واحدة » وجعل 
نجومهم واحدة”" , إذا أدوا : عتقواء وإذا عجزوا : ردواء 
فإن بعضهم يكون ”“ جلا عن بعض › ويأخذ أيهم شاء بالمال › 
وقالا : هذا استحسان » ولیس بقياس . 

ولو مات منهم عبد , لم ترفع عنهم حصته › لأهم لا يعتقون إلا 
بأداء جميع المال . 


٠‏ باب العبد بين الشريكين , يكاتبه أحدهما دون شريكه 


قال أبو بكر : 
م40۹4 - واختلفوا في العبد بين الشريكين , يكاتبهأحلهما, بغير 
إذن شريكه . 
فكان مالك , والشافعي يقولان : لا يجوز . 
وكره ذلك حماد بن أبي سليمان » والثوري . 
وقال الثوري : أكره أن يكاتبه أحدها دون شریکه » فان 
فعل رددته , إلا أن يكون نقده » فان کان نقده » ضمن لشريكه 


,]03 " له " ساقط من الدار . 
زفة " وجعل نجومهم واحدة " ساقط من الدار . 
(۳) " يكون " ساقط من الدار . 


= ۳{ ل 


نصف ما في يده » ويتبع هذا المكاتب بماأخذ منه. ويضمن 
لشريكه نصف القيمة . إن كان له مال » فإن لم يكن له 
مال : استسعى العبد ‏ . 

وعُرض هذا من قول الثوري على أحمد . 

فقال أحمد : كتابته جائزة , إلا أن ما اكتسب المكائب › أخل 
الآخر نصف ما اكتسب » ولا يستسعى العبد . 

وقال إسحاق كما قال سفيان . 

وكان الحكم ‏ يجيز أن يكاتب أحد الشريكين دون الآخر . 

وأجاز ذلك ابن أبي ليلى » وقال : ولو أن الشريك أعتق 
العبد : كان عتقه باطلاً » في قول ابن أبي ليلى » حتى ينظر ما يصنع في 
المكاتبة » فإن أداها إلى صاحبها : عتق » وكان الذي كاتبه ضاماً 
لنصف القيمة › والولاء كله له . 


١‏ باب الجنايات على '" المكاتبين . وجناياتهم 


قال أبو بكر : 


م 6٠‏ " وإذا جنى المكاتب على سيده عمدا , فلسيده القود فيما فيه القود . 


وكذلك ذلك لوارث سيده [ إن مات سيده من الجناية ] © , 
ولسيده ولوارث سيده » فيما ليس فيه القود . الأرش حال على 


راجع "عب" 4.01/8 رقم ۱٥۷۰۰‏ . 
وفي الدار " وكان أحمد " . 

وفي الدار " جماع أبواب الجنايات " . 
ما بين المعكوفين من الأم . 


دهم - 


المكاتب » فإن أداه فهو [ ؟/١7/ب‏ ] على الكتابة » وإن لم يؤدها 
فله تعجيزه إن شاء . 

فإذا عجّره بطلت الجناية » إلا أن تكون جناية فيها قود » فيكون 
هم القود . 

فأما الأرش » فلا يلزم عبدا لسيده أرش › وإذا لم يلزمه لسيده 
أرش : لم يلزمه لوارث سيده " 0" 


وهذا قول الشافعي , وجماعة من أصحابنا . 
۲ باب جناية السيد على المكاتب 


قال أبو بكر : 
م 1- واختلفوا في السيد يجني على مكاتبه . 
فكان مالك يقول في مكاتب كاتبه سيده » فشجه السيد موضحة › 


قال : يوضع عنه نصف عشر ثمنه إن وقف يباع 7" . 


وبه قال الأوزاعي . 
وقال الشافعي : يأخذ أرش ذلك › فيستعين به في كتابته . 
وبه قال النعمان . 


۲ باب جناية المكاتب , ومن يجب عليه أرش ذلك 
قال أبو بكر : 


. باب جناية المكاتب على سيده‎ , ٦۷/۸ قاله في الأم‎ )١( 
› كذا في الأصلين , وفي المدونة : وإنغا يكون على السيد في موضحة المكاتب في قول مالك‎ )٠ 
. ٤۷۳/٤ نصف عشر قيمته مكاتباً على حاله في أدائه وقوته , اه‎ 


م- واختلفوا في جناية المكاتب . 


فقالت طائفة : جنايته في رقبته » كذلك قال الحسن البصري ١‏ 
والزهري , والنخعي › وقتادة . 

وقال الحکم ‏ , وحماد : جنايته يسعى فيها , وبه قال الأوزاعي › 
ومالك , والشافعي . وأبو ثور , والحسن بن صاخ . 

وقال الليث بن سعد : ينظر في جنايته » فإن كانت كتابته أكثر من 
جنايته 7" , أو مثلها : بطلت كتابته 2 , وأسلم برمته » وإن كانت 
جنايته أقل من كتابته : سعى في جنايته › فإذا أداها : رجع إلى كتابته . 

وقال أحمد . وإسحاق : يؤدي إلى أهل الجناية أولاً > فإن 
عجز : رد رقيقا . وفداه السيد إن شاء أو أسلمه . 

وفيه قول ثان : وهو أن جنايته على سيده , هذا قول النخعي © . 

وبه قال عطاء » وعمرو بن دينار . 

وقال عطاء : هي لسيده عليه . 

وقال الزهري : إذا قتل المكاتب رجلا خطأ. فإنه تكون 
كتابته وولاؤه لولي المقتول , إلا أن يفديه مولاه .. 


. ۱9٦۹۱1 › 10٦۸9 روى له "عب" من طريق قتادة'عنه قال ۹ › 69" رقم‎ )١( 


إفة 
5 


(6( 


)9( 


روى له "عب" عن الحسن بن عمارة عن الحكم قال : ۳۹۹/۸ رقم ۱٥۹۸۸‏ . 

كذا في الأصلين , وفي الأوسط القسم المخطوط 4 ب ء وهذا يتناقض مع بقية الكلا 5 
ولعل الصواب . فإن كانت جنايته أكثر هن كتابته . 

في الأصلين " بطلت جنايته | اا زي ا ڪڪ 
المخطوط 77/4١/ب‏ . : 

روى له "عب" من طريق أبي معشر عنه قال : ۳۹۸/۸ رقم ۱١۹۸۷‏ . 


داهج - 


> باب حكم المكاتب في جنايته والجناية عليه 


قال أبو بكر : دل بيع أهل بريرة بريرة “ من عائشة رضي الله 
عنها بعلم ”" الي يي > على أن المكاتب عبد » وعلى أن أحكام 
المكاتب » أحكام العبيد في كثير من أموره . 

ودل خبر أصحاب [ ۷/۲٠۲/ألف‏ ] رسول الله ي حيسث 
قالوا : إن المكاتب ‏ عبد ما بقي عليه درهم , على مثل ما دل عليه 
خير عائشة . 

وقد ذكرنا ذلك فيما مضى عنهم › فلزم على ظاهر ما ذكرناه أن 
تكون جراح المكاتب جناية تملوك . 

م - وهذا قول شريح › وعمر بن عبد العزيز » ومالك. والفوري › 

والشافعي . 

وفيه قول ثان : وهو أن المكاتب إذا أصاب حدا أو جناية, 
أو ورث ميراثا : أقيم عليه الحد بقدر ما أعتق , والميراث بقدر ما 
أعتق » منه . 

روينا هذا القول : عن علي رضي الله عنه . 

وقال النخعي : بحساب ما أدي . 


ر كلمة * بريرة " الثالية سَاقطة من الدان.. 
زفة وفي الدار " بقول البي كل " . 
(#) " أحكام العبيد ... إلى قوله : قالوا : إن المكاتب " ساقط من الدار . 


4 باب الجماعة يكاتبهم السيد » فيجني أحدهم 


قال أبو بكر : 
م ٤۲١ ٤‏ - واختلفوا في العبيد يكاتبهم المولى كتابة واحدة » فيجني أحدهم . 
فكان مالك يقول : " يقال له وللذين معه : أدوا عقل هذا 
الجرح » فإن أدوا : ثبتوا , وإن لم يؤدوا : فقد عجنزواء وبخير 
سيدهم : فإن شاء أدى عقل ذلك الجرح › وإن شاء أسلم الجارح 
وحده 0 


وقال الشافعي : الجناية عليه دون الذين معه في الكتابة . 
5 باب الجناية على المكاتب وعلى رقيقه 


قال أبو بكر : 
م -٤۲٠٠١‏ كان مالك يقول في المكاتب يُجرح » ليس له أن يعفو عن ذلك › 
إلا أن يعتق ثم يعفو بعد ذلك . 
وقال الشافعي : له الخيار في أخذ 7" الأرش أو القود » فإن أراد 
العفو عنهما » فعفوه باطل . 
م 4555 - وقال النعمان في رجل كاتب عبده » فقتله رجل عمداً : إن كان 
المكاتب ترك وفاء لكتابته وله ورثة أحرار : لم يكن له على القاتل 
قصاص » وإن لم يكن له وارث غير المولى : فللمولى القصاص . 
وهذا قول يعقوب . 


. باب جراح المكاتب‎ , ۷۹1-۷۹٥/۲ قاله في "مط"‎ )١( 
. أخذ " ساقط من الدار‎ " )۲( 


وقال محمد : لا أرى في ذلك قصاصاً . 

فإن كان المكاتب لم يترك وفاء لكتابته » وله ورثة أحرار : فللمولى 
أن يقل القاتل » في قوهم جميعا . 

قال أبو بكر : وفي قول الشافعي , على القاتل إن كان حرا 
قيمته عبداً للمولى , ترك مالا أو لم يترك . 


7 باب كتابة أهل الذمة وأهل الحرب 


م4717 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن النصرايٰ [ ۷/۲١۲/ب‏ ] 


إذا كاتب عبدا له نصرانيا » على ما تجوز به الكتابة بين المسلمين » أن 
ذلك جائر (" . 


م ٤۲۹۸‏ - واختلفوا في النصران يكاتب عبداً له نصرانياً » ثم يسلم العبد بعد 


المكاتب فكان مالك يقول : تباع كتابته . 

وقال الشافعي : " هو على كتابته » فإن أدى أعتق › وإن عجز بيع 
عليه » وإن أسلم السيد , والعبد نصرائي : فالكتابة بحا مها وكذلك 
لو اسشا ج 


م ٤۲۹۹‏ - قال الشافعي : " وإذا اشترى النصرائئ عبداً مسلماً , ثم كاتبه , ففيها 


قولان : 
أحدثما : أن الكتابة باطلة . 


. 545 رقم‎ ٠١١/ ذكره المؤلف في كتاب الإجماع‎ )١( 
. قاله في الأم 5/4" , باب كتابة النصراي‎ )۲( 


والقول الثابئ : أن الكتابة جائزة › فإن عجز بيع عليسه . وإن 
أدى عتق وللنصران ولاؤه "7" . 


م 707١‏ 4 -وقال مالك : إذا أسلم المكاتب › فبيعت كتابته > فأدى الكتابة, 


فولاؤه للمسلمين › فإن أسلم مولاه : رجع الولاء إليه » لأنه عقد 
كتابه وهما نصرانيان 2 . 


م 7071 4- وقال الشافعي : " إذا كاتب عبدا له نصرانياً على جر أو ختريرء 


فأيهما جاء يريد إبطال الكتابة : أبطلناها . 

فإن أدى الخمر والخترير » وهما نصرانيان › ثم ترافعا إليناء 
أو جاءنا أحدها فقد عتق , ولا يرد واحد منهما على صاحبه شيا › 
لأن ذلك مضى في النصرانية . 

ولو أسلم السيد والعبد » أو أحدهما . وقد بقي على العبد رطل 
خر » فقبض السيد ما بقي على العبد : عتق العبد » ورجع السيد 
على العبد بجميع قيمته دينا عليه " " . 


م 7777 4- وقال النعمان في رجل نصرا » كاتب عبدا له نصرانياً على أرطال 


إل 
آقة 
)۳( 
(ئ( 


خر » قال : جائز » فإن أسلم أحدهما : أبطلت الخمر » وكانت عليه 


قيمة الخمر , فإن أداها : عتق © . 


قاله في الأم 5/8” , ۳۷ , باب كتابة النصراي . 
المدونة الكبرى ۲۲/۳ . 

قاله في الأم 5/8” , باب كتابة النصراني . 
المبسوط ٥٦/۸‏ . 


^ باب مسائل من كتاب المكاتب‎ ٤۸ 


قال أبو بكر : 

م ٠۲۷۴‏ - واختلفوا في الوصي يكاتب عبدا لليتيم . 

. ففي قول الشافعي , وابن أبي ليلى : لا يجوز‎ ٠ 
. وقال أححمد وإسحاق : إذا كان صلاحا فهو جائز‎ 

م 074 ولا يجوز في قول الشافعي : أن يكاتب الرجل ماليك أولاده 
الأطفال » وني قول أحمد » وإسحاق » والنعمان : ذلك جائز . 

م ٤۲۷١‏ - وقال مالك في المكاتب » يعتقه سيده عند الموت : يعتق بالأقل مسن 
قيمته » أو ما بقي عليه من الكتابة » من الثلث , وبه قال الشافعي . 

م - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على - أن سيد [ 508/١‏ /ألف ] 
العبد ‏ إذا كاتبه على نجوم معلومة , بما تجوز الكتابة به » يؤديه إلى 
السيد » في أوقات معلومة من شهور العرب » وقال : إذا أديت ذلك 
في الأوقات التي ميناها , إلي فأنت حر » أن الحرية تجب له إذا أدى 
ذلك على ما شرط عليه 2 . 

م ٤۲۷۷‏ - واختلفوا فيه إذا كاتب على ذلك » ولم يقل : فإن أديت إلي ذلك › 
فأنت حر . ا 

ظ فكان الشافعي يقول : لا يعتق إن أداه . 
وقياس قول أصحاب الرأي : أن يعتق 7" . 
م ٤۲۷۸‏ - واختلفوا في الرجل يكاتب أمته » ويستئني ما في بطنها . 


)١(‏ وفي الدار " مسائل " . ش 
(۲) ذكره المؤلف في كتاب الإجماع ٠١١/‏ رقم ٠٠١‏ . 
(۳) الميسوط 4/6 . 
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فقالت طائفة : له شرطه , هذا قول النخعي , وبه قال تمد › 
وإسحاق . 

وقال إسحاق : لما قال ابن عمر » وأبو هريرة وغيرهما ذلك . 

قال أبو بكر : ولا يجوز ذلك في قول مالك ”2 , والشافعي . 

وبالقول الأول أقول . 


عت 


. ٦/۳ المدونة الكبرى‎ )١( 


- ۹ھ 


۸٣۰‏ كتاب المد بُو 


قال أبو بكر : 

م 4- أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من در عبده› 
أو أمته » ولم يرجع عن ذلك حتى مات › فالمدبر يخرج من ثلث ماله › 
بعد قضاء دين إن كان عليه » وإنقاذ وصايا إن كان أوصي , وكمان 
السيد بالغاً جائز الأمر , أن الحرية تجب له إن كان عبداً , أو لما إن 
كانت أمة » بعد وفاة السيد 2 . 

| قال أبو بكر : 

م -478٠‏ فإذا قال الرجل لمملوكه : أنت مدبر » أو أنت حر إذا مت ©" , 
أو ألت حر بعد مون , أو متى مت , فهو مدبر › ويعتق بعد موته, 
إذا جرج من الثلث ؛ على سبيل ما ذكرناه . 

وهذا كله على مذهب الشافعي , والكوفي , وغيرهم . 


١‏ باب إيجاب الحرية للمملوك بعد الموت بيوم أو شهر 


قال أبو بكر : 
م -4۲۸١‏ كان الشافعي يقول : " إذا قال لعبده : أنت حر بعد موي بعشر 
سنين © فهو حر في ذلك الوقت » من الثلث . 


(1) كتاب الإجماع ١©1/‏ رقم 561١‏ . 
(؟) "إذا مت " ساقط من الدار . 
(۳) وفي الدار " إلي عشر سنين " . 


- e - 


وإن كانت أمة › فولدها بمنرلتها : يعتقون ° إذا عبقت " ©" . 
وقال أصحاب الرأي : لا يكون ذلك مدبراً , فان مات المولى › 
فإنه يعتق من ثلثه , بعدما بمضى الرقت › ولا يعتق حتى تعتقه الورثة . 
ولي قول الثوري , وأحمد , وإسحاق : يعتق في الوقت الذي 7" 
قال من الفلث . 
م 7- وإإذا قال : أنت حر إن مث من مرضي هذا ء أو في سفري هذا › 
أو في عامي هذا , فليس هذا بتدبير » فإذا صح ثم مات مسن 
غير مرضه ؛ لم يكن [۲۰۸/۲/ب ] حرا » في فول الشافعي , 
وأصحاب الرأي . 
م 418 - وإن مات من مرضه , أو في سفره : فهو حر من ثلث ماله › في قوهم 
جما . 
م 4784- وفي قول الثوري ؛ والشافعي » وأصحاب الرأي : له أن يبيعه في 
مرضه ؛ وإن مات قبل أن يبيعه » فهو حر , 
م -٤۲۸٠١‏ ولي قول مالك : إذا قال جاريته : إن لم أضربك عشرة أسواط › 
في ذنب جاءت به » فأنت حرة › فأراد بيعها : لم يجر ذلك , فإن 
باعها : فسخ البيع » وإن لم يضرها ومات : عبقت في ثلث ماله , 
ولي قول الشافعي ؛ إن لم يكن جعل للضرب وقتا , فباعها , فايع 
جائر » وفي قول الليث بن سعد : إذا حلف بمذاء أعتق عند 
بيعه إياه , 


, في الأم : يعتقرن بعتقها‎ )١( 
, قاله في الأم ۱۷/۸ , باب أحكام التدبير‎ )۲( 
. "الذي " ساقط من الدار‎ )۳( 
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م 8- وقال مالك : إذا قال : غلامي حر إلى رأس السنة ‏ إن مات السيد 


قبل ذلك “ : كان العبد حرا عند رأس السنة » من رأس المال 9" . 
وفي قول الشافعي : له أن يبيعه » ويزيل ملكه عند قبل مجيء 


السنة . 


" باب المدبر يخرج من الت أو من رأس المال 


م ٤۲۸۷‏ - واختلفوا في المدبر , من أين خرج ؟ 


)1( 
)( 
)"( 
(ئ( 
)9) 


فقال كثير منهم : من الثلث » روي هذا القول عن علي “ رضي 
الله عنه » وبه قال شريح › وسعيد بن المسيب » وعمر بن عبد العزيز › 
والزهري “ , والحسن البصري › وابن سيرين » ومكحول › وقتادة › 
وحماد بن أبي سليمان 7 » ومالك › وأهل المدينة » والثوري › وأهل 
العراق » والشافعي › وأحمد . وإسحاق › وأبو ثور › والنعمان 
وأصحابه . 

وفيه قول ثان : وهو أن المدبر يخرج من رأس الال » هذا قول 
مسروق › وسعيد بن جبير . 

قال أبو بكر : والذي عليه أكثر علماء الأمصار : أن المدبر يخرج 
من الثلث › وبه أقول . 


" قبل ذلك " ساقط من الدار . 

المدونة الكبرى ٤۷/۳١‏ . 

روى له "عب" من طريق الشعبي عنه ۱۳۷/۹ رقم ١5581"‏ . 

روى "عب" عن الزهري › وقتادة › وحماد قالوا : المدبر في الثلث ۱۳۸/۹ رقم ١١١١٤‏ . 
المصدر السابق . 
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عن دبر : أنه لا يعتق إلا من بعد موت السيد ‏ . 
واختلفوا في بيعه في حياة السيد . 


١‏ باب بيع المدبر 


قال أبو بكر : 


م 418 - اختلف أهل العلم في بيع المدبر » والرجوع في التدبير . 


فقالت طائفة : يجوز بيعه » ويرجع فيه صاحبه متى شاء . هذا قول 
مجاهد ‏ , وطاووس » والشافعي » وأحمد › وإسحاق . 

وقال الحسن البصري : إذا احتاج [ 5٠4/7‏ /ألف ] إليه » رجع 
في تدبيره . 

وباع عمر بن عبد العزيز مدبراً في دين صاحبه ‏ . 

وقد روينا عن عائشة -رضي الله عنها- أفها باعت مدبرة لها © . 

وكرهت طائفة بيع المدبر : كره ذلك ابن عمسر . وسعيد بن 
المسيب » وابن سيرين » والشعبي › والزهري › والنخعي . 

ولا يجوز بيع المدبر في قول مالك › والفوري › والأوزاعي › 
والحسن بن صالح › وأصحاب الرأي . 

وفي بيع المدبر أقاويل سوى ما ذكرناه . 


ذكره المؤلف في كتاب الإجماع ٠١١/‏ رقم ٠٥٥‏ . 

روى له "عب" من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 47/9 ١‏ رقم ۱۹۹۷۳ . 

روى له "عب" من طريق أيوب عنه 41/9 ١‏ رقم 1555/8 . 

روى ها "عب" من طريق عمرة عنها في حديث طويل » وفيه : فباعتها » وأمرت يثمنها, 
فجعل في مثلها 41/9 ١‏ رقم ۱۹۹٩۷‏ . 


أحدهما : ألا يباع إلا من نفسه , روينا هذا القول عن ابن سيرين . 

والقول الثاني : قول الشعبي قال : يبيعه الجريء › ويهابه الورع . 

والقول الثالث : قول الليث بن سعد › قال : يكره بيعه, فإن 
جهل إنسان أو غفل » فباعه › فأعتقه الذي اشتراه » فإن بيعه جائر › 
وولاؤه لمن أعتقه . 

قال أبو بكر : بالقول الأول أقول . 

رح 157 للثابت عن الي يل أنه باع مدير © . 

ولإجماع عوام ”" أهل العلم » على أن حكمه : حكم الوصايا › إذ 
هو من الثلث . 

وإذا كان له أن يرجع في جميع وصاياه » فحكم المدبر : حكم سائر 
الوصايا » مع أن السنة مستغنى بها عن كل قول . 


4 باب بيع خدمة المدبر 


قال أبو بكر : 
م -٤۲۹٠١‏ واختلفوا في بيع خدمة المدبر . 
فقالت طائفة : لا يجوز بيعه » هذا قول مالك والأوزاعي › 
والشافعي » وأصحاب الرأي » وكره ذلك عطاء . 
وفيه قول ان : وهو أن بيع خدمته [ منه ] (" جائز » هذا قول 
سعيد ابن المسيب › والزهري › والنخعي . 


)١(‏ أخرجه "خ" في العتق » باب بيع المدبر ٠٦١/١‏ رقم 5874 , و"م" في الأيمان , باب جواز بيع 
المدبر ۱۲۸۹/۳ رقم مه ( ۹۹۷ )2 من حديث جابر . 

(۲) "عوام " ساقط من الدار . 

(۳) ها بين المعككوفين من الدار . 
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وقال مالك : لا بأس أن تباع خدمته من نفسه › ولا يجوز بيع ذلك 
من غيره . 

وبه قال أحمد ‏ قال : هو مثل المكاتب . 

وقال ابن سرين : يجوز بيع خدمته من نفسه . 

قال أبو بكسر : لا يجوز خدمته من نفسه , ولا من غيره ‏ لأنه 
مجهول لا يدري البائع ما يبيع : ولا يدري المشتري ما يشتري , 
وهو من بيوع الغرر المنهي عنه . 


۵ باب العبد يكون بين الرجلين ‏ يدبره أحدهها © 


قال أبو بكر : 
م ٤۲۹١‏ - واختلفوا في العبد يبن الرجلين , يدبر أحدها حصته . 
فكان مالك يقول : " يتقاومانه » فإن صار الذي [ ۹/۲١۲/ب‏ ] 
دبره : دبره كله » ون صار للذي لم يدبره : صار رقيقاً كله " 2 . 
وفيه قول ثان : وهو أنه يقوم عليه » ويدفع إلى صاحبه نصف 
قيمته » فيكون مدبراً كله . 
وإن لم يكن له مال : سعى على صاحبه حتى يؤدي إليه نصف 
قيمته , فان أداها » رجع إلى صاحبه , فكان مدبراً كله . 
فإن مات العبد » وترك مالا » وهو يشعى هذا : دفع إليه من ماله 
ما بقي عليه من نصف قيمته » وكان مابقي : للذي دبر . 


. "يدري " ساقط من الدار‎ )١( 
. " وفي الدار " أحدهما حصته‎ )۲( 
. باب بيع المدبر‎ . ۸٠١/۲ قاله في "مط"‎ )۳( 
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هذا قول الليث بن سعد . 

وفيه قول ثالث : وهو أن نصيب الذي دبر » مدبر »› ولا قيمة 
عليه لشريكه › فإن مات » عتق عليه نصفه » وليس عليه قيمة 
نصيب شريكه . 

هذا قول الشافعي . 

وفيه قول رابع : قاله أصحاب الرأي : قالوا : إذا دبر أحلهما, 
فالآخر بالخيار » إن شاء دبّره » وإن شاء أعتق » وإن شاء سعى العبد 
في نصف قيمته وإن شاء ضمّن صاحبه إن كان موسراً ز 

وإن أعتق البتة » وهو موسر » فإن يضمن لشريكه نصف قيمة 
الخدمة إن شاء ذلك الشريك › وإن شاء الشريك استسعى العبد في 
ذلك والولاء بينهما نصفان . 

وإذا دبر أحدها » فاختار الآخر أن يضمن صاحبه المدبر » وهو 
موسر : فله ذلك » والذي دبرها له نصفها مدبرة له » ونصفها رقيق › 
فإن شاء وطئها . وإن شاء أن يؤاجرها : آجرها . 

ولیس له أن يبيعها "2 ولا يمهرها . 

وإذا مات وله مال : فإن نصفها يعتق بالتدبير » وتسعى في نصف 
قيمتها , فإن لم يكن له مال : عتق ثلثها » وسعت في ثلثي قيمتها . 

هذا كله قول النعمان . 

وقال يعقرب , ومحمد : إذا كانت الأمة بين رجلين › فدبر 
أحدثما » فهو ضامن نصف قيمتها لشريكه , موسراً كان أو معسراً » 
والجارية كلها مدبرة للذي دبرها . 


. " وفي الدار " بمنعها‎ )١( 
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7 باب إذا دبر أحدهما حصته . وأعتق الآخر 


قال أبو بكر : 
م ٤۲۹۲‏ - واختلفوا في العبد يكون بين الرجلين يدبر أحدها حصته ع 

ويعتق الآخر . 

فقالت طائفة : إن كان المعتق موسراً » فالعبد حر كله . وعليه 
نصف قيمته للذي [ 5٠١/١‏ /ألف ] دبر حصته وله ولاؤه . 

وإذا كان معسرا » فنصيبه منه حر » ونصيب شريكه مدبر » هذا 
قول الشافعي . 

وقال مالك : أحب إلي أن يقوم عليه إذا كان مدبراً . 

وفيه قول ثان : وهو أن التدبير باطل › والعتق جائز ء والمعتسق 
ضامن لنصف قيمته إن كان موسر » وإن كان معسسراً سعى فيه 
العبد , ثم يرجع على ١‏ عق » والولاء كله للمعتق , هذا قول ابن أبي 
ل 

وفيه قول ثالث : وهو إن شاء الذي دبره ضمن المعتق نصف قيمة 
العبد » وإن شاء استسعى العبد . وإن شاء أعتق » هذا إذا كان 
موسرا » هذا قول النعمان . 

وفيه قول رابع : وهو إذا دبر أحدهما . فهو مدبر كله ' 
وعتق الآخر باطل › ويضمن الذي دبره نصف قيمته » موسراً كان 
أو معسرا , هذا قول يعقوب , ومحمد . 


8ه - 


- باب الحكم في أولاد المدبرة 


قال أبو بكر . 
م - اختلف أهل العلم في أولاد المدبرة . 

فقالت طائفة : يعتقون بعتقها » ويرقون برقها , روينا هذا القول 
عن ابن مسعود » وابن عمر 7 رضي الله عنهم . 

وبه قال الحسن البصري › وسعيد بن المسيب 7" , والقاسم بن 
محمد » ومجاهد » والشعبي › وإبراهيم النخعي , وعمر بن عبد العزيز › 
والزهري , ومالك , والليث بن سعد › وسفيان الثوري › والحسن بن 
صالح » وأصحاب الرأي . 

قال أبو بكر : وإنغا مذهب من نحفظ عنه منهم : أهم يدبرون 
الأولاد الذين تلدهم بعد التدبير . 

فأما ما كان لها من ولد قبل التدبير › فلا يعتقون بعتقها . 

وقال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق : إذا أعتقت المدبرة › لم يعتق 
ولدها إلا عوت السيد . 

وفيه قول ان : وهو أنهم تملوكون › روينا هذا القول عن عمر ابن 
عبد العزيز » وعطاء , وجابر بن زيد . 

واحتج جابر بن زيد : بأن ذلك بمتزلة الحائط » تصدقت به إذا 


مت » فلك نمرته ما عشت . 


. 15541 رقم‎ ١ 4 4/4 روى له "عب" من طريق نافع عنه‎ )١( 
. ١5545 رقم‎ ١ 48/9 روى له "عب" من طريق یی بن سعيد عنه‎ )۲( 


ا 


وحجة الآخرين : أن الأكثر من علماء الأمصار يقولون : هم 
يمرلتها » مع إجماعهم على أن ولد الحرة أحرار . وولد الأمة مالك »› 
فقياس هذا : أن يكون أولاد [ ۲/١٠۲/ب‏ ] المدبرة بمنزلتها . 

وكان الشافعي يقول : فيها قولان : 

أحدها : أنهم بمزلة أمهم . 

والقول الاي : كما قال جابر بن زيد . 

ومال المري إلى قول جابر بن زيد » وقال : هو أشبههما بقول 
الشافعي . 

م ٤۲۹ ٤‏ - واختلفوا في ولد المدبر . 

فروينا عن ابن عمر › وليس يثبت ذلك عنه , أنه قال : هم بمترلة 
أمهم ‏ وبه قال عطاء , والزهري , والأوزاعي » والليث بن سعد . 

وقال مالك في ولد المدبر من جاريته : بمزلته » وبه قال أحمد . 


© 


۸ باب ندبير الرجل جماعة رقيق , بعضهم قبل بعض 


قال أبو بكر : 
م 4544- كان مالك يقول : " إذا دبر رقيقا له » بعضهم قبل بعض » يبدا 
بالأول فالأول وإن دبرهم جميعاً » قسم الثلث بينهم با خصص "22 . 
وكان الشافعي يرى : " ألا يُبدى أحد على أحد , فإن خرجوا من 
الثلث : عتقوا » وإن لم يخرجوا من الثلث : أقرع بينهم » فأعتق ثلث 
اميت » وأرق ثلشي الورثة " 9" . 


. باب الوصية في التدبير‎ , ۸۱۳١/۲ قاله في "مط"‎ )١( 
. قاله في الأم ۲۷/۸ , باب تدبير الرقيق بعضهم قبل بعض‎ 9 
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5 باب وطء المدبرة 


قال أبو بكر : 
م - كان ابن عباس » وابن عمر 2 رضي الله عنهما يقولان: يصيب 
الرجل وليدته إذا دبرها . 
وبه قال سعيد بن المسيب 7( , وعطاء 7" » والنخعي . ومالك › 
والأوزاعي » والشافعي , وإسحاق . 
وقال أحمد : لا أعلم أحداً كره ذلك غير الزهري . 
[ قال أبو بكر : وصدق أحمد , لا أعلم أحداً كره ذلك غير 
الزهري ] © . 
وقد روينا عن الأوزاعي قولاً ثانياً هو : وهو أنه إن كان يطؤها 
قبل تدبيره , فلا بأس بأن يطأها بعد أن دبرها , وإن كان لا يطؤها › 
كره له وطؤها . 
:قال أبو بكر : يطؤها إن شاء لأنها أمة من الإماء , له وطؤها . 


٠‏ باب النصراني يدبر عبدا له نصرانياً ‏ ثم يسلم العبد 


قال أبو بكر : 
م ٤۲۹٩‏ - واختلفوا في النصرائئ , يدبر عبداً له نصرانياً , ثم يسلم العبد . 


(1) روى "عب" من طريق عطاء أن ابن عباس , وابن عمر وغيرهمصا قالوا : ٠٤١/۹‏ 
رقم ١5595‏ . 

(؟) روى له "عب" من طريق یی بن سعيد عنه 48/9 ١‏ رقم 2155955 ورقم ١١1/٠١54‏ . 

(۳) روى له "عب" من طريق ابن جريج عنه ۱٤۷/٩‏ رقم 155595 . 

(4) ها بين المعكوفين من الدار › والأوسط 1/4١/ب‏ . 


۲ - 


فقال مالك : يؤاجر › " ولا يباع حتى يموت . فيعتق › فإذا مات 
النصرائ أعتق في ثلثه إن حمل الثلث › والأرق منه ما بقي " 9" . 

وقال الشافعي : يقال للنصراي : " إن أردت الرجوع في التدبير , 
بعناه عليك » وإن لم ترده » خُلنا بينك وبينه » ونخارجه . وندفع 
إليك خراجه حتى تموت » فيعتق » ويكون لك ولاؤه › أو ترجع 
فنبيعه " ° [ 7١١/9‏ /ألف ] . 

وفيه قول ثالث : وهو أن يباع ممن يعتقه ‏ , ويكون ولاؤه لمن 
اشتراه ويدفع ثمنه إلى النصراي , هذا قول الليث بن سعد . 

وفيه قول رابع : وهو أن تقوم قيمته » فيسعى في قيمته › فان مات 
المولى قبل أن يفرغ من سعايته » وله مال : عتق العبد » وبطلت عنه 
السعاية . ' 


١‏ باب تدبيرما في البطن . وتدببر المرتد 


م -٤۲۹۷‏ كان الشافعي » وأصحاب الرأي ^ يقولون : إذا دبر ما في بطن 
أمته » فولدت لأقل من ستة أشهر : فالولد مدبر . 
وإن لم تلد إلا لستة أشهر فصاعدا , لم يكن مدبراً . 
وقال الشافعي : " في تدبير المرتد أقاويل : 


. ء باب بيع المدبر‎ 8١6/9 "مط"‎ )1١( 

(۲) قاله في الأم ۲۳/۸ , باب تدبير النصرابي . 

(۳) " ويكون لك ولاؤه ..إلى قوله : ثمن يعتقه " ساقط من الدار . 
)٤(‏ المبسوط ۱۹۳/۷ . 
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أحدها : أنه موقوف » فإن رجع إلى الإسلام » كان على تدبيرة › 
وإن لم يرجع . وقتل › فالتدبير باطل . 

والقول الثائ : أنه باطل , قال : وبه أقول : 

والغالث : أن التدبير ماض » عاش أو مات " 29 . 

وقال أصحاب الرأي : العدبير موقوف > فإن مات قبل أن يسلم › 
أو لحق بدار الحرب » فالتدبير باطل » والعبد رقيق للورثة . 

وإن أسلم رجع إلى دار الإسلام فوجد العبد بعينه في يدي الورثة › 
فأخذه : فهو مدبر على حاله "° . 


نلك باب ندب العسسي 


قال أبو بكر : 
م -٤۲۹۸‏ واختلفوا في تدبير الصبي . 
فكان الشافعي يقول : " جائز , في قول من أجاز وصيته › ولا 
يجوز تدبير المغلوب على عقله . 
وإن كان يجن ويفيق » فدبر في حال إفاقته : جاز . 
وإن دبر في غير حال الإفاقة : لم يجر" 7" . 


ر( قاله في الأم ۲٤/۸‏ , باب في تدبير المرتد . 
(۳) قاله في الأم ۲٤/۸‏ , باب تدبير الصبي الذي لم يبلغ . 
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۳ باب مسائل من كتاب المدبر 


قال أبو بكر : 
م 8 - كان مالك يقول : [ ليس ] ”“ للسيد أن يأخذ مال مدبره إلا أن 
تحضره الوفاة أو يكون مريضاً ‏ . 
وفي قول الشافعي : له أن يأخذه على كل حال . 
م -4"٠٠‏ وقال مالك : " إذا دبر عبدا له , فهلك السيد » ولا مالك له غيره › 
وللعبد مال › قال : يعتق ثلث المدبر » ويوقف ماله بيده " 29 . 
وفي قول الشافعي : المال الذي بيد المدبر مال من مال السيد › 
ويجب أن ينظر إلى المال الذي بيده › وإلى قيمة المدبر » فيعتق منه › 
مقدار ثلث ذلك . 
م ٤۳١١‏ - واختلفوا في الرجل , يدبر غلامه › ثم يموت وعليه دين . 
فكان الشافعي , وأحمد . وإسحاق يقولون : يباع المدبر في الدين . 
وقال سفيان الثوري : يسعى في قيمته للغرماء ‏ ولا يؤخذ بأكثر 
من ذلك . ) 
وقال الليث بن سعد : إذا تركت المرأة عبدا مدبراً : عتق الثلسث 
منه 7 » ويسعى في الثلثين . 
قال الليث : يكون لعصية المرأة ثلث الولاء » ولورثته ثلا الولاء 
على قدر أنصبائهم فيه . 


. ها بين المعكوفين من الدار‎ )١( 

. ٤١/۳ المدونة‎ )۲( 

(۳) قاله في "مط" 8١7/7‏ ء باب الوصية في التدبير . 
)٤(‏ "هنه " ساقط من الدار . 


= 


قال مالك : يباع في دينه » إن كان على السيد دين يحيط بالمدبر › 
وإن كان الدين يحيط بنصف المدبر : بيع نصفه › ثم عتق ثلث ما بقسي 
منه بعد الدين . 
م -٤ ١٠۲‏ وإذا قال الرجل لعبد لا يملكه : أنت حر بعد موي . 
فإن قوله ذلك باطل ؛ في قول الشافعي › وأصحاب الرأي . 
م ."4- وإن قال : إن ملكتك فأنت حر بعد موي » لم يكن مدبراً » في قول 
الشافعي . 
وهو مدبر › لا يستطيع بيعه إذا ملكه , في قول أصحاب الرأي . 
قال أبو بكر : لا يكون مدبراً » ولا فرق بينهما . - 
قال أبو بكر : 
م ؛."4- وإذا دبر عبده » ثم كاتبه , فإن أدى 2١‏ الكتابة قبل موته 7" , عتق ع 
وإن مات عتق في الثلث › وبطلت الكتابة . 
وهذا على قول الشافعي . 


يت 


)21 وفي الدار " فأراد " . 


(۲) "هوته " ساقط من الدار . 


وات 


لم - كتاب أحكام أمهات الأولاد © 


قال أبو بكر : 


م f0‏ أجمع عوام أهل العلم على أن الرجل إذا اشترى جارية شراء 


صحيحاً » ووطنها وأولدها ولداً » أن أحكامها في أكثر أمورها أحكام 
الإماء ‏ , 


م 5ه"4- واختلفوا فيما لسيدها من بيعها وهبتها » فمنعت طائفة من بيعها › 


ومن منع من بيعها مالك , والثوري › والحسن بن صالح » وأصحاب 
الرأي » والأوزاعي › والشافعي › وإسحاق , وأبو عبيد › وأبو ثور , 
وعلى هذا أدركنا عامة علماء الأمصار . 

واحتجوا بأن عمر بن الخطاب منع من بيعهن ©" . 

وممن قال هذا القول » عثمان بن عفان » وعمر بن عبد العزيزء 
وعطاء بن أبي رباح » ومجاهد » وسالم > والحسن » و إبراهيم النخعي › 
والزهري . 

وأباحت طائفة من الأوائل بيعهن » ومن رأى بيعهن . علي بن 
أبي طالب » وابن عباس © . 


هذا الكتاب يقع في الأصل بعد أبحاث النكاح > والطلاق » والرجعة » والصحيح إثباته هنا › 
وكذا في الدار » والأوسط . 
كتاب الإجماع /4 ١6‏ رقم ٠٥۷‏ . 
روى له "عب" من طريق ابن عمر عنه ۲۹۲/۷ رقم ۱۳۲۲۵١‏ . 
روى له "عب" من طريق عطاء عنه قال : والله ما هي إلا بمنرلة بيرك .أو شاتك ۲۹۰/۷ 
رقم ۱۳۲۱۹۸ . 
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( ح )١57‏ وقال جابر » وأبو سعيد الخدري : كنا نبيعهن على عهد 


رسول الله وق ٩‏ . 
وقد روينا عن ابن مسعود قولا ثالثا أنه قال : تعتق من نصيب ذي 
بطنها » وقد روي ذلك عن ابن عباس › وابن الزبير . 


١‏ باب حكم ولد أم الولد من غير سيدها 


قال أبو بكر : 


م 4".17- أجمع أهل العلم على أن ولد أم ولد من سيدها حر ”" . 
م ٤۳۰۸‏ - واختلفوا في ولدها من [ ۹۹/۲/ب ] غير سيدها . 


فقالت طائفة : أولادها من غير سيدها بمنزلتها › يعتقون بعتقها 
ويرقون برقها » ثبت هذا القول عن ابن عمر © . 

وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود . ١‏ 

وبه قال شريح ؛ وسعيد بن المسيب ‏ , والشعبي › وقتادة › 
والبخعي , ومالك , والفوري ؛ والشافعي 9 , وأصحاب الرأي . 

قال أبو بكر : والمشهور من قول الزهري ‏ : أفهم مملوكون . 

وبالقول الأول أقول » وهو قول أكثر الفقهاء . 


حديث جابر أخرجه "د" في العتق , باب في عتق أمهات الأولاد ۱۹۲-۲۹۲/٤‏ رقم 29864 
و "جیه" في العتسق , باب أمهات الأولاد 841/9 رقم ۲۵۱۷ ر"عب" ۲۸۸/۷ 
رقم ۱۳۲۱۱ ۰ و"بق" 548/٠١‏ وحديث ابي سعيد الخدري أخرجه "بق" "48/٠١١‏ , 

كتاب الإجماع /4 ١6‏ رقم 58/8 . 

روي له "عب" من طريق نافع عن ابن عمر ۲۹۹/۷ رقم ۰۱۳۲۵۲ ۱۳۲٣۵‏ . 

روي له "عب" من طريق یی بن سعيد عنه ۲۹۹/۷ رقم ۱۳۲۹۹ , 

" والنخعي ؛ ومالك , والثوري › والشافعي " ساقط من الدار . 

روي له "عب" من طريق معمر عنه قال : ۲۹۷/۷ رقم ۱۳۲۵۰ . 


- رخ" - 
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۲. باب الرجل يملك الأمة بنكاح , فتلد منه ثم يشتريها 
قال أبو بكر : 
ام -٤ ۳١۹‏ واختلفوا في الرجل ينكح الأمة فتلد له أولاداً » ثم يشتريها . 
فقالت طائفة : لا يكون حكمها حكم أمهات الأولاد حتى تحمل 
بعد ما يشتريها , هذا قول مالك › والشافعي . 
وقال الحسن البصري 297 , وأصحاب الرأي : هي أم ولد . 


۴ باب الولد الذي يحكم لأمه إذا ولدته <" بحكم أمهات الأولاد 


قال أبو بكر : 
م ٠۳٠٠١‏ - واختلفوا في الولد الذي يحكم لأمه إذا ولدته بحكم أمهات الأولاد . 

فقالت طائفة : يحكم ها بحكم أمهات الأولاد , إذا طرحت سقط › 
هذا قول الحسن البصري » وابن سيرين ؛ والزهري . 

وقال الشافعي كذلك إذا كان السقط قد بان له شيء من 
خلق بني آدم » عين » أو ظفر ء أو غير ذلك » وبه قال أحمدء 
وأصحاب الرأي . ٠‏ 

وكذلك قال مالك إذا علم أنه مخلوق . 

وقال الشعبي : إذا نكس ” في الخليق الرابع فكان مخلقاً , 
أعتقت به الأمة . 


. 1373751١ ړوی له "عب" من طريق معمر عنه مع الحسن يقول : ۲۹۹/۷ رقم‎ )١( 
, إذا ولدته " ساقط من الدار‎ " )۲( 
, ١١5/6 نكس " أي قلب ورد في الخلق الرابع , وهو المضغة . النهاية‎ )۳( 
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وقال هماد بن أبي سليمان : إذا كانت مضغة , عتقت به وبه 
قال الأوزاعي . 

قال أبو بكر : لا تعتق إلا بماء لا شك فيه » وهو أن تسقط 
سقط مخلقاً » أو فيه خلق من يد » أو رجل , أو ما أشبه ذلك › فأما ما 
فيه شك , لا تصير به أم ولد . 


> باب أم ولد النصراني تسلم 


قال أبو بكر : 
م ٤۳١١‏ - واختلفوا في أم ولد النصرابي تسلم . 

فقال مالك : تعتق . 

وقال النعمان : تسعى في قيمتها . وبه قال الحسن ‏ . 

وقال الأوزاعي ‏ : تقوم قيمة » ثم يلغى الشطر . وتؤدي 
الشطر › وهي حرة . 

وقال الشافعي : تحال بينه وبينها , ويؤخذ بالنفقة عليها » وتعمل له 
ما يعمل مثلها » وتعتق بموته , وبه قال أحمد › وإسحاق . 

قال أبو بكر : [ ٠٠١/١‏ /ألف ] وكذلك نقول " . 


۵ باب جناية أم الولد 


قال أبو بكر : 
م 00 - الحفوظ عن جماعة من أهل العلم أَنهم قالوا : جناية أم الولد على 
)١(‏ "وبه قال الحسن " ساقط من الدار . 


9) ولي الدار " وبه قال الأوزاعي " . 
(۳) " نقول " ساقط من الدار . 


دوعتت 


السيد » هذا قول الزهري › وقتادة . و إبراهيم النخعي › ومالك › 
والأوزاعي › والشافعي , وإسحاق ‏ . 

قال الشافعي 7" : يكون على سيدها الأقل من قيمتها , و الجناية . 

م ٠١١۴‏ - واختلفوا فيه إن جنت جناية بعد جناية » فقال الشافعي : إذا جنت › 

فأخرج السيد قيمتها , ثم جنت ففيها قولان . 

أحدهما : أن يشتركا فيها » ويرجع المجني عليه الجناية الثانية على 
مجني عليه الجناية الأولى » فيشاركه فيما قبض على قدر ما على كسل 
واحد منهما. | 0 

والقول الثابي : أن يغرم السيد كلما جنت . 

وقال أصحاب الرأي بالقول الأول الذي حكيناه عن الشافعي . 


1 باب إكراه الرجل أم ولده على النكاح 


قال أبو بكر : 
م 1- اختلف أهل العلم في السيد يكره أم ولده على التكاح › ففي 
قول الثوري » وأصحاب الرأي : له أن ينكحها . 
وقد اختلف فيه عن مالك › فقال مرة: له ذلك .ع وكره 
ذلك مرة”” . 
واختلف فيه عن الشافعي . 
فقال إذ هو بالعراق : ليس له أن يزوجها» فإن فعل 


. وإسحاق " ساقط من الدار‎ " )١( 
5 قال الشافعي :أ ساقط من الدار‎ " (۳) 
. ۲٤/٠ كذا : في المنتقى للباجي , انظر فيه وجه القولين‎ )۳( 
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فهو مفسوخ . 
وكذلك قال بمصر › ثم قال : له أن يروجها . 


۷ باب مسائل 


قال أبو بكر : 
م 6" 4- كان مالك يقول : إذا جرحت 7" أم الولد خطأ فتوفي سيدها , أخذ 
عقلها » وكان مالا للورثة , ثم قال : أراه لها . 
وفي قول الشافعي : المال لورثته وهو على مذهب أصحاب الرأي . 
م 1"- وقال الشافعي : إذا جلا 7" السيد أو الولد , ثم مات , يكون ذلك 
ها من غير الفلث . 
وني قول الشافعي : إذا مات فهو للورثة . 
م7- وإذا قذفت أم ولد لرجل » رجلاً حرا » جلدت جلد الإماء . 
م -٤۳١۸‏ وإذا قذفت أدب قاذفها وهذا على مذهب الشافعي . 
م - وليس للنصران أن يبيع أم ولده » فإن فعل . وجاءتناء أبطلنا 
الغ 
م ۳۲۰ -٤‏ وإذا عتق الرجل أم ولده في مرضه » ولا مال له » أو له مال فسواء . 
م 487- وتعتق في قول المري › والشافعي , والكوفي من رأس الال . 


نينت 


. جرحت " ساقط من الدار‎ " )١( 
› ۳٠۷/٤ يقال جلاها وجلاها » بالتخفيف والتشديد زوجها : أي أعطاها , القاموس المحيط‎ )۲( 
. ۲٠٠٤/٦ والصحاح للجوهري‎ 


YY - 


5- كناب الهبات والعطايا والهدايا 


قال أبو بكر : 
(ح )١154‏ ثبت أن رسول الله يل قال : ' كل معروف صدقةٌ "0" . 
(ح )١1556‏ وثبت أنه یي قال : " لو أهد هدي إلي ذراعٌ لقبلت » ولو دعي ت إلى 


| حت PD‏ 
كَرَاع لأجبت 
(ح )١"55‏ وثبت أنه ولد قال : ' من منح منيحة ورق » أو أهدى زقاقا 
أو سقى لبنا : کان له كعدل رقبة أو ز E‏ 


(ح ۱۳۹۷) وكان رسول الله وَل يال الهدية » وله يأكل الصدقة © . 
م 477- وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا وهب n‏ 
عبدا » على غير عرض » بطيب من نفس المعطي » وقبل الموهوب له 


)001 أخرجه "خ" في الأدب » باب كل معروف صدقة ٤٤۷/٠١‏ رقم ۲١‏ ٠ع‏ من حديث جابر » 
و"م" في الزكاة » باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 14۷/۲ رقم 7ه 
١١٠١© (‏ )من حديث حذيفة . 

0( أخرجه "خ" في الهبة » باب القليل من الغبة ۱۹۹/١‏ رقم 705/8 , ولي النكاح . باب من 
أجاب إلى كراع 748/4 رقم ۱۷۸ , من حديث أبي هريرة . 

(۳) أخرجه "حم" 707/4 , و"ت" في البر والصلة . باب ما جاء في المنحة ٠۸٥/۴‏ 
رقم 19554 » من حديث البراء بن عازب , وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب . 

(4) أخرجه "خ" في الهبة » باب قبول الهدية ٠.٠/١‏ ۰ رقم ۲١۷٦‏ ) من حديث أبي هريرة 
قال : كان رسول الله بُ إذا أتى بطعام سأل عنه أهدية أم طعام › فإن قال : صدقة قال 
لأصحابه : كلوا ولم يأكل . وإن قيل : هدية » ضرب بيده فأكل معهم » وكذا "م" في الزكاة , 
باب قبول البي وَل اهدية ورده الصدقة ۷٥٦/۲‏ رقم ۱۷١‏ ر ۱١۷۷‏ ) . 
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ذلك » وقبضه , بدفع من الواهب ذلك إليه, وحازه : أن 
الحبة تامة ”© . 
م7" - واختلفوا في الرجل ‏ يهب من الرجل الشقص في الدار › أو العبد . 
فقالت طائفة : ذلك جائز » والهبة عندنا ”° جائزة » وإن لم تكن 
مقسومة , هذا قول مالك , والشافعي , وأحمد › وإسحاق .وأبي ثور . 
وكان النعمان يقول : إذا وهب الرجل ذاراً له لرجلين » أو متاعا , 
وذلك المتاع ما يقسم , فقبضاه جميعاً : فإن ذلك [۲/۲٠۲/الف‏ ] 
لا يجوز إلا أن يقسم لكل واحد منهما حصته . 
وقال : إذا وهب اثنان لواحد , وقبض : فهو جائر . 
قال أبو بكر : بالقول الأول أقول › وذلك . 
( ح ۳۹۸ لأن البي بي وهب حقه من غنائم حنين للهوازن , وحقه من 
ذلك مشاع © . 
(ح )١1859‏ وقد وهب البهزي 7 الحمار لجماعة , فقال : شأنكم يمذا الحمار , 
فأمر رسول الله يبد أبا بكر رضي الله عنه » فقسمةٌ بين 9 الئاس 7" , 
وكل ذلك يدل على إباحة هبة المشاع . 


(1) كتاب الإجماع /4 ١6‏ رقم 551١‏ . 

(؟) وفي الدار " عندها " . 

(۳) أخرجه "خ" في الهبة , باب إذا وهب جماعة لقوم ۲۲۷-۲۲۲/۰ رقم ۲٦۰۷‏ )۲۹۰۸ »› 
وفي المغازي › باب قول الله ! ويوم حنين الآية ۳۳-۳۲/۸ رقم ٤۳١۹ » ٤۳۱۸‏ »من 
حديث مروان » والمسور بن مخرمة › في حديث طويل . 

. وفي الدار " الزهري " وهو تصحيف‎ )٤( 

(ه©) "بين الناس " ساقط من الدار . 

6 أخرجه "ن" في الصيد والذباح » باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش ۲٠١/۷‏ رقم ٤١٤٤‏ › 
و"بق" ١/1/5‏ . 


لات 


١‏ باب الرجوع في الهبات 


قال أبو بكر : 
( ح 1706١‏ ) ثبت أن رسول الله يله قال : " العائدٌ في هبته كالعائد في 
قيئه " 9" , 
م 414 - واختلفوا في الرجوع في الهبات . 
فكان عمر بن الخطاب يقول : من وهب هبة لذي رحم جاز › 
ومن وهب هبة لغير ذي رحم رجع إن لم يغب ”" . 
وقال بنحو هذا القول النخعي ‏ والثوري › وبه قال إسحاق ”© . 
وقال أصحاب الرأي : إذا وهب الرجل لابن أخيه هبة , أو لابن 
أخته أو لابن ابن أخته › أو لابنة ابنه , أو لاخيه لأمه , أو لجده أبي 
أمه » أو لخاله » أو لخاله › أو لعمه › أو لعمته » [5/؟١١؟/ب]‏ - 
وقبضوا ما وهب لهم : فليس له أن يرجع فيها » وكل هؤلاء ذووا 
رحم حرم . 
وتفسير ذي الرحم الحرم من النسب » الذي لا يكون للواهب 
أن يرجع فيما أعطاهم : كل من لا يحل له نكاحهم . 


)0 أخرجه "خ" في البة » باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبة ورصدقته ه/4 7 رقم ۲۹۲۱ » 
و"م" في ابات » باب تحريم الرجوع في الصدقة واهبة ...الخ ۱۲٤۱/۳‏ رقم ۷ ( 1577 ) من 
حديث ابن عباس . 

(۲) روى له "عب" من طريق زيد بن وهب عنه قال : ٠١5/9‏ رقم ١58574‏ . 

(۳) "إن لم یشب ...إلى قوله : وبه قال إسحاق " ساقط من الدار . 

(4) "هن " ساقط من الدار . 
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( ح ۱۳۷۱۹) حديث ابن عباس 


فليس له أن يرجع فيما أعطاهم إلا أن يكون ممن يحرم عليه 
نكاحه “ من قبل الرضاع أو غيره » من نحو امرأة الأب . أو أم 
امرأته , أو امرأة ابنه : ليس بمترلة من حرم عليه بالنسب . 

وإذا وهب ابن العم لابن عمه شيئاً » فله أن يرجسع في هبه » 
وكذلك ابن الخال › وابن الخالة . 

وكذلك الصدقة على ذي الرحم الذي ليس بمحرم , مثل ذلك . 

وقالت طائفة : ليس لأحد أن يهب هبة ثم يرجع فيهاء 
على ظاهر : 


() 


هذا قول أحمد , واحتج بقوله يل : 


(ح ۲ "ليس لنا مثل السوء ..."27 . 


وكان طاووس يقول : لا يعود الرجل في هبته . 

وقال الشافعي : " إذا وهب الرجل جارية » أو دارأ » فزادت 
الجارية في يده , أو بنى الدار » فليس للواهب أن يرجع في الجارية أي 
حال ما كانت زادت خيراً أو نقصت "^ . 

وقالت طائفة ليس لأحد أن يهب هبة لقريب أو بعيد . وقبضها 
الموهوب له » أن يرجع فيها , إلا الوالد فيما يهب ولده . هذا قول 
أبي ثور › واحتج : 


. إلا أن يكون ممن يحرم عليه نكاحه " ساقط من الدار‎ " )١( 


(") 
(۳) 


(5 


الحديث المتقدم برقم ١71/٠١‏ . 

أخرجه "خ" في المبة » باب لا يمحل لأحد أن يرجع في هبعه وصدقته 4/5 55-15 
رقم ۲۹۲۲ , من حديث ابن عباس . 

قاله في الأم 57/4 , باب الصدقة والهبة . 


- ¥ 


( ح ۱۳۷۳ ) بحديث ابن عمر » وابن عباس عن البي 5 قال : " لا يحل لرجل 
يُعطي عطية ثم يرجعٌ فيها » إلا الوالدُ فيما يُعطي ولده ومفل الذي 
يُعطي العطية ثم يرجمٌ فيها كمثل الكلب يأكل » فإذا شبع قاء» 
ثم عاد في قيئه " 9 . . , 
وقالت طائفة : إذا استهلكت البة » فلا رجوع فيها ,» كذلك قال 
الشعبي › وسعيد بن جبير . 


" باب الأمر بالتسوية بين الأولاد والعدل بينهم في العطية 


قال أبو بكر : 
( ح )۱۳۷٤‏ ثبت أن رسول الله يَيْدٌ قال لبشير بن سعد - وقد أعطى بعض ولده 
عطية - فقال : " هل لك من ولد غيره ؟ قال : نعم , فقال بيده هكذا 


(Dn * 
7 سو‎ 


م ٤۳۲٠١‏ - وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينحل بعض ولده دون بعض . 


» ٠١۴۳۹ أخرجه "د" في البيوع والإجارات » باب الرجوع في المة ۸۱۰-۸۰۸/۳ رقم‎ )١( 
۲۸-1۷/1٦ و"ن" في المبة » باب ذكر الاختلاف على طاؤوس في الراجع في هبته‎ 
6.0/4 و"ت” في الولاء والهبة » باب ما جاء في كراهية الرجوع في الميبة‎ ۳۷٠۴۳ رقم‎ 
رقم ۲۱۳۹ › بحدينهما , وقال : هذا حديث حسن صحيح , و"جه" في ابات . باب من‎ 
. رقم ۲۳۷۷ فذكره مختصراً‎ ۷۹٥/۲ أعطى ولده ثم رجع فيه‎ 

(۲) أخرجه "خ" في المبة , باب الهبة للولد ۲٠٠/١‏ رقم 5985 ؛ ولي مواضع أخسرى » و"م' في 
هبات » باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة 841/7 ١١47-1١17‏ رقم ١١١۳ ( ٩‏ )»› 
من حديث النعمان بن بشير » فذكراه بغير هذا اللفظ › وأخرجه "حسم" ۲۹۸/٤‏ ۰ ۲۷۹ 
فذكره بمذا اللفظ من حديثه . 


VY -‏ ب 


فقالت فرقة : ذلك جائز » هذا قول مالك › والشافعي › 
وأصحاب [ 5١/5‏ /ألف ] الرأي . 

وقد روينا هذا القول عن شريح › وجابر بن زيد » والحسن بن 
صالح . 

وكان الحسن البصري يكره ذلك › ويجيزه في القضاء . 

وكرهت طائفة ذلك , ومن كرهه : طاووس . وقال : لا يجوز 
ذلك ولا رغيف محترق . 

وقال أحمد بن حنبل فيمن فضل بعض ولده على بعض : بعسما 
صنع . 

وقال إسحاق : لا يجوز ذلك , فإن فعل ومات الناحل › فهو 
ميراث بينهم › لا يسع أحد أن ينتفع بما أعطي دون اخوته وأخواته › 
واحتج : 

(ح ه5/"١)‏ بقول الي يه : " لا ُشهدي على جور " 7" . 

وروينا مع ذلك عن مجاهد » وعروة › ورآه 7" طاووس من أحكام 

الجاهلية . 
م -٤ ۳۲١‏ وقد اختلف أهل العلم في التسوية بين الذكر والأنثى في العطية . 

فقال أحمد , وإسحاق : يقسم بينهم في حياته كما يقسم المال بينهم 
بعد وفاته : للذكر مغل حظ الأنثيين . 

وقال شريح لرجل قسم ماله بين ولده ؛ ارددهم إلى سهام الله 
وفرائضه . 


. ١71/84 جزء من الحديث المتقدم برقم‎ )١( 


(؟) وفي الدار " ورواه " وهو تصحيف . 
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ورأت جماعة التسوية بينهم » ليس في أخبارهم ذكر الذكر 
والأننى » هذا قول طاووس . وعطاء » والثوري . 
قال أبو بكر : وأصح شيء عندي : التسوية بينهم . 
(ح175١)‏ لقول البي ولع : " سو "9" . 


۲ باب رجوع الوالد فيما يهب ولده الكبير 
قال أبو بكر : 


م ٤۳۲۷‏ - واختلفوا في رجوع الوالد فيما يهب ولده . 
فقالت طائفة : له أن يرجع فيه . هذا قول الأوزاعي › والشافعي › 


وأبي ثور . | 
وقالت طائفة : ليس له أن يرجع بحال: صغيراً كان الولد 
او 


هذا قول أصحاب الرأي , وعبيد الله بن الحسن . 

وفيه قول ثالث : وهو " أن له أن يعتصر ‏ ما يعطي ولده ‏ ما لم 
يستحدث الولد » من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه . ديناء 
فليس له أن يعتصر إذا كان هكذا " , هذا قول مالك © . 

وهكذا لو كان تزوج على ذلك العطاء , فليس له أن يرجع فيه . 

واختلفوا في رجوع الجد والجدة فيما يهبان لأولاد أولادهما . 


. أخرجه "حم" 558/4 . 775 , فذكره هذا اللفظ . من حديث النعمان بن بشير‎ )١( 

(۲) اعتصر الوالد ولده فيما أعطاه . يعتصره : أي يرتجعه » واعتصر العطية : إذا ارتجعها » مشارق 
الأنوار لعياض ”8/7 5 . والنهاية لابن الأثير ٠١١/۳‏ . 

(۳) قاله في "مط" ۷٠١١/۲‏ . كتاب الأقضية > باب الاعتصار في الصدقة . 


TE 


فقال مالك » وأصحاب الرأي : ليس هما أن يرجعا في ذلك . 


قال أبو بكر : قول أبي ثور أصح . 
باب الزوج والمرأة يهب كل واحد منهما لصاحبه 


قال أبو بكر : 
م ٤۳۲۸‏ - واختلفوا في الرجل والمرأة يهب كل واحد منهما لصاحبه . 
فقالت طائفة : ذلك لازم هما » وليس لأحد منهما الرجوع فيما 
يعطيه الآخر » هذا قول عمر بن عبد العزيز " , والنخعي 7 , 
وربيعة » ومالك › والليث بن سعد.ء والقفوري › والشافعي › 
وأبي ثور » وأصحاب الرأي . 
وكذلك قال عطاء بن أبي رباح » وقتادة » وأحمد بن حنبل في المرأة 
قب لروجها بطيب نفس إفا لا ترجع . 
وفيه قول ثان : وهو أن لها أن ترجع فيما أعطته » وليس له أن 
يرجع فيما أعطاها , هذا قول شريح © » والشعبي . 
وحكى الزهري ذلك عن القضاة . 


تعالى : 3 إلا أن عقون أو عفوا الذي بيده عَمّدةالحكاح 4 ام 


. ١58685 روى له "عب" من طريق عبد الرحمن بن زياد عنه ۱۱۳/۹ رقم‎ )١( 
. ١5688 روى له "عب" من طريق منصور عنه ۱۱۳/۹ رقم‎ )۲( 

(”) روى له "عب" من طريق الشعبي عنه ۱۱٤/۹‏ رقم ١588/8‏ . 

(4) سورة البقرة : ۲۳۷ . 


Ki 


( ح ۱۳۷۷) وبحديث ابن عمر » وابن عباس رضي الله عنهما عن الي ولو أنه 
قال : ' لاا يحل لأحد يُعطي عطية [ ؟/١؟/ب‏ ] ثم يرجع فيهاء 
الوالد فيما يُعطي ولده "7" . 
م 4"99- واختلفوا فيما وهبه الرجل لامرأته . 
فقالت طائفة : الهبة جائزة » وإن لم تقبضها , كذلك قال الحسسن 
البصري , وحماد بن أبي سليمان » وابن أبي ليلى . 
وقال ابن شبرمة في المرأة يعطيها ” زوجها شيئا": ليس لها ”" 
شيء حتى تقبضه , وهذا أحب إلى الثوري © 
وقال الشعبي : لا ا تجوز هبة هبة إلا ا 


۵۔ باب اخثلاف أهل العلم في الهبات التي لم تقبض 


قال أبو بكر : 
م .4 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم , على أن من وهب عبدا 
بعينه , أو دارا 9 أو دابة بعينها » وقِضها المووهوب له بأمر 


. ۱۳۷۳ تقدم الحديث برقم‎ .)١( 

(۲) وفي الدار " تعطى " 

(۳) وفي الدار " له 

)٤(‏ روى "عب" عن الثوري عن ابن أبي ليلى قال : اجتمعت أنا . وحماد , وابن شبرمة عند ابسن 
نوف » أمير الكوفة في امرأة أعطاها زوجها شيا » قال ابن أبي ليلى : فقلت أنا وماد : قبسضها 
إعلامه , هي في عياله » وقال ابن شبرمة : ليس ها شيء حتى تقبضه › قال سفيان : وقول ابسن 
شبرمة أحب إلي ١١5/9‏ رقم ٠٠١۷١‏ ء وكذا في أخبار القضاة لوكيع ١١84/7‏ . 

(ه)» "أو دارا " ساقط من الدار . 


- A1 - 


الواهب : أن الهبة صحيحة ‏ . 


مم 1ح -واختلفوا في الحبة » يهبها الرجل › ويقبلها الموهوب له الشيء . 


فقالت طائفة : لا تتم الهبة إلا بالقبض › هذا قول إبراهيم 
النخعي 7" , وسفيان الثوري ‏ والحسن بن صالح › وعبيد الله ابسن 
الحسن , والشافعي » وأصحاب الرأي › والمربي . 

وروينا معنى ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

وقد اختلف عن مالك في هذه المسألة , فقال في الموطأ : " الأمر 
عندنا فيمن أعطى أحدا عطية , لا يريد ثوابها » وأشهد عليها : أفا 
ثابتة للذي أعطيها إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها . 

ومن أعطى عطية » لا يريد ثوابما » وأشهد عليهاء ثم أراد أن 
يمسكها : فليس له ذلك » فإذا قام عليها صاحبها أخذها " " . 

وسئل عما يشتري الناس في حجهم من الدايا لأهليهم » ثم يموت 
قبل أن يصل إلى بلده : إن كان أشهد على ذلك رأيتةُ لمن اشتراه › 
وإن لم يشهد فهو میراث ‏ . 

وكان أبو ثور يقول : الهبة تتم بالكلام » دون القبض , وهو مفل 
البيع » ينعقد بالكلام » وقد روينا معنى هذا الكلام عن الحسسن 
البصري . 

وكذلك قال حماد بن أبي سليمان , وأحمد بن حنبل في هبة الرجل 
لروجته : أنها إذا علمت فهي جائزة . 


م 9" 4- واختلفوا في الموهوب له يقبض اغبة بغير أمر الواهب . 


. 5517 كتاب الإجماع /ه6١ رقم‎ )١( 


زفة 


(5 


روى له "عب" من طريق منصور عنه قال : 84 رقم ارك . 
قاله في "مط" ۷١۳/۲‏ . كتاب الأقضية , باب ما لا يجوز في العطية . 
المنتقى 99-948/5 . 


2 
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ففي قول الشافعي . وأصحاب الرأي : ليس له قبض ذلك بغير 
أمر الواهب » وإن قبضها : كان باطلاً [ ؟/4١؟/ألف‏ ] . 


وكان أبو ثور يقول : له أن يقبضه بأمر الواهب وبغير أمره . 
"- باب قبض الوالد من نفسه ما يهبه لولده 


قال أبو بكر : 
م ”"- أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم » على أن الرجل إذا وهب 
لولده الطفل دارا بعينها » أو عبدا بعينه » وقبضه له من نفسه › 
وأشهد عليه : أن الهبة تامة 2 , هذا قول مالك » وسفيان الفوري › 
والشافعي , وأصحاب الرأي . 
وروينا معنى ذلك عن شريح › وعمر بن عبد العزيز . 
وروينا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال : أحق من يجوز 


على الصي أبوه 1 
١‏ باب الوقت الذي يجوز فيه للمرأة ذات الزوج الهبة والعطية 


قال أبو بكر : 
م 4" - اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز فيه للمرأة أن هقب 
من مالها وتعطي . 
فقالت طائفة : ليس للمرأة في مالها أمر حتى تلد , أو يحول عليها 
الحول في بيت زوجها » روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه ‏ وبه قال شريح » والشعبي , وأحمد › وإسحاق . 


(1) كتاب الإجماع /ه6١‏ رقم 551 . 


خم - 


وفيه قول ثان : وهو أن هماأن ق بإذاولدت »هذا 
قول النخعي . 

وروينا عن الشعبي أنه قال : إذا حالت في بيتها حولاً : جاز لها 
ما صنعت . 

وفيه قول رابع : وهو أن ليس ها أن تعطي شيئاً من ماها إلا ياذن 
زوجها » هذا قول طاووس › وروينا هذا القول عن أنس بن مالك . 

وقال مالك في البكر » تعطي من ما اء وهي في سترها © , 
ثم تتروج فتريد أن ترجع فيما أعطت : إن ذلك للماء إلا أن يكون 
الشيء اليسير . ۰ 

فإن هي تروجت » ثم أقامت على التسليم › ثم أرادت أن ترجع 
فيما أعطت : م يكن ها ذلك . 

وفيه قول سادس : وهو أن لا فرق بينهما وبين البالغ من الرجال › 
' فما جاز من عطايا الرجل البالغ الرشيد : جاز من عطاياها , هذا قول 
سفيان الثوري » والشافعي , وأبي ثور » وأصحاب الرأي , وروينا 
معنى ذلك عن عطاء بن أبي رباح . 

قال أبو بكر : وبه نقول . 


(ح ۱۳۷۸) وقد ثبت أن ني الله كَل " حرج يوم فطر , فصلى , ثم خطب , ثم 


أتى النساء ومعه بلال › فأمرهن بالصدقة " " . 
وليس في شيء من الأخبار [ ؟/4١7/ب‏ ] أنمن استأذن أزواجهن » 
أو من كان ها منهن زوج . 


. " ولي الدار " في ميرها‎ )١( 
أخرجه "خ" في الزكاة » باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها ۲۹۹/۳ , وفي مواضسع‎ )۲( 
. من حديث ابن عباس‎ 2) ۸۸٤ ( ۲ أخرى » و"م" في صلاة العيدين 1۰۲/۲ رقم‎ 


- Af - 


۸ باب هبة الرجل دينا له على رجل آخر © 


م ه"4- كان مالك يجيز أن يهب الرجل دينا له على آخر إذا أشهد ويدفع 
كتاب ذكر الحق إليه » إن كان له كتاب , وإن لم يكن له كتاب 
وأشهد على ذلك » وأعلن به : فهو جائز ‏ . 
وقال أبو ثور : ذلك جائز , أشهد أو لم يشهد , إذا اتفقا على 
ذلك . 
وفيه قول ثالث : وهو أن المبة غير جائزة » هذا قول الحسسن 
ابن صالح › وهو مذهب الشافعي . 
قال أبو بكر : 
م 475- فأما إذا وهب الرجل ماله على الرجل › وقبله منه » وأبرأه > وقبل 
البراءة : فذلك جائز , لا أعلم فيه اختلافاً ©" . 


4 باب الهبة على الشواب , واختلاف أهل العلم فيه 


قال أبو بكر : 
م ٤۳۳۷‏ - واختلفوا في الهبة , يريد يما الواهب الثواب . 
فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : هي رد على 
صاحبها » أو يثاب منها 2 , وروينا معنى ذلك عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عبه » وفضالة بن عبيد › وبه قال مالك بن أنس . 
)١(‏ ولي الدار " على آخر لرجل " . 
(۲) المدونة الكبرى 7/4 9” . 


(۳) ذكره المؤلف بلفظ الإجماع في كتاب الإجماع ١889/‏ رقم 554 . 
)٤(‏ راجع "عب" ۹ رقم eA, ۱٦۰۲۷‏ . 


- Ao - 


وقال طائفة : لا تجوز الهبة على ثواب لا يسميه عند المبة » هذا 
قول الشافعي رواه عنه أبو ثور › وبه قال أبو ثور . 

وقال أصحاب الرأي : إذا وهبه عبدا على أن يعرضه شيئاً معلوما 
فهو بمترلة البيع إن أراد أحدهما منع صاحبه من الشيء : كان له فإن 
تقابضا فليس لواحد منهما رجوع › فإن وجد أحدهما بم قبض 
عيباً رده ٩‏ , 


-٠‏ باب الغائب يُهدى له , أو يوهب له 


قال أبو بكر : 


م ٤۳۳۸‏ - واختلفوا في الغائب , يُهدى له هدية › أو يوهب له هبة . 


فكان مالك يقول : إن كان أشهد عليها , أو أبرزها ودفعها إلى من 
يدفعها إليه : فهي جائزة له . 

وفيه قول ثان : وهو إن كان الذي أهدي ‏ إليه مات بعدما 
فصلت ” المحدية فهي لورثة الذي أهدى له , وإن كان مات © الذي 
أهدي له من قبل أن فصل , فإفها ترجع إلى ورئة الذي أهدى 
الهدية © . 


هذا قول عبيدة السلمائ " . 


المبسوط ۸۰-۷۹/۱۲ . 

وفي الدار " دفعها " . 

وفي الدار " وصلت " . 

" فهي لورثة الذي أهدى له وإن كان مات " ساقط من الدار . 

راجع فتح الباري 777/8 . 

روى له "خ" تعليقاً في الهبة » باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه. فذكره 
مختصراً ۲۲۱/۰ . 


As 


وقال الحارث » وحماد بن [5/5١5/ألف]‏ أبي سليمان › في 
رجل أهدى إلى رجل هدية » وهو غائب » فمات المهدى إليه- 
فقالا : الهدية لورثته ‏ لأنه شيء “ قد كان أمضاه . 

وفيه قول ثالث : وهو أن المدية إن كان بعث ها المهدي مع رسوله 
فمات الذي أهدي إليه فإفها ترجع إليه » وإن كان أرسل ما مع رسول 
الذي أهدي إليه » فمات المهدى إليه : فهي لورثته . 

هذا قول الحكم , وأحمد . وإسحاق . 

وفيه قول رابع : وهو أن المبة " لا تتم إلا بالقبض من 
الموهوب له » أو وكيله » هذا مذهب الشافعي . 

فعلى هذا القول › أيهما مات فهي راجعة إلى الواهب › 
أو إلى ورثته . 


١‏ باب مسائل من کناب الهبات 


قال أبو بكر : 
م 484 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم » على أن حكم ابات 
في المرض الذي يموت فيه الواهب : حكم الوصايا » ويكون مسن 
الثلث إذا كانت مقبوضة © . هذا على مذهب المدي ‏ , 


والشافعي › والكوفي . 


. شيء " ساقط من الدار‎ " )١( 

(؟) وفي الدار " الهدية " . 

(۳) "له " ساقط من الدار . 

(4) كتاب الإجماع ٠١١/‏ رقم 556 . 
(5) في الأصلين " المزي " والصحيح ما أثبته . 


AV2 


م -4"4٠.‏ وإذا وهب المسلم للذمي » أو وهب الذمي للمسلم ما يجوز أن 
بملكه المسلم » وقبض ذلك الموهوب له , وكان الشيء 
مفروزاً معلوماً : فالهبة جائزة » في قول مالك والشافعي » وأبي ثور › 
والكوفي . 
م -4"41١‏ وإذا وهب رجل لرجلين دارا » قبضاها › فالهبة جائزة . 
وكذلك لو وهب رجلان لرجل دارا » فقبضها : جاز » وهذا على 
مذهب مالك › والشافعي . 
وقال النعمان في الرجل يهب الدار للرجلين › ويدفعها إليهما مسن 
غير قسم : إن الهبة غير جائزة . 
وقال يعقوب › ومحمد : ذلك جائر . ٠‏ 
م ؟4"4- وإذا وهب الرجل لرجلين مائة درهم › أو مائة دينار , أو مائة شاة › 
ودفع ذلك إليها , وقبضاها , لم يجرء في قول النعمان . 
وهو جائز » في قول مالك » والشافعي › وأبي ثور › 
ويعقوب » ومحمد . 
م" 4“- ولا يجوز أن يهب المكاتب هبة بغير إذن مولاه » في قول الشافعي › 
وأبي ثور » وأصحاب الرأي . 
وكذلك العبد وأم الولد . 
م 4"44- وإذا وهب الرجل ما على ظهور غنمه من الصوف › 
أو ما في ضروعها من اللبن : لم جز ذلك في قول أبي ثورء 
وأصحاب الرأي . 


_ (1) "له" ساقط من الدار . 
(7) "مالك" ساقط من الدار . 


مم - 


م 4"45- فإن أمره بجر الصوف . أو حلب اللبن » وقبض ذلك : فهو جائز › 


في قول أصحاب الرأي [ ١/6١؟/ب]‏ قالوا : يستحسن ذلك 22 . 


م - وإذا وهب العبد المأذون له في التجارة هبة ‏ لم يجر في قول الشافعي , 


وأبي ثور » وإن أجاز ذلك السيد : لم يجر . 
وقال أصحاب الرأي : إذا أجاز ذلك السيد : جاز إن لم يكن عليه 
دين » فان كان عليه دين : لم يجر”" . 


517 "4- وإذا وهب الرجل مالم يخلق , مثل أن يهبه غر ة نخلة › أو شج ة› 
۴ وإذا و يهبه عر وشجر 


أو ما في بطن أمته ‏ أو ما تنتج ماشيته , أو ما أشبه ذلك » ما لم يكن 
ذلك موجوداً " , فهو غير جائز , في قول الشافعي » وأبي ثور 
والكوفي . 

قال أبو بكر © : وبه نقول . 


م ٤۴٤۸‏ - واختلفوا في الرجل يهب للرجل الجارية » ويستئنى ما في بطنها 


ويُقبضه الجارية . 

ففي قول أبي ثور : ذلك جائر . 

وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعتق جارية » واستثنى 
ما في بطنها . 

وبه قال النخعي , وأحمد , وإسحاق في البيع والعتق . وبه قال 


أبو ثور . 
(0) المبسوط ۷١/١١‏ . 0 
آفة المرجع السابق . 
زفة " ما لم يكن ذلك موجودا " ساقط من الدار . 


إفة4 


" قال أبو بكر " ساقط من الدار . 


- 4م - 


وقال أصحاب الرأي في المبة : إا جائزة , وما في بطنها للموهوبة 
له والاستشاء باطل . 
م 4"44- وإذا وهب الرجل عبد مأذوناً له في التجارة » وعليه دين مسن 
رجل : فالهبة جائزة في قول الشافعي , وأبي ثور . 
ولا تجوز الهبة في قول أصحاب الرأي » والدين عندهم في رقبة 
العبد » فلذلك قالوا : لا يجوز أن يوهب العبد ‏ . ۰ 
م ٠ه"‏ 4- وإذا وهب الرجل للرجل هن مسمه هذا قبل أن يعصر , أو زيست 
زيتونة : لم يجرفي قول أبي ثور ء وأصحاب الرأي . 
وهو جائز على مذهب الشافعي . 
م١ه"4-‏ وقال سفيان الثوري : ولا رجوع في هبة . إلا عند قاض . 
وقال ابن أبي ليلى : يرجع دون القاضي , وبه قال إسحاق . 
وفي قول الشافعي » وأبي ثور : ليس لأحد أن يرجع فيما يهب › 
وصحت ابة › إلا الولد فيما يهب لولد . 


يت 


)00( أي العبد المديون ‏ ومعنى قوهم : لا تجوز المبة , أي لا تتم الهبة » وللغرماء أن يبطلوا هبه ؛ 
لأن المولى مالك لرقبته ولكن حق الغرماء سابق على حقه في ماليته » وفي إتمام الحبة إبطال هذا 
الحق عليهم › ١ه.‏ وتامه في المبسوط V۹‏ . 


ا 


۲ - كتاب العمرى ” والرقبى ^ 


قال أبو بكر : 
(ح ۱۳۷۹) ثبت أن رسول الله َي قال : " العمرى لمن وُهبت له " 2 . 
م ؟4"85- وقد اختلف أهل العلم في العُمرى . 
فقالت طائفة : بظاهر أخبار جابر » إن العمرى لمن أعمرها °“ حياً 
وميتاً ولعقبه » روينا هذا القرل عن جابر بن عبد الله » وابسن عمسر 
رضي الله عنهما . 
وقال شريح : العمرى ميراث لأهلها © . 
وقال طاووس : العمرى جائزة ويقضى ها . 


)0( العمرى : بضم العين المهملة وسكون الميم » نوع من الهبة » يقال : أعمرته دارا أو أرضاً . إذا 
أعطيةُ إياها وقلت له : هي لك مدة عمري أو عمرك ‏ فإذا مت رجعت إلي » والاسم :غمرى» 
اشتقت من العمر › انظر جامع الأصول لابن الأثبر ۱۷١/۸‏ › مشارق الأنوار لعياض ۸۷/۲ » 
قذيب اللغات النووي 47/7 . 

)( الرقى : بضم الراء > وسكون القاف بعدها باء موحدة مقصورة . نوع من البة يقال : أرقبته 
دارأ أو أرضاً إرقاباً : إذا أعطيته إياها على أن تكون للباقي منكما » وقلت : إن مت قبلك فهي 
لك › وإن مت قبلي فهي لي , والاسم : رقى › وهي من الرقوب والمراقبة › لأن كل واحد 
منهما يرقب موت صاحبه لتبقى له » أي ينتظره . انظر جامع الأصول ١77/8‏ > مشارق 
الأنوار ۲۹۸/١‏ , قذيب اللغات للنووي ١74/١‏ . 

(۳) أخرجه "خ" في الحبة » باب ما قيل في العممرى والرقى ٥‏ رقم ۲٦۲۰‏ ۰ و" م" في 
ابات , باب العمرى ۱۲٤۹/۳‏ رقم 78 ( 1578 ) › من حديث جابر . 

)2 أعمرها » بصيغة المبني للمفعول , أي : أعطيها . ش 

(©) روى له "عب" من طريق ابن سيرين عنه ۱۸۷/۹ رقم 158/4٠١‏ . 

(6) روى له "عب" من طريق ابن طاووس عن أبيه قال : ۹ رقم ۱۹۸۷۸ . 


وقال مجاهد : العمرى لمن [ 5١/١‏ /ألف ] أعمرها » ولوارثه › 
والرقى مثلها . 

وقال أحمد في العمرى : إذا قال هذا الشيء لك › حياتك » فهو 
له حياته وموته . 

وبه قال أصحاب الرأي , والحسن بن صاخ . 

وقال الشافعي - رحمه الله - : إذا قال : هي عمرى له ولعقبه › 
فهي للذي يعطاها . لا ترجع إلى الذي أعطاها . 

وقالت طائفة : إذا أعمر الرجل عُمرى »› فهي له مسا عاش › 
ثم ترجع إلى أهلها . ٠‏ 

وإن أعمر رجل عمرى ‏ هو وحده » فهي له ما عاش , ثم ترجع 
إلى أهلها » وإذا أعمر عُمرى له ولوده » فهي لهم ء فإذا انقرضوا 
ترجع إلى صاحبها الأول . هذا قول القاسم بن محمد . ويزيد بسن 


رو 


وقال القاسم ‏ : " ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في 
أموالهم » وفيما أعطوا "©" . 
وذكر مالك حديث القاسم , قال مالك : وعلى هذا العمل " . 
وقال أبو ثور : إذا قال : أعمرتك وعقبك › فهي له ولعقبه » وإن 
م يقل ذلك : رجعت إذا مات العْمَر إلى المغمر أو إلى ورثته . 
م ٤۴٠١‏ - واختلفوا في الرجل يقول : هي لك حياتك › ثم هي لفلان . 


." وفي الدار " وقال ابن القاسم‎ )١( 

(؟) روى له "مط" من طريق مكحول عنه قال : ۷١٦/۲‏ , كاب الأقضية » باب القطضاء 
في العمرى . 

(۳) "مط" ۷١٦/۲‏ , باب القضاء في العمرى . 

. "إلى المعمر " ساقط من الدار‎ )٤( 


- ٩۲ 


فقال الزهري : هو على شرطه 7" . 
وقال قتادة : هي لورثة الأول " , 


ا باب الرّقبسى 


قال أبو بكر : 
(ح1"80 ) ثبت أن رسول الله ي قال : " العُمرى جائزة لمن أعمرهساء 
م ع. » د 1 
والرقى جائزة لمن أرقبها " . 
م 4884- وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه قال : الرقى أن تقول هي للآخر 
مني ومنك موتا , وبه قال طاووس › وعروة بن الزبير . 
وبه قال أبو عبيد , قال : وأصله من المراقبة . 
٠‏ وقال قتادة : الرقى أن يقول : كذا وكذا لفلان وإن مات فهو 
لفلان © . 
م ٤۳٠١‏ - واختلفوا في الرقى . 


. ۱۹۸۹٤ روى له "عب" عن معمر عنه قال : ۱۹۲-۱۹۱/۹ رقم‎ )١( 

(۲) روى له "عب" ۱۹۲-۱۹۱/۹ رقم 154584 . 

(۳) أخرجه "ن" في الرقبى » باب ذكر الاختلاف على أبي الزبير ۲۷۰-۲۹۹/٩‏ رقم ,*”53١‏ 
و"جه" في الحبات , باب الرقی ۷۹۷/۲ رقم ۲۳۸۳ , من حديث جابر هذا اللفظ › و"د" 
في البيوع » باب في الرقى ۸۲٠/۳‏ رقم ٠١۸‏ , و"ت" في الأحكام . باب ما جاءفي 
الرقی ۷۳-۷۲/۳ رقم ١85‏ , من حديث جابر فذكراه بلفظ : العمرى جائزة لأهلها › 


والرقبى جائزة لأهلها . 
)٤(‏ روى له "عب" من طريق حبيب بن أبي ثابت عنه قال 84 رقم 5“ .في حديث 
طويل وفيه هذا اللفظ . 


(©) " وإن مات فهو لفلان " ساقط من الدار . 


دمو 


فروينا عن علي بن أبي طالب ”'' رضي الله عنه أنه قال : الرّقى 
والعمرى سواء , وبه قال الثوري . 

وقال أحمد : هو أن يرقبه ” بما » يقول : إن مت فهي لك › 
أو راجعة إلي » فهذا مل العمرى › لا يرجع إلى الأول أبدا , 
وبه قال إسحاق . 

وقال ابن عباس : من أرقب شيئاً فهو له . 

وقال طاووس : من أرقب شيئاً فهو سبيل المبراث . 

وقال الزهري : هي وصية © . 

وقال ابن الحسن : إذا قال : داري لك رقى فهو باطل . 

وإذا قال رجل [ ١/١١١/ب‏ ] لرجلين » عبدي هذا لأطولكما 
حياة » قال : هذا باطل وهو الرقى › وبه قال النعمان ومحمد . 


قال أبو بكر : 

م ٤١١١‏ - اختلف أهل العلم في الرجل يُسكن الرجل متزلاً حياته . 
فقال الشعبي › وإبراهيم الدخعي : ترجع إلى أهلها . 
وقال الثوري : يرجع فيها صاحبها إن شاء . 


. ۱۹۹۱۹ رقم‎ ١95/9 : روى له "عب" من طريق مجاهد عنه قال‎ )١( 
. " (؟) وفي الدار " يراقبه‎ 

6 روى له "عب" من طريق طاؤوس عنه قال : ١98/9‏ رقم ١59154‏ . 
)٤(‏ روى له "عب" من طريق معمر عنه قال : ١98/9‏ رقم ۱۹۹۱۷ . 


وقال أحمد . وإسحاق : يرجع في السكنى › ولا يرجع في 
العُمر والرقى 

وهذا يشبه مذهب الشافعي في السكنى : أا عارية . متى شاء 
رجع فيها ‏ وإن مات الُسكن رجع إلى المسكن . 

روي معنى هذا عن حفصة ”“ رضي الله عنها . 


م لاه"4- وقال مالك في الرجل يسكن الرجل الدار حياته » فيريد أن يكريها › 


ممه"-1- وقال عطاء , والحسن > وقتادة : إذا قال : هذه الدار سكنى لك ما 


عشت : فهي له › ولعقبه " . 

وقال الشعبي : إذا قال الرجل للرجل : داري هذه لك سكنى حتى 
تموت » فاا له حياته وموته , وإذا قال : هذه اسكنها حتى تمهوت › 
فإِهها ترجع إلى صاحبها . 

وقال الغوري : إذا قال 252277011 
قال : هي لك أسكنها , فإفها جائزة له أبداً , إإنماهو كالتعليم 


أبدا منه °° , 


م -٤ ١١۹‏ وقال النعمان في الرجل يقول للرجل : هذه لك هبة سكنى . ودفعها 


إليه » قال : هذه عارية » وإن قال : هي لك هبة سكنى ١‏ فهي هبة › 
وإن قال : هي لك سكن هبة » فهي سکن . 


روى ها "مط" ۷١٦/۲‏ , كتاب الأقضية , باب القضاء في العممرى و"بق" ٠۷١/١‏ › 
و"عب" ۱۹۳/۹ رقم 159٠.68‏ . 

. ٠١١ 2159/5 المنتقى‎ 

روى هم "عب" ۱۹۳/۹ رقم ١592001‏ . 

"عب" ١94/94‏ رقم ۱۹۹۰۷ . 


- 4 - 


م ٤٠٠٠١‏ - وقال أبو ثور , وأصحاب الرأي : إذا قال : قد جعلت لك هذه 
م 61"- وقال أبو ثور : إذا قال : داري لك سكنى ولعقبك من بعدك . فهو 
كما قال : وهذه ترجع إذا انقضى ما قال . 


الدار فأقبضها , أو هذا العبد فأقبضه › قالوا : هذه هبة ‏ . 


وقال أصحاب الرأي : هذه عارية »› فله أن يرجع متى شاء 

فيأخذها © , 

م5" - وقال أبو ثور > وأصحاب الرأي : إذا وهب رجل لرجل عبدا » على 
أن يعتقه » فقبضه 7" الموهوب له على ذلك › فالهبة جائزة » والشرط 
باطل . 

م 4057 - وقال أبو ثور » وأصحاب الرأي : إذا وهب رجل لرجل عبداً 
مريضاً [ 7010/7 /ألف ] به جرح › فداواه الموهوب له حتى برأ , إنه لا 
يرجع فيه » وكذلك إن كان أصم فسمع › أو أعمى فأبصر . 


۳ باب هبة المريض 


قال أبو بكر : 
رح ١‏ ثبت " أن رجلا أعتق ستةً أعبّد له عند موته , وم يكن له مال 
غيرهم , فبلغ ذلك البي يله » فقال لهُ قولاً شديداً . ثم دعاهم 
فجرّأهم » فأقرع بينهم , فأعتق اثنين , وأرق أربعة  "‏ . ْ 


. 968/١7 المبسوط‎ )١( 

. ٩٦/١١۲ المبسوط‎ )5( 

(۳) وفي الدار " فقبله " . 

. ۱۰۳۹۰۱۰۲۹ ۰ ٩٤۷ تقدم الحديث برقم‎ )٤( 


قال أبو بكر : 

م ٤١٠٤‏ - فإذا وهب الرجل وهو مريض لرجل عبداً » لا مال له غيرهء 
وقبل ذلك الموهوب له وقبضه › ثم مات الواهمب من مرضه › 
فللموهوب له , ثلث العبد , ولورثة الواهب ثلثا العبد . 

م 456- فإن كانت المسألة بحانها وعوض الموهوب له الواهب عورضاً 
من هبته » فللموهوب له من الععبد ثلفه. في قول أبي ثور › 
وثلثاه لورثة الواهب . 

وقال أصحاب الرأي : إذا كان في العوض قيمة الهبة » أو أكشر › 
فاهبة جائزة » والعوض جائز . ٠‏ 

وإن كان بقدر نصف القيمة » ورجع الورثة في سدس العبد , وإن 
كره الموهوب له ذلك › رجع في العوض وترجع الورثة في العبد إذا 
كانت الهبة على عوض وإن م تكن ال هبة علسى عوض رجع في 
اندي 20 ش 0 

م6- وإذا وهب رجل لرجل دارا في مرضه , ولا مال له غيرها » فقبضها 

الموهوب له , ثم مات الواهب . 

كان للموهوب له ثلث الدار » وللورثة ثلغا الدار » وهذا قول 
أبي ثور » وأصحاب الرأي ”" . 

قال أبو بكر (") : وأصحاب الرأي لا يجيزون هبة المشاع › 
وقد أجازوها في هذا الموضع . 


(0) المبسوط ٠١١-١١۰۱/۱۲‏ . 
(5) المبسوط ٠١١۲/١١۲‏ . 
(۳) وفي الدار " وقال أبو ثور " . 


5 ۹ - 


م /4761- وقال أبو ثور : وإذا وهب رجل لرجل مريض جارد 
وقبضها , ولا مال له غيرها » فالغلث له والثلثان للمريض بحاله . 


0 


سه 


0) 
3 


فإن أعتق الموهوب له الجارية » وكان موسراً » ضمن ثلثي قيمتها 
للواهب » وإن كان معسرا كان الثلث من الجارية حرا وثلثاها رقيقاً . 


وإن كاتبها كانت الكتابة جائزة في الثلث ويبطل الثلثان 


إن دبرها كذلك » فإن مات عتق منها ثلثها , وبقي ثلثاها . 


وإن وطئها وكان لا يعذر [ ۷/۲٠۲/ب‏ ] بالجهالة. خد 
ولم يلحق به الولد » وكذلك تحد الجارية إن علمت أن هذا لا يحل › 


ولا مهر ها . 


وإن كان من يعذر بالجهالة لزمه ثلا الصداق ١‏ وكان الولد ولده , 
وكانت الجارية أم ولد له » وعليه ثلا © قيمة الولد إن كان موسراً , 
وإن كان معسراً كان ثلثا الأمة رقيقا للواهب , وثلث للموهوب له : 
حكمها حكم أم الولد . لا تباع » وتستخدم › ولا توطأ لأنه لا بملك 
الرقبة كلها , وثلثا ولده رقيق » وثلثه حر » وعليه من العقر © ثلفاه › 


وثلث يسقط عنه لعلة ملكه . 


وقال أصحاب الرأي : إذا باعها أو دبرههاء أو كاتبهاء 
أو وهبها , أو وطئها فجاءت بولد , ثم مات الواهب : كان عليه 


وقالوا : إذا أعتقها وهو معسر , فلا سبيل لهم على الجارية » وعلى 


الموهوب له ثلغا قيمتها ديناً عليه © . 


. " وفي الدار " رجل مريض جارية‎ )١( 
. (؟) " ثلغا " ساقط من الدار‎ 

[فة وفي الدار " اللمن " وهذا تصحيف . 
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- ۹۸ - 


م 4"4- وقال أبو ثور : إذا وهب رجل لرجل عبداً » وهو مريض » ولا مال 
له غيره والموهوب له مريض › فمات الواهب , ثم مات الموهوب له , 
كان ثلثا العبد لورثة الواهب . وثلغه لورثة الموهوب له . 
وإن كان الموهوب له أعتق العبد في مرضه. ولا مال له 
غيره : كان ثلثا الثلث لورثة الموهوب له » ويعتق منه ثلث الثلث . 
وإن كان على الموهوب له دين يحيط بماله في العبد : كان عتقه 
باطلاً » وكان ثلثه يباع في دينه » ولا يجوز عتقه وعليه دين . 
قال أبو بكر : وهذا قول مالك . 
وقال أصحاب الرأي : إذا أعتقه الموهوب له في مرضه , ولا مال 
له غيره » فعتقه جائز » وثلثا القيمة دين عليه “ » ويسعى العبد بعد 
ذلك فيما بقي لورثة الموهوب له . 
فيكون العبد يسعى في ثمانية أنساع قيمته, وتكون وصسيته 
م - وقال أبو ثور : إذا وهب رجل لرجل عبدا في مرضه » وهو ثالث 
ماله , ثم عدا الموهوب له ” على الواهب , فقتله , كانت المبة 
جائزة » وكان لورثة الواهب أن يقتلوا الموهوب [ 5١8/7‏ /ألف ] له , 
أو يأخذوا الدية منه , 
وقال أصحاب الرأي : الهبة مردودة إلى ورثة الواهب لأن الموهوب 
له قاتل » فلا تجوز له وصية 9 . 
قال أبو بكر : قول أبي ثور أصح . 
(1) "عليه " ساقط من الدار . 
(؟) "له " ساقط من الدار . 


. ٠١۳/١۱۲ المبسوط‎ )*( 


- ٩۹٩ - 


م -٤۳۷١‏ وقال أبو ثور : إذا وهب رجل لرجل عبداً » وهو ثلث ماله » فعدا 
العبد على الواهب › فقتله > فإن لورثئة الواهب أن يقتلوه إن 
شاؤوا » وإن اختاروا الدية يقال للموهوب له : إماأن تسلمه, 
وإما أن تفديه » فإن فداه © فهو له , وإن أسلمه 7" بالدية 


كان ميراثاً بينهم . 


عت 


. " وفي الدار " أسلمه‎ )١( 
. " وفي الدار " فداه‎ )۲( 


ىو و = 


0 كناب النذوو والأيمان‎ - ٤ 


١‏ باب صفات الأيمان التي لا يجوز الحلف بها 
من صفات الله تعالى "° 


[ أخبرنا أبو علي : الحسن بن علي بن شعبان المسصري , 
قال  ]‏ , 

أخبرنا أبو بكر : محمد بن إبراهيم [ بن المنذر 
النيسابوري ] “١‏ قال : 


(ح 187 ) ثبت أن أكثر قسم رسول الله يِل : أن يقول : ومَصْرّف 


١ (9) القلوب‎ 


( ح ۱۳۸۳) أو مقلب القلوب ”° . 
( ح )١1586‏ وقال غير مرة : والذي نفسي بيده " . 


(1) 
(1) 


وفي الدار " كتاب الأيمان " . 

الباب بأكمله ساقط من الدار . 

ها بين المعكوفين من الدار . 

مابين المعكوفين من الدار . 

أخرجه "جه" في الكفارات , باب يمين رسول الله يليو الستي كان يحلف يما ۷۷/١‏ 
رقم ۲۰۹۲ . و"ن" في الأبمان والنذور . باب الحلف بمصرف القلوب ۳-۲/۷ رقم 71/517 , 


من حديث ابن عمر . 
أخرجه "خ" في الأيمان والنذور , باب كيف كانت هين الي 4 07/١١‏ رقم 5578, 
من حديث ابن عمر . 


أخرجه "خ" في الأيهان واللذور › باب كيف كانت يمين البي يل o11‏ 
رقم ۰۷۹ ٦٦٣۰‏ من حديث جابر بن مرة » وأبي هريرة . 


ل ۰ = 


م ١/ا"4-‏ وأجمع أهل العلم على أن من حلسف فقال : والله » أو تالله : 
أو بالله فحنث : أن عليه الكفارة ° . 
م 7" 4- وكان مالك , والشافعبي › وأبو عبيد › وأبو ثور . وإسحاق " , 
وأصحاب الرأي يقولون : من حلف باسم من أسماء الله تعالى ‏ 
فحنث : فعليه الكفارة . 
قال أبو بكر : وبه نقول , ولا أعلم في ذلك اختلاف ‏ . 
م 0 4- وقال الشافعي : إذا قال : وحق الله > وعظمة الله » وجلال الله » 
وقدرة الله » يريد يمذا كله اليمين › أو لا نيه له : فهي يمين . 
وإن م يرد به اليمين : فليس بيمين . 
وقال أصحاب الرأي : إذا قال : وعظمة الله »> وعزة الله › 
وجلال الله » وكبرياء الله » وأمانة الله » فحيث : وجبت © عليه 
الكفارة 2 . 
( ح )۱۳۸١‏ وثبت أن رسول الله يله قال : " وأَيْمْ الله » إن كان لخليقا 
للإفارة  "‏ » في قصة أسامة بن زيد وأبيه زيد . 


وكان ابن عباس يقول : وأحمٌ الله > وكذلك قال ابن عمر . 


(0) كتاب الإجماع ١95/‏ رقم /551 . 

(۲) " وأبو ثور » وإسحاق " ساقط من الدار . 

(*) ذكره المؤلف بلفظ الإجماع في كتاب الإجماع ١85/‏ رقم 554 . 

. وجبت " ساقط من الدار‎ " )٤( 

(ه) المیسوط ۱۳۳-۱۳۲/۸ . 

(5) أخرجه "خ" في الأيمان والنذور . باب قول التي ول وأم الله ٠۲١/١١‏ رقم ٦1۲۷‏ 
و"م" في فضائل الصحابة . باب فضائل زيد بن حارثة , وأسامة بن زيد ۱۸۸٤/٤‏ رقم ٠۳‏ 
(4756؟)ء من حديث ابن عمر . 


م - 


وقال إسحاق : إذا أراد بقوله ‏ : وأم الله يمينا » كانت يمينا 
بالإرادة وعقد القلب . 


" باب اليمين بالعمر والحياة 


قال أبو بكر : 
م ٤۳۷ ٤‏ - واختلفوا في قول الرجل : لعمري . 
فقال الحسن : عليه الكفارة إذا حنث . 
وقال مالك » والأوزاعي . والشافعي › وأبو عبيد ا ليست بيمين . 
قال أبو بكر : وأكره أن يقول الرجل : لعمري › وبحيان › 
وبحياتك [ ۸/۲٠۲/ب‏ ] وإن قال ذلك » فحنث : فلا كفارة عليه . 
(ح 1885) وقد می رسول الله ع عن الحلف بغير الله عز وجل . 


۴ باب الحلف بالقرآن 


قال أبو بكر : 
م ها" 4- واختلفوا في ما على من حلف بالقرآن » فحنث . 


. بقوله " ساقط من الدار‎ " )١( 

(۲) وقد ثبعت أحاديث صحيحة في النهي عن الحلف بغير الله عز وجل » ومنها حديث ابسن عمر 
قال : قال رسول الله َي : لا تحلفوا بآبائكم » أخرجه "خ" في الأيمان والنذور » باب لا تحلفوا 
بآبائكم ٥۳۰/۱۱‏ رقم 5544 › و"م" في الأبمان. باب النهي عن الحلف بغي الله تعالى 
۴۳ رقم 4 15450 ) » وقد ترجم المؤلف " باب النهي عن اليمين بغير الله تعالى 
والتغليظ في اليمين بالآباء " وذكر أحاديث كثيرة » فراجع هناك » رقم الاب ۷ وررقم 
الأحاديث ۱۳۸۳-۱۳۸۰ . 


۳ - 


فكان ابن مسعود يقول : عليه بكل آية مین “ , وبه قال الحسن 
البصري " . 

وقال أحمد : ما أعلم شيئا يدفعه . 

وقال أبو عبيد : يكون يمينا واحدة . 

وقال النعمان : لا كفارة عليه 9" . 

م 77 4- وقال يعقوب : من حلف بالرحمن . فحنث : إن أراد بال رحن » الله 

تعالى » فعليه كفارة يمين » وإن أراد سورة الرحمن » فحنث › فلا 
كفارة عليه . 

وكان قتادة يكره أن ”© يحلف بالمصحف 29 . 

وقال أحتمد » وإسحاق : لا يكره ذلك . 


م باب إقسام الرجل على أخيه , في الأمر : يأمره به 


قال أبو بكر : 
( ح ۱۳۸۷ ثبت أن رسول الله ل " أمر يابرار المقسم  "‏ . 
م ٤۳۷۷‏ - واختلفوا في الرجل يقسم على الرجل . 


. ١609845 رقم‎ ٤۷۲/۸ : روى له "عب" عن طريق إبراهيم عنه قال‎ )١( 

(۲) روى له "عب" ٤۷۳/۸‏ رقم ١84984‏ . 

(۳) المبسوط ۱۳۲/۸ . 

. يكره أن " ساقط من الدار‎ " )٤( 

() روى له "عب" من طريق معمر عنه 455/4 رقم ١99177‏ . 

(5) أخرجه "خ" في الأيمان والنذور , باب قول الله : وأقسموا بالله جهد أيمانهم ٠٤١/١١‏ 
رقم ١ . ٠٦٥٤‏ 
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فروينا عن ابن عمر أنه قال : إذا أحنشه . فالكفارة 
على المقسم 9 . 

وبه قال عطاء , وقتادة » والأوزاعي . 

وقال قتادة : لا يكون بمينا ‏ حتى يقول : أقسمت عليك بالله . 

وحكى أبو عبيد عن أهل المدينة : أهم قالوا كما قال قتادة . 

وحكى عن أهل العراق : امم جعلوا عليه الكفارة . 


4 باب القسم بالله عز وجل 


قال أبو بكر : 
م - - اختلف أهل العلم في الرجل يقول : أقسمت بالله » أو أقسمت ول 

يقل بالله . 

فروينا عن ابن عمر » وابن عباس أفمما قالا : القسم يمين , وبه قال 
النخعي ”" , والثوري » وأصحاب الرأي . 

وفي قول اللوري › وأص حاب الرأي : أقسمت بال › 
وأقسمت : بمين . 

وبه قال عبيد الله بن الحسن . 

وقالت طائفة : إذا قال : أقسمت , ولم يقل : بالله. فلايمين 
عليه » هذا قول الحسن البصري , والزهري . وعطاء , وقتادة › 
وأبي عبيد . 


. ۱٥۹٩۷ رقم‎ ٤۷۸/۸ روى له "عب" من طريق نافع عنه‎ )١( 
. وعنده أطول‎ , ١691/7 رقم‎ ٤۸۰/۸ روى له "عب" من طريق حماد عنه‎ )۲( 
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وقالت طائفة : إن أراد الرجل بقوله : أقسمت › أي بالله » فهي 
بمين » وإلا فلا شيء عليه » هذا قول مالك » والشافعي , وأحمدء 
وإسحاق . 


قال أبو بكر : هكذا أقول . 
- باب اليمين بصدقة المال ء أو يجعله في السبيل أو يهديه 


قال أبو بكر : 
م ٤۳۷۹‏ - واختلفوا في الرجل , يحلف بصدقة ماله [ 7١5/١‏ /ألف ] » أو بأن 

يجعله في السبيل أن أو يهديه . 

فقالت طائفة : إذا قال : كل مال له في المساكين » فحنث : فلا 
0 

هذا قول الشعبي » والحارث العكلي » والحكم. وحمادء 
وروي ذلك عن عطاء وطاووس . 

وروينا عن عائشة رضي الله عنها أفها قالت . في رجل جعل 
ماله ”“ في رتاج الكعبة © : ليس بشيء . 

وقالت طائفة : عليه كفارة بين › روينا هذا القول عن عمر ابسن 
الخطاب » وابن عباس » وعائشة ‏ رضي الله عنهم . 

وروينا معنى ذلك عن حفصة . وعبد الله بن عمرء 


(1) ولي الدار " رجل قال مالي " . 

(۲) الرتاج » ككتاب : الباب المغلق وعليه باب صغير . وجعل ماله في رتاج الكعبة , أي جعله ها , 
فكنى عنها بالباب لأنه منه يُدخل إليها . 

(*) روى ها "عب" من طريق صفية بنت شيبة عنها قالت : ٤۸۳/۸‏ رقم ۱۵۹۸۸ › 159489 . 


= ۱۰ - 


وزيدب ”2 بنت أم سلمة رضي الله عنهم , والحسن وطاووس . 

وبه قال عبيد الله بن الحسن , وشريك › وعبيد الله بن عمرء 
والشافعي , وأحمد , وإسحاق › وأبو عبيد » وأبو ثور . 

وفيه قول ثالث : وهو أن يخرج ثلث ماله فيتصدق به » هذا قول 
مالك بن أنس . 

وفيه قول رابع : وهو أن يتصدق من ماله بقدر الزكاة . 

روينا هذا القول عن ابن عمر » وابن عباس . 

وفيه قول خامس : وهو أن يفي ا جعله على نفسه › ويخرجه في 
الوجوه التي ذكرها » روي ذلك عن ابن عمر . 

وقال عثمان البتي : إذا قال : مالي في المساكين إن فعلت كذا 
وكذا , لا كفارة له إلا الوفاء به . 

وفيه قول سادس : وهو أن يهدي بدنة » هذا قول قتادة فسيمن 
قال : أنا أهدي جاريتي . 

وفيه قول سابع : وهو إن كان ماله كثيراً [ فليهد ] © سه › 
وإن كان وسطا : فسبعه » وإن كان قليلاً فعشره ” » هذا قول 


جابر بن زيد . 


000) 


() 
(۳) 


روى "عب" حفصة . وزينب في حديث طويل . وفيه ذكر كفضارة يمين . ٤۸۷-٤۸٩/۸‏ 
رقم ۱٦۰۰۰‏ . 

هذه الزيادة من المصنف ٤۸٦/۸‏ . 

في الأصلين : إن كان ماله كثيرا فعشره » وإن كان قليلاً فخمسه . وأثبته ابن قدامة في المغني » 
وابن حجر في فتح الباري , وذلك خطأ . والصواب ما أثبته من المصنف ولمحلى › وما لا يخفى 
على المتأمل أن السياق جار لإيجاب جزء من المال يخرج الملتزم به عن التزامه . وإذا كان 
المقصود التخفيف فليس هن العدل أن نوجب على المقل قدراً يزيد نسبياً على ما نوجبه على 
الليء راجع : المصنف 485/8 رقم ٠١۹۹۹‏ , والحلى ٠١/8‏ › والمفسني 4/٠١‏ , وفستح 
الباري ۷٤/١١‏ . 


¥ سه 


وقال قتادة » وهو الراوي خبر جابر بن زيد : فالكثير ألفان 2 
والوسط ألف » والقليل جخسمائة © . 

وفيه قول ثامن قاله النعمان › قال : إذا قال : مالي في المساكين 
صدقة » فهذا على ما يكون فيه الركاة . 

قال أبو بكر : أصح هذه الأقاويل قول ابن عمر › وابسن 
عباس : إن عليه كفارة يمين » لدخول ذلك في جملة الإيمان التي أمر 
الله عز وجل فيها بالكفارة . 


۷ باب اليمين بالحج والعمرة 


قال أبو بكر : 
م ٤۳۸٠١‏ - واختلفوا في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله » فحدث . 

فروينا عن ”' ابن المسيب 7(" , والقاسم بن محمد أنمما قالا : لا 
شيء عليه . 

وفيه قول ثان : وهو أن عليه كفارة يمين . 

روينا هذا القول عن الحسن البصري , وجابر بن زيد » وعطاء ء 
وطاووس » والنخعي [ ۹/۲٠۲/ب‏ ] ء [ وقتادة ] © . 

وبه قال الشافعي › وأحمد › وأبو ثور . 


(1) "عب" 485/8 رقم 1١69949‏ . 

(۲) وفي الدار " ابن عباس " . 

(۳) روى له "عب" من طريق عبد الرحمن بن حرملة عنه ٤٥۳/۸‏ رقم ١888٠‏ . 
(4) ها بين المعكوفين من الدار . 


۸A =‏ مه 


وفيه قول ثالث : وهو أن يأب بما اوجب على نفسه › روينا هذا 
القول عن الشعي . 

وبه قال المدي , والكوفي ‏ . 

وقال ابن شبرمة : يحرم من يومه . 

قال أبو بكر : وعلى من حلف هذه اليمين كفارة يمين » لدخول 
ذلك في جملة الإيمان التي أمر الله عز وجل فيها بالكفارة . 


۸ باب مسألة © 


م - واختلفوا في الرجل , يقول لرجل : أنا أهديك › ففي هذه أقاويل : 
أحدها : إنه يُحجّه , روينا هذا القول عن الشعبي 7" , والنخعي . 
وروينا عن ابن عباس أنه قال : يهدي كبشا . 
وعن علي رضي الله عنه - ولیس بثابت عنه - أنه قال © : يهدي 
وي قار 
وقال قتادة يهدي بدنه . 
وقال الحسن البصري , والأوزاعي : يكفر عن يمينه . 
وفيه قول سادس : في الرجل يقول : هو يحمل فلاناً إلى بيت الله » 
قال بمشي . ويهدي . 


. والكوفي " ساقط من الدار‎ " )١( 

(؟) " باب مسألة " ساقط من الدار . ا 

(۳) روى "عب" من طريق فراس عن الشعبي قال : ٤۸۸/۸‏ رقم ۱٦۰۰۲‏ . 

. ۱٦۰۰۳۰۱٦۰۰۲ رقم‎ ٤۸۸/۸ : روى له "عب" من طريق المغيرة عنه قال‎ )٤( 
. ١5٠١8 رقم‎ ٤۸۸/٤ : روى له "عب" من طريق الحكم عنه قال‎ )5( 
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وإن نوى أن يحجه راكباً يُحجه راكباً ويحج معه » حكى الوليد 
ابن مسلم هذا القول عن مالك . 
وقال الشافعي : إذا لم تكن له نية › فلا شيء عليه . 


ه باب اليمين بتحريم ما أحل الله من الطعام وغيره 


قال أبو بكر : 

قال الله عز وجل ثناؤه : ل اها البي حرم ما أحل اللهلك» تبتغي 
مرضانك أن رواج كوالله غفو مرحي & الآية 2 . 

م 8*- واختلفوا في تأويل هذه الآية ‏ . 

فقالت طائفة : إنغا حرم رسول الله ب على نفسه شراباً كان 
يشربه عند بعض أزواجه » كذلك قالت عائشة , وابن عباس رضي 
الله عنهما . 

وقالت طائفة : حرم رسول الله كَل فاته : مارية 7" القبطية 
أم إبراهيم » كذلك قال قتادة . 

وقال الحسن البصري : حرم جاريته . 

قال أبو بكر : وأصح ذلك أنه حرم الشربة التي ذكرناها ء 
وحلف مع ذلك » فأمر بالكفارة لليمين التي كان حلف ها . 


. ١ : سورة التحريم‎ )١( 
تفسير القرطبي‎ › ٠١5-١١٠١748 ؟) انظر أقوال العلماء في تأويل هذه الآية : تفسير الطبري‎ 
. ٥٥١/۲ الدر المنغور 741-79/5 , أحكام القرآن للجصاص‎ » 1868-4 

(۳) "هارية " ساقط من الدار . 
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قال أبو بكر : : 
م ٤۳۸۳‏ - وقد اختلف فيمن حرم على نفسه طعاماً > أو شراباً أحله الله له . 

فقالت طائفة : لا يحرم عليه الشيء الذي حرم على نفسه » وعليه 
كفارة بمين . 

حكى أبو عبيد هذا القول عن أهل العراق » وروي معناه عن ابن 
مسعود . 

وقالت طائفة : إذا قال كل “ حلال علي حرام » فهي يمين . 

هذا قول الحسن البصري [ 7٠١/7١‏ /ألف ] وجابر بن زيدء 
وقتادة » والأوزاعي . 

وبه قال أحمد بن حنبل ‏ إذا لم يكن له امرأة > وكذلك قال 
إسحاق . 

وذكر أبو عبيد عن مالك : أنه كان لا يرى عليه ششسيئاً فيما 
تبون الفباء:: 


وقال طاووس : هو ما نوی . 
٠‏ باب اليمين بالعهد 


قال أبو بكر : 
م ٤۳۸٤‏ - واختلفوا فيما يجب على من حلف بالعهد . فحنث . 
فقالت طائفة : عليه كفارة يمين » روينا هذا القول عن الشعبي › 
والحسن » وطاووس . والحارث العكلي › وقتادة » والحكم " . 
)١(‏ "كل " ساقط من الدار . 
(۲) المغني و/م.ه ٥۳۷‏ , 
(۳) " والحكم " ساقط من الدار . 


ات 


ا 

وقالت طائفة : ليست بيمين , إلا أن يريد يمينا » كسذلك قسال 
عطاء » والشافعي › وأبو عبيد , وأبو ثور . 

واختلف فيه عن الثوري . 

قال أبو بكر : وكما قال عطاء أقول ” . 


١١‏ باب اليمين بالميئاق والكفالة 


قال أبو بكر : 
م ٤۳۸٠١‏ - كان مالك يقول : إذا قال : علي عهد الله » وميثاقه , وكفالتسه 
إن فعلت كذا وکذا » وحنث : عليه ثلاث كفارات 7" , وبه قال 
أبو عبيد . 
وقال طاووس : إذا قال علي عهد الله » وميثاقه يمين , يكفرها › 
وبه قال الغوري . 
وقال الشافعي : ليست بيمين » إلا أن يريد يمينا . 


ء۶ 5 6 ٤‏ 
"ا مسائل من کناب الأيمان © 
م ٤۳۸١‏ - قال الشافعي » وأبو ثور : إذا قال : أعزم بالله » ليست بيمين . 


. ۲۳/۷ البسوط‎ )١( 

؟) ولابن المنذر استدلال على هذا » قد ذكره في إحدى مصنفاته , نقله عنه ابن حجر في فتح 
الباري ٥٤٥١/١١‏ . 

. ٠٠/۲ المدونة‎ )۳( 

(4) " هسائل من كتاب الأبمان " ساقط من الدار . 


ا 


قال الشافعي : إلا أن يريد بميناً . 
وقال أصحاب الرأي : هي يمين . 
م -٤۳۸۷‏ وقال الشافعي : إذا قال : أشهد الله » فإن نوى اليمين فهي يمين › 
وإن لم ينو يمينا فلا شيء . 
وقال أبو ثور وأصحاب الرأي : هي يمين . 
م6- وقال أصحاب الرأي : إذا قال : اشهد , فهي يمين . 
وقال أبو عبيد : ليست بيمين . 
كما قال أصحاب الرأي © قال ربيعة . والأوزاعي : إذا 
قال : اشهد أن لا أفعل كذا وكذا, ثم فعل › فهي بمين . 
6ه- وإذا قال : حلفت » ولم يحلف . 
فقال الحسن » والنخعي : لزمته اليمين . 
وقال “ماد بن أبي سليمان : إذا قال 7 : حلفت › ولم بحلف › 
فهي كذبة . 
وقال أبو لور : إذا قال : علي يمين » ولم يكن حلف » 
فهذا باطل . 
وقال أصحاب الرأي : يمين . 
م - وقال الأوزاعي › وأبو ثور : إذا قال : لعمرٌ الله [ ۲/١۲۲/ب‏ ] لا 
أفعل كذا , ثم فعل » فهي يمين › وفيها الكفارة . 
وقال الشافعي . وأبو عبيد : هي يمين إذا أراد اليمين . 


. كما قال أصحاب الرأي " ساقط من الدار‎ " )١( 
. (؟) " إذا قال " ساقط من الدار‎ 
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۲ باب ما يجب على من حلف بعتق رقبة ثم حنت 


قال أبو بكر : 
م 4"41- اختلف أهل العلم فيمن حلف بعتق رقبةء أن لا يفعل كذاء 
وحدث . ٠‏ 
ر ا 3 فو 

تعالى : # واحكن واخذڪ مما عفد تم الأهانفتكتارته 4 
الآية ”© , 

روينا هذا القول عن ابن عمر » وابسن عباس » وأبي هريرة › 
وعائشة » وحفصة , وأم سلمة © رضي الله عنهم › وبه قال الحسن › 
وأبو ثور . 

وقالت طائفة : يعتق رقبة » هذا قول مالك › وابن أبي ليلسى › 
والثوري » والأوزاعي › والليث بن سعد , والشافعي , وأحتمدء 
وإسحاق . 


5 باب مسأل ° 


م ٤۳۹۲‏ - واختلفوا في الرجل يقول : علي عتق رقبة إن فعلت كذا » ففعله . 
فقالت طائفة : عليه كفارة اليمين » روينا هذا القول عن الحسن › 
وطاووس › وبه قال أحمد › وإسحاق › وأبو ثور . 
() سورة المائدة : ۸٩‏ . 
9) " وأم سلمة " ساقط من الدار . 


(۳) " باب مسألة " ساقط من الدار . 
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وقال قتادة : إذا قال : علي مائة رقبة إن فعلت كذا وكذاء 


فحنث : يعتق رقبة واحدة . 
5 باب اليمين بالطلاق 


قال أبو بكر : 
م - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحالف بالطلاق على 
زوجته في أمر ألا يفعله » ففعله , أن الطلاق يقع عليها ‏ . 
وهذا قول مالك › وأهل المدينة » والليث بن سعد , وأهل مصر › 
والشافعي » وأحمد » وإسحاق › وأبي ثور › وأصحاب الرأي › وأبي 


عبيك . 


نيدن 


قال أبو بكر : وبه نقول . 


7 باب التغليظ في اليمين الكاذبة , يقتطع بها مال المسلم 


قال أبو بكر : 
( ح ۱۳۸۸) ثبت أن رسول الله يم قال : " من حلف على يمين وهو فيها فاجدٌ 
ليقتطع بما مال امرئ مسلم › لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان " , 


فترلت : ل إن الذين مشترون عهد الله وأماهم ما قلياك 4 ” الآية 9" . 


6 كتاب الإجماع /165 رقم 558 . 
(۲) سورة آل عمران : ۷۷ . 
)۳( أخرجه "خ" في الأيمان والنذور , باب عهد الله عز وجل ٠٤٤/١١‏ رقم 548 . 
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م ٤۳۹ ٤‏ - وروينا عن ابن مسعود أنه قال : كنا نعد من اليمين التي لا كفارة 
ها اليمين الغموس » أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذباً ليقتطعه . 
١‏ وقال سعيد بن المسيب : يمين الصبر 2 من الكبائر . 
وقال الحسن : إذا حلف على أمر كاذباً متعمداً . فليس فيه 
كفارة . 
وهذا [ ۲/٠۲۲/ألف‏ ] قول مالك » ومن تبعه من أهل المديئة . 
وبه قال الأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام . 
وهو قول الثوري وأهل العراق . 
وبه قال أحمد , وإسحاق , وأبو ثور › وأبو عبيد, وأصحاب 
الحديث » وأصحاب الرأي من أهل الكوفة . ش 
قال أبو بكر : 
(ح ۳۸۹ وقول البي يِه : " من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها, 
فليأت الذي هو خير » وليكفّر عن يمينه " 9 , 
2 ۰ وقوله يي : " فليكفر عن يمينه , ويأت الذي هو خير "5 © . 
يدل على أن الكفارة إفا تجب فيمن حلف على فعل يفعله فيا 
يستقبل فلا يفعله ‏ أو على فعل ألا يفعله فيما يستقبل , فيفعله . 
وفي هذه المسألة قول ثان : وهو أن يكفر › وإن أثم وعمد الحلف 
بالله كاذباً » هذا قول الشافعي . 


)١(‏ بمين الصبر : هي اللازمة لصاحبها من جهة الحكم , فيصبر من أجلها أي حبس عليها ويلزم 
ها » النهاية ٠٠٠١/۲‏ , معام السنن ٠٤/٤‏ . 

(۲) أخرجه "خ" في كفارات الأيمان نباب الكفارة قبل الحيث وبعده 5048/١١‏ رقم 1۷۲١‏ › 
"م" في الأبمان » باب ندب من حلف عيناً فرأي غيرها خيرا متها ...الخ ۳/۳ ١١۷١-۱۲۷‏ 
رقم 15 ( ۱۹9۲ ) » من حديث عبد الرحمن بن جرة , وعند”ما أطول مما هنا . 

(۳) أخخرجه "م" في الأيمان ۱۲۷۲/۴۳ رقم ٠٦٠۰ ( ١4‏ ) ؛ من حديث أي هريرة , 


- ۹۹ - 


قال أبو بكر : ولا نعلم خبرا يدل على هذا القول › والكتاب 

والسنة دالان على القول الأول . 
ر ١‏ و 00-0 انه و 

قال الله عز وجل : © ولا محعلوا الله عرض ة اڪ م ان تبروا 
وتنقوا وتصلحوا ين النأس » واللهسميع علي م 4 2 

قال ابن عباس : هو الرجل يحلف ألا يصل قرابسه » فجعل الله 
له مخرجاً في التكفير , فأمره ألا يعت ” بالله » وليكفر عن بمينسه › 
وليبرر . 

والأخبار دالة على أن اليمين التي يحلف ها الرجل يقتطع ها 
مالا حراماً هي أعظم من أن يكفرها بما يكفر اليمين 29 , 


١١‏ باب النهي عن اليمين بغير الله تعالى والتغليظ 
في اليمين بالآباء 


قال أبو بكر : 
( ح 1891 ) ثبت أن رسول الله يلد قال : " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم " › 
وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : د معني البي وو وأنا 
أحلف بأبي » فقال ذلك © , 


)00 سورة البقرة Ye:‏ 

(۷) أي 9ب اوور و ةرعم و 

(۳) أنظر كلام ابن المذر هذا واستدلاله في تفسير القرطبي ۲۹۸-۲۹۷/٩‏ . 

(4) أخرجه "خ" في الأبمان والبذور , باب لا تحلفوا يآبالكم ١/."ه‏ رقم5545, 114۷ › 
و"م" في الأيمان , باب النهي عن اليلف بغير الله ١775/7‏ رقم ۱۹٤١ ( ١‏ ) مسن حسديث 
عمر بن الخطاب . 


- ۱1۷ - 


رح ۱۳۹۲ وقال يله : " لا تحلفوا بآ بائكمء ولا بأمَهاتكم. ولا 
بالأنداد » ( ولا تحلفوا إلا بالله ) 7" ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم 
صادقون  "‏ , 

قال أبو بكر : 

م 448 - فقد ثبتت الأخبار عن النبي عل » أنه نمى أن يحلف الرجل بغير الله 
تعالى » وبالتغليظ على من حلف بغيرة . 

( ح۱۳۹۳ ) ودل خبر سعد بن أبي وقاص - لا قال : حلفت باللات والعرى › 
فقال رسول الله عك : " قل لا إله إلا الله ثم انفث عن يسارك ثلاث » 
وتعوّذ, ولا تع " 9 . 
٠‏ على أن لا [ ۲/٠۲۲/ب‏ ] كفارة في اليمين بغير الله تعالى . 

رح 144 وفي حديث أبي هريرة عن اللبي يه : " من حلف فقال في حلفه : 

۰ واللات والعزى » فليقل : لا إله إلا الله " 9 . 


. ها بين القوسين من كتب السنن‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه » في الأيمان والنذور , باب فيما يحلف به وما فى عن الحلف به › 
كذا في موارد الظمآن /785 › رقم 1110/5 , و"ن" في الأعهان واللذور ء باب الحلف 
بالأمهات ۷/ه رقم 00/44 , و"د" في الأبهان والنسذور » باب في كراهية الحلف ٠‏ 
بالآباء ٥٦۹/۳‏ رقم ۳۲٤۸‏ . 

(۳) أخرجه "جه" في الكفارات » باب النهي أن يحلف بغير الله ٦۷۸/۱‏ رقم ۲٠۹۷‏ › و"ن" في 
الأيمان والنذور › باب الحلف باللات والعزى ۸-۷/۷ رقم ۳۷۷٦‏ , ۳۷۷۷ . 

(4) أخرجه "خ" في الأيمان والنذور , باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطاغوت ٠۳٠٦/١١‏ 
رقم 556٠‏ , و"م" في الأبمانء باب من حلف باللات والعزى فليقل :لا إله 
إلا الله «//551 1١58-1١‏ رقم ه ( ۱۹٤١۷‏ ) . 


A= 


١‏ باب التغليظ في الحلف بالل سوى الإسلام 


قال أبو بكر : 
(ح )١1896©‏ ثبت أن رسول الله ييل قال : " من حلف بملة سوى ملة “ الإسلام 
كاذبا فهو كما قال "97" . 
م 6- واختلفوا في الرجل يقول : هو يهودي › هو نصراي . هو مجوسي 
إن فعل كذا . 
فقالت طائفة : يستغفر الله » ولا كفارة عليه » كذا قال مالك › 
والشافعي , وأبو عبيد , وأبو ثور . 
وفيه قول ثان : وهو أن عليه كفارة يمين , هكذا قال طاووس » 
والحسسن , والشعي › والنخعي › والقفوري. والأوزاععي › 
وأصحاب الرأي . ۰ 
وهو قول أحمد , وإسحاق إذا أراد اليمين في قوله : أشرك بالله › 
أو أكفر بالله , ثم يحنث . 
قال أبو بكر : بالقول الأول أقول , لخبر سعد بن أبي وقاص . 
م ٤۳۹۷‏ - واختلفوا في الرجل › يدعو على نفسه بالخري والملاك . إن فمل 
كذا » مثل قول الرجل : أخزا الله » أو قطع الله يدي . 
فقالت طائفة : لا شيء عليه » هذا قول عطاء " » وهو قول 


الثوري > وأبي عبيد 2 وأبي ثور ء وأصحاب الرأي . 


. "هلة " ساقط من الدار‎ )١( 

(؟) أخرجه "خ" في الأيمان والنذور . باب من حلف بملة سوى ملةالإسلام ١١//الاه‏ 
رقم 56565 ,2 من حديث ثابت بن الضحاك . وعنده أطول مما هنا . 

(*) روى له "عب" من طريق ابن جريج عنه ٤۸۱/۸‏ رقم ۱٥۹۷۸‏ . 


- ۱۱۹ - 


وقال طاووس : عليه ”“ كفارة مين 22 , وبه قال الث 
ابن سعد.. 

وقال الأوزاعي : إذا قال : عليه لعنة الله إن لم يفعل كذا وكذاء 
فلم يفعله , فعلية كفارة يمين . 

قال أبو بكر : القول الأول صحيح . 


[ أبواب الاستثناء في الأيمان ] © 


9 باب الاستئناء في اليمين المسقط للكفارة 


قال أبو بكر : 
( ح )١1845‏ ثبت أن رسول الله كَل قال : " من حلف فقال : إن شاء الله » 
ا 


قال أبو بكر : ولا يكون الاستشاء بالقلب » وإنما يكون مستثنى 
باللسان , لقوله : " فقال : إن شاء الله . 


قال أبو بكر : 
4 - وهذا قول مالك بن أذ » والغوري › والأوزا > والليث ابر 
م بن انس : عي بن 
سعد » والشافعي , وأحمد › وإسحاق › وأبي ثور . 


. "عليه " ساقط من الدار‎ )١( 

(۲) روى له "عب" من طريق ابن طاووس عن أبيه قال : 48٠١/4‏ رقم ١691/8‏ . 

(۳) ها بين المعكوفين من الدار . 

(4) أخرجه ابن حبان في صحيحه في الأيمان والنذور , باب الاستناء . كذافي موارد 
الظمآن /۲۸۷ رقم 1184 , و"ت" في النذور والأيمان » باب ما جاء في الاستشاء في 


اليمين ۱۸۳/۳ رقم ١675‏ › من حديث ابن عمر › وقال : حديث ابن عمر حديث حسن . 


- ۳۰ = 


ومن حفظنا عنه أنه قال : لا يكون مستئنى حق يظهسر 
الاستشناء بلسانه » الحسن البصري , والنخعي , وماد » والفوري › 
والكوفي ‏ , وأحمد » وإسحاق وهو يشبه مذهب الشافعي » 
وأبي ثور . 


قال أبو بكر : وبه نقول [ ۲۲۲/۲ /ألف ] . 
٠‏ باب وقت الاستثناء 


قال أبو بكر : 
م - اختلف أهل العلم في الوقت الذي إذا استثنى المرء في يمينه سقطت 
عنه كفارة اليمين . 
فقالت طائفة : إذا كان استشناؤه متصلاً بيمينه » فليس عليه 
كفارة » هذا قول الحسن البصري , والنخعي . وعطاء , ومالك »› 
والثوري » والأوزاعي › والشافعي › وأبي عبيد » وأصحاب الرأي . 
وقد روينا عن طاووس أنه قال : له أن يستنى ما دام في مجلسه › 
وبه قال الحسن البصري . 
وقال قنادة : إن استنى قبل أن يقوم » أو يتكلم , فله ثنياه . 
وقال أحمد : يكون الاستشاء ما دام في ذلك مال أمرء وبه 
قال إسحاق . ٠‏ 
وقد روينا عن عطاء أنه قال : له ذلك قدر حلب الناقة 
الغزيرة اللبن . 


. والكوفي " ساقط من الدار‎ " )١( 


جک 


وفيه قول رابع : روينا عن ابن عباس أنه كان يرى الاستناء 

وقد روينا عن مجاهد أنه قال : أن قال بعد سنين : إن شاء الله › 
فقد استثنى . 

وروينا عن سعيد بن جبير أنه قال : إن قال إن شاء الله » 
بعد أربعة أشهر › فقد استثنى . 


قال أبو بكر : بالقول الأول أقول . 


رح 18917 لأنه ول » لما قال : " من حلف » فقال : إن شاء الله "© . 


كلاماً متصلاً مستمسكاً بعضه ببعض » وم يجعل بينه فصلاً : دل 
على أن اليمين إذا انقضت › وصار بينها وبين الاستشاء فصلا © , أن 
ذلك لا ينفع . 

ولو جاز ما قاله من خالف هذا القول › ما وجبت كفارة على 
حالف أبدا » لأنه يستثني إذا ذكرها فتسقط الكفارة عنه . 


1١‏ بابالاستثناء في الطلاق 


قال أبو بكر : 


م 44.٠.‏ - واختلفوا في الاستشاء في الطلاق والعتق . 


)1( 
فق 
)۳( 


فقالت طائفة : ذلك جائز » روينا هذا القول عن طاووس © , 


الحديث المتقدم برقم ۱١۸١‏ . 

" فصلاً " ساقط من الدار . 

روى "عب" عن الثوري في رجل قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله تعالى : قال : قال طاؤس 
وحماد : لا يقع عليها الطلاق 89/5" رقم ١١755‏ . 


A 


وبه قال ماد الكوفي 9 , والشافعي » وأبو ثور › وأصحاب 
الرأي . 
ولا يجوز الاستنناء في الطلاق › في قول مالك › والأوزاعي . 
وهذا قول الحسن , وقتادة في الطلاق خاصة . 
وبالقول الأول أقول ©" . 


١‏ باب اليمينين يستثنى الحالف في أحدهما 


قال أبو بكر : 
م - كان أبو ثور يقول : إذا حلف بيمين 2 ثم يمين > .ثم قال :! 

شاء الله " » وأراد اليمينين : أن ذلك جائر . 

وبه قال أصحاب الرأي في [ ۲۲۲/۲/ب ] اليميسنين : بالله › 
وبالحج › والعمرة . 

قال الكوفي : فأما إن قال اساي فب إن ت 
م سر ل 

في اليمين الأولى حر في القضاء » ويدين فيما بينه وبين الله 

ا 


. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) " وبالقول الأول أقول " ساقط من الدار . 
(۳) "ثم قال : إن شاء الله " ساقط من الدار . 
)٤(‏ المبسوط ۰۱۵۸/۸ ٠١۹‏ . 


- ۳ - 


""' باب سقوط الكفارة عن المخطئ والناسي 


قال أبو بكر : قال الله جل ذكره : 0 ميشلا تا خحذنا إن نسينا أو 
أخطأ) #4 ^ . 


وقسال تعسالى : ( وليسعليحكم جداءفيما أخطأتم به 4 

الآية 29 , 
م ٤ ٤٠۲‏ - وقد اختلف أهل العلم في وجوب الكفارة على الساهي والناسي . 

فكان عطاء بن أبي رباح » وعمرو بن ديار » وابن أي نجيح 7" , 
يقولون في الرجل : يحلف بالطلاق على أمسر أن لا يفعله › ففعله 
ناسيا : أن لا شيء عليه . 

وقال إسحاق  :‏ أرجو أن لا يلزمه شيء . 

وأوعيتث طائفة عليه انث + والزمنه ذلك > هذا فول نيد 
ابن جبير » ومجاهد » والزهري › وقنادة › وربيعة › ومالك › 
وأصحاب الرأي . 

وفيه قول ثان : وهو الزام ذلك في الطلاق › والعتاق خاصة › 
وسقوط الحنث عنه في سائر الأيمان , هذا قول أبي عبيد » والمشهور 
من قول الشافعي عند أصحابه » وهو قول مالك . 

وكان أحمد يحدث في النسيان في الطلاق » ويقف على إيجاب الحدث 


في سائر الأيمان إذا كان ناسيا . 


. 785 : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب : © . 

(۳) روى له "عب" من طريق معمر عنه قال : 4.8/5 رقم ١١954‏ . 
)٤(‏ وقي الدار " وبه قال إسحاق وقال " . 


شرع 91 نه 


قال أبو بكر : الفرائض غير واجبة بالاختلاف » ولا أعلم 
أحدا يقول : إن الله عز وجل فى الناسي أن يفعل في حال نسيانه 
أمراً هاه عنه . 1 

ففي ذلك دليل على سقوط الحنث والكفارة عن الحالف على 
شيء » ثم يفعل ذلك ناسا . 


م 4١”‏ 4- وإذا حلف الرجل أن لا يفارق غربعه حت يستوفي ماله . ففر 


A 
. غريعه‎  هنم‎ 


فلا شيء عليه . في قول مالك › والشافعي , وأبي ثور › 
وأصحاب الرأي . 


م 4 -٠‏ وإن أحال بالمال على رجل » أو أبرأه الطالب > تم فارقه . 


حنث في قول الشافعي , وأبي ثور , ويعقوب , لأنه لم يستوف 
ماله . 
ولا يحدث في قول النعمان » ومحمد . 


م -٤ ٤٠١‏ ولو أعطاه الدراهم قبل أن يفارقه , ثم وجد فيها زيوفاً . 


ولا يحسث في قول أبي ثور , وأصحاب الرأي . 


م5 - ولو وجدها ستوقا . 


(0) 


م يحدث في قول أب ثور . 
وفي قول أصحاب الرأي : إن كانت أكثرها فضة :لم ينث › 
وإن كانت من نحاس أكثرها والفضة أقلها : حسث › لأنه فارقه 


وعليه شيء . 


" منه " ساقط من الدار . 


- ۵ - 


م/ا.ع4- ولواستحقها [؟/7؟5ل/ألف ]رجلء فأخذها من 
الحالف : لم يحنث » لأنه لم يفارقه إلا على الوفاء » في قول أبي ثور › 
وأصحاب الرأي . 


4" باب اللغو في اليمين 


قال أبو بكر : 
م ٤٤0۸‏ - واختلفوا في اللغو في اليمين . 
فقالت طائفة : هو قول الرجل : لا والله » وبلى والله . 
روينا هذا القول عن ابن عباس » وعائشة رضي ”© رضي 
الله عنهما . 
وروي ذلك عن القاسم بن محمد . وعطاء » والحسن , وعكرمة › 
والشعبي › وبه قال الشافعي . 
وفيه قول ثان : روينا عن ابن عباس أنه قال : لغو اليمين , هو أن 
يحلف على الشيء › يرى أنه كما حلف عليه » ثم لا يكون كذلك . 
روي ذلك عن الحسن , ومجاهد , وقتادة » والنخعي . وسليمان 
ابن يسار . 


وبه قال مالك » والأوزاعي »› وأحمد 3 وأصحاب الرأي 0 5 


)0 روى فا "خ” في الأان والنذور 4/۱١‏ رقم ۳ ۰ و"عب" V/A‏ رقم 10۹404 « 
0۲ . 
(Y)‏ المبسوط ١۱١۹/۸‏ 


- ۱۹ - 


وقال سعيد بن جبير : هو تحريم الحلال ° . 
وقال مسروق : اللغو في الأبمان : كل يمين في معصية » ليس فيه 


2 
روينا عن ابن عباس رواية ثالثة » قال : لغو اليمين أن تحلف وأنت 


وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال : هو الرجل يحلف على 
اليمين » يرى أنه حق , فلا يجده كذلك » يكفر عن يمينه . 

والأكثر من أهل العلم على أن لا كفارة في اليمينين اللتين بدأنا 
بذكرهها . 


0" أبواب كفارات الأيمان 
قال أبو بكر : قال الله جل ذكره : « لاواخذك_اللهُ 
الغو ةيباتك 4 إلى قوله تعالى : ل أو تحرس_مرقبة فمن 


ليجل 4 الآية ‏ . 


: وقد اختلفت الروايات عن ابن جبير في معنى اليمين اللغو‎ )١( 

-١‏ فقد وافق ابن المنذر القرطبي في تفسيره » فقال عن ابن جبير : اللغو هو تحريم الحلال مثل : مالي 
علي حرام إن فعلت كذا , والحلال علي حرام » 9/7 9-. ١٠١‏ : 

؟- ولي "عب" عن ابن جبير , في اللغو : هو الرجل يحلف على الحرام » فلا يؤاخذه الله بت ركه 
ع رقم ١69885‏ . 

۳- وروى "طف" عنه أيضاً في معنى اللغو في اليمين , قال : هو الرجل يحلف على المعصية فلا يؤاخذه 
الله تعالى , يكفر عن يمينه » يأ الذي هو خير ١1/1‏ : 

١؟)‏ سورة المائدة : 86 . 


-555- 


م 409 4- وأجمع أهل العلم على أن الحانث في يمينه بالخيار : إن شاء أطعم › 


وإن شاء كسا » وإن شاء أعتق , أي ذلك فعل يجزئه ‏ . 


م6 ٤‏ - واختلفوا في الحانث في بمينه » يريد أن يكفر بالطعام . 


فقالت طائفة : لكل مسكين مد من طعام . 

روي هذا القول عن زيد بن ثابت » وابن عمر ‏ › وابسن 
عباس » وأبي هريرة رضي الله عنهم وبه قال عطاء , وابن سيرين › 
والقاسم , وسالم » ومالك , والأوزاعي › والشافعي » وأجمد › 
وإسحاق » وأبو عبيد . 

قال أبو بكر : وبه نقول . 

وقالت طائفة : يطعم كل مسكين نصف صاع 27 . 

روينا هذا القول عن عمر . 

وروينا عن علي أنه قال : صاع من شعير » أو نصف صاع من 
قمح لكل مسكين . 

وممن روينا عنه أنه قال : نصف صاع من قمح ” : مجاهدء 
والنخعي » وأبو مالك » وعكرمة , [ ۲۲۳/۲/ب ] والشعبي › وبه قال 
الثوري , وأصحاب الرأي › واستحب ذلك أبو ثور . 

قال أبو بكر : مد يجرئ لكل مسكين › ومدان أحوط . 


كتاب الإجماع ١65/‏ رقم ٦۷١‏ . 

روى له "عب" من طريق نافع عنه قال : ٥۰۷/۸‏ رقم ١51/7‏ 54 . 
روى له "عب" من طريق عطاء عنه قال : ٥۰٦/۸‏ رقم ١/ا1١5١‏ . 

روى له "عب" من طريق يسار بن غير عنه قال : ٥۰۷/۸‏ رقم ۱۹۰۷٩‏ › وعنده أطول . 
" ومن روينا عنه أنه قال : نصف صاع من قمح " ساقط من الدار . 


- ۹۲۸ - 


١‏ باب الأوسط من إطعام المساكين 


قال أبو بكر : 
6-- واختلفوافي معن قوله تعالى : [ من أوسطما تطعمُون 
أمايحكم 4 الآية 7" فقال عبيدة : الخبزء والسمن . 
وقال ابن سيرين : أفضله › الخبز » واللحم » وأوسطه : الخيزء 
والسمن , وأخسه : الخبز › والتمر . 
وقال أبو رزين : خبر وخل › وخبز وزيت . 
م -٤ ٤١١‏ واختلفوا في إطعام المساكين . 
فقالت طائفة : يغذيهم ويعشيهم . رويناهذاالقول عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه » والحسن البصري › والشعبي , 
وقتادة . ۰ 
وقال مالك : يجرئه ذلك › وبه قال أبو ثورء. وأصحاب 
الرأي . 
وقال ابن سيرين › والأوزاعي , وأبو عبيد ك يجزئهم أكلة › 
وقد روي ذلك عن الحسن . 
وقال الشافعي : لا يجرئ في غير المكيلة . 
م ٠٤١١‏ - وقال مالك , والشافعي : لا يعطى الدقيق والسويق . 
ويجرئه في قول أصحاب الرأي الدقيق والسويق . 
وقال أحمد : يعطى الدقيق بالوزن . 


- ۹۹ - 


7 باب مسائل ) 


م -٤ ٤١ ٤‏ واختلفوا في إخراج قيمة الطعام » في كفارة اليمين . 
ففي قول مالك › والشافعي : لا يجرئه . 
ويجزئه في قول أصحاب الرأي » ويجزئ ‏ ذلك عند الأوزاعي . 
قال أبو بكر : لا يجرئ إلا الإطعام . 
م ٤ ٤٠١‏ - واختلفوا في المعطي مسكيناً واحداً كفارة يمين ‏ في مرة واحدة 9 , 
أو مرات . 
فكان الشافعي , وأحمد . وأبو ثور يقولون : لا يجزئ إلا أن يعطي 
العدد الذي أمره الله تعالى به . 
وقال الأوزاعي : يجرئ أن يعطي مسكيناً واحدا عشرة أمداد 


وقال الثوري : يطعم عشرة مساكين , فإن لم يجد , أعطى مسكينا 


وفيه قول رابع : وهو إن أعطى مسكينا واحداً هة أصع : لم 
يجر . فإن أعطاه نصف صاع . ثم أعطاه من الغد نصف صاع › 
حتى يستكمل حمسة آصع › في عشرة أيام : أجزأ. هذا قول 
أصحاب الرأي . 

وفيه قول خامس : قال أبو عبيد قال : إن كان المعطى خص بما 
أهل بيت شديدي الفاقة : أجزأه ؛ واحتج : ٠‏ 


(۱) " باب مسائل " ساقط من الدار . 
(؟) "في قول أصحاب الرأي , ويجرئ " ساقط من الدار . 
(*) " واحدة " ساقط من الدار . 


ساو ا سه 


( ح ۱۳۹۸) بحديث الواقع على أهله في رمضان ”° [ 774/7 /ألف ] . 
م 4 - واختلفوا في إعطاء أهل الذمة من كفارات الأعان . 
فروينا عن الحسن البصري › والنخعي , والحكم أهم قالوا : لا 
يعطى منها أحد على غير دين الإسلام . 
وبه قال مالك , والأوزاعي , والشافعي › وأتمد › وإسحاق › 
وابو عبيد . 
وفيه قول ثان : وهو إجازة أن يعطى أهل الذمة من ذلك › يروى 
هذا القول عن الشعبي › وبه قال أصحاب الرأي ١‏ وأبو ثور . 
وقال النوري : يعطيهم إن لم جد مسلمين › ولا يعطي 
أهل الحرب . ش 
م ٤٤۹١‏ - قال الشافعي : ويعطي من كفارة الأبمان من لا تلزمه نفقته › من 
قراباته » ومن عدا الوالد والولد والروجة › وبه قال أبو ثور . 
م ٤٤۱۸‏ - وقال الشافعي : لا يعطي أم ولده وتملوكه » وهديرة » وبه قال ابو 
ثور » وأصحاب الرأي . 
م 441- وقال الشافعي » وأصحاب الرأي : لا يعطي مكاتبه . 
وقال أبو ثور : أرجو أن يجرله . 
م ٠٤٠٠٠١‏ - وقال مالك › والشافعي , وأبو ثور وغيرهم : لا يعطى العبد 
من الكفارة . 


)١(‏ وهو الذي راقع زوجعه في فار رمضان , ولا يستطيع إعتاق الرقبة . ولا صيام شهرين 
متتابعين , ولا إطعام ستين مسكيناً » فأعطاه البي وَل مكتلاً ضخماً فيه تمر وأمره بالتصديق به 
فقال : أعلى أفقر منا , فضحك البي يي حتى بدت نواجذه » قال : " أطعم عيالسك ", 
أخرجه "خ" في كفارات الأبمان , باب قوله تعالى : « قد فرض الله ڪر علة 


پڪ 4 الآية ١١/0-896وهم‏ رقم "١69‏ , من حديث أبي هريرة . 


YS 


م - وكان الشافعي , وأبو ثور يقولان : لا زئ أن يطعم “ضسة › 
ويكسو خمسة . 
وقال الغوري : زه . 
ويجرئه عند أصحاب الرأي إذا كان الطعام أرخص . 
م 477 4- ويجرئ عند مالك أمان يعطى العظيم من الكفارة . 
وأن أعطاه نصف صاع » فأكله في أيام : أجزأه عند أبي ثور . 
ويجرئ إعطاء الطفل عند الشافعي › إذا قبضه وليه . 
م5 4غ - وإذا أعطى من يحسبه فقيراً , فكان غنياً . 
م يجزئه في قول الشافعي , وأبي ثور » ويعقوب . 
ويجرئه ذلك في قول النعمان » ومحمد . 
قال أبو بكر : قول الشافع صحيح › لأن هذا لم يعط مسن أمرَ 
ياعطائه . ٠‏ 


قال أبو بكر : 
م -٤ ٤۲ ٤‏ واختلفوا فيما يجرئ أن يكسو في كفارة اليمين . 
فقال عطاء , والحسن » ومجاهد » وطاووس 7" , وعكرمة : يجرئ 
أن يعطى ثوباً . 
هذا قول الثوري , والأوزاعي , والشافعي › وأبي عبيد . 
وقال الأوزاعي : لا يجرئه سراويل , لأنه نصف ثوب . 
وقال أبو ثور : لا يجخرئ نصف ثوب . 


)0 " وطاووس 5 ساقط من الدار 5 
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وقال أصحاب الرأي : يجزئ أن يعطي كل مسكين ثوباً . 

ولا يبجرئ عندهم قلدسوة › ولا نعلين , ولا خفين . 

وقد روينسا عن أبي موسى الأشعري " أنه أمسر 
يكسى عنه [ ١/174/ب‏ ] وبين وبين "© وبه قال الحسسن , 
واہن ‏ سيرين © . 

وفيه قول الث : وهو " إن كسا الرجال » كساهم وبا ثوباًء 
وإن كسا الدساء كساهم ثوبين ثوبين , درعاً وحمارا لكل إمرأة " . 

هذا قول مالك ©" . 


أن 


م ٤٤٠١١‏ ولا يجرئ أن يكسي فقراء أهل الذمة › في قول الشافعي . 


ويجزئ ذلك في قول أبي ثور › وأصحاب الرأي . 


. ولو أعطاهم ثوباً واحداً قيمته عشرة أثواب‎ - ٠ 
مم هم لوباو عسر‎ 


م جزه في قول الشافعي , وأبي ثور . 
ويجرئ ذلك في قول النعمان , ويعقرب › ومحمد , عن الطعسام › 
ولا يتجرئ ذلك من الكسوة , 


م707 4- وإذا كسا , واستحق ذلك ”" ببينة : لم يمر ذلك في قول الشافعي ». 


وأبي ثور ؛ وأصحاب الرأي . 


م ٤ ٤۲۸‏ وأن أعطى دابة قيمتها عشرة أثواب . 


روى له "عب" من طريق ابن سيرين عنه 017/4 رقم ۱۹۰۹۴ . 

" أنه أمر أن يكسى " تكرر في الأصل . 

في الدار " أن يكسى وبين 0 

في الأصل " ابن شبرمة " والتصحيح من الدار , وهو موافق لما جاء في "عب" . 
روى له "عب" ۵۱۲/۸ رقم 1551 . 

قاله في "مط" 4۸٠/۲‏ كتاب البذور والأيان › باب العمل ني كفارة اليمين . 
" ذلك " ساقط من الدار , 


»مد 


لم يجره في قول مالك › والشافعي › وأبي ثور . 
ويجزئ ذلك ”2 في قول أصحاب الرأي . 
ولو أعطاهم بغير أمره : لم يجزه في قوهم ججيعا . 
م - ولو أعطى مسكيناً من كفارة اليمين . فمات المسكين › فورئه 
المعطي : أجزأه ذلك في قول الشافعي » وأبي ثور › وأصحاب لري 
م 4*6 4- وقال أبو ثور : لو أن رجلا عليه يمينان » فأعطى عشرة مساكين › 
لكل مسكين ثوبين ‏ لم يجرئه ذلك › ويجرئ عن يمين واحدة » وهكذا 
قال البعمان , ويعقوب . 
وقال محمد : يجزئه ذلك في قول الشافعي إذا نوى ذلك . 
م ٤٤۳١‏ - وإذا كان له دار وخادم : أعطى من الكفارة في قول السشافعي › 
٠‏ وأصحاب الرأي ”© . 


قال أبو بكر : 
م "4 4- أجمع أهل العلم على أن من وجبت عليه كفارة يمين » فأعتق عنها رقبة 
مؤمنة : أن ذلك مجرئ عنه " . 
م "4 4- واختلفوا في عتق غير المؤمنة عن الكفارة . 
فكان عطاء » وأبو ثور » وأصحاب الرأي يقولون : يجرئه . 
وقال مالك , والأوزاعي › والشافعي , وأبو عبيد : لا يجرئه . 


١ (0)‏ ذلك " ساقط من الدار . 
(۲) المبسوط ٠١١-١۵۱/۸‏ . 
(۳) كتاب الإجماع //ا©١‏ رقم 1۷۲ . 


E 


ومن حجة من قال : يجزئه. ظاهر قوله تعالى : 9 أو تحرس 
رقبة ) 9. 
قالوا : فظاهر القرآن يأمر بتحرير رقبة » فأي رقبة أ 
إلا رقبة أجمعوا على أما لا تجرئ . 
م -٤ ٤١ ٤‏ واختلفوا في عتق أم الولد عن الرقاب الواجبة . 
فقال مالك › والشافعي » وأبو عبيد . وأص حاب الرأي : لا 
تجرئ . 
قال أبو بكر (') : وبه نقول [ ۲/٠۲۲/ألف‏ ] . 
وقد روي عن الحسن › والنخعي أفهما قالا : لا يجرئه . 
م 476 4- واختلفوا في عتق المدبر عن الرقاب الواجبة . 
فكان مالك » والأوزاعي › وأبو عبيد, وأص حاب الرأي 
يقولون : لا يجرئ . 
ويجزئ ذلك في قول الشافعي , وأبي ثور › وبه نقول . 
م 6 6 - وكان مالك › والشافعي يقولان : لا يجرئ فيه عتق المكاتب . 
وقال أصحاب الرأي : إن لم يكن أدى شيئاً » يخرئ . وبه قال 
أحمد , وإسحاق . 


عتق أجزأ, 


م -٤ ٤۳١۷‏ وإن أدى بعض الكتابة : ل جز في قول الأوزاعي » والليث بن سعد › 
وأصحاب الرأي » ويجرئ ذلك عند أبي ثور . وإن أدى بعسض 
الكتابة , لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . 

م ٤٤۴۸‏ - واختلفوا في عتق ولد الزن عن الواجب . 


. 88 : سورة المائدة‎ )١( 
. "قال أبو بكر " ساقط من الدار‎ )۲( 
- ان‎ 


فروينا عن عطاء بن أبي رباح » والشعي » والنخعي › فم 
قالوا : لا يجرئه . 
وبه قال الأوزاعي . 
وروينا عن فضالة بن عبيد , وأبي هريرة » أفما قالا : يجرئه, 
وبه قال سعيد بن المسيب » والحسن . وطاووس › والشافعي › 
وأحمد » وإسحاق › أبو عبيد . 
وبه تقول , لدخوله في ظاهر قوله تعالى : [ أو حرس 
مرقبة # © . 
6 اوس و فق ارتل يح غا ينه رين ار عن ع 
فكان الشافعي , وأبو ثور يقولان : يجرئه » وبه قال يعقوب › 
ومحمد إذا كان موسراً » ويضمن لشريكه حصته . 
وقال النعمان : لا يجرئه . 
م 444٠‏ - واختلفوا في الرجل يشتري من يعتق عليه . من والد, وولد› 
ينوي بذلك العتق عن كفارة عليه . 
فقال مالك , والشافعي » وأبو ثور : لا جزئه . 
وقال أصحاب الرأي : إن نوى ذلك عن الكفارة › يجرئه . 
م ٠٤٤١‏ - واختلفوا في عتق الصغير , عن الرقاب الواجبة . 
فكان الحسن يقول : يجرزئ . به قال عطاء › والزهري › 
والشافعي » وأبو ثور » وأبو عبيد » وأصحاب الرأي ‏ . 


. ۸٩ : سورة المائدة‎ 0) 
AV ۳/۷ المبسوط‎ (Y) 


- ۳ - 


وقال مالك » من صلى وصام أحب إلى » وبه قال أجمد 
ا 2 
قال أبو بكر : يجرئ ذلك على ظاهر الآية . 
م447 وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من العيسوب التي 
تكون في الرقاب , ليجزئ , ومنها ما لا يجرئ . 
فمما أجمعوا عليه أنه لا يخرئ : إذا كان أعمى » أو مقعداً, 
أو مقطوع اليدين » أو شلهما » أو الرجلين . هذا قول مالك, 
والشافعي , وأبي ثور . وأصحاب الرأي » وكذلك قال الأوزاعي 
في الأعمى والمقعد . 
م 447 4- وقال مالك : لا يجرئ العرج الشديد . 
وقال الشافعي : [ ۲/٠٠۲/ب‏ ] يجرئ العرج الخفيف . 
م ٤ ٤ ٤ ٤‏ - وقال أصحاب الرأي : بجرئ أقطع أحد اليدين , أو أحد الرجلين › 
ولا جزى ذلك في قول مالك , والشافعي › وأبي ثور . 
والنظر يدل على ما قالوه أن ما أضر بالعمل إضراراً بيناً : لا 
يجرئ . 
وما لا يضر به إضراراً بيناً » إذا كان قصدهم في ذلك العمل . 
م 445 4- ويجرئ الأخرس في قول الشافعي › وأبي ثور . 
ولا يخرئ في قول أصحاب الرأي © . 


. ٤٥/٣ المدونة‎ )١( 

(۲) المغني 0٤۷/۹‏ 04۸ .ودف ”هه . 

(۳) " وإسحاق " ساقط من الدار . 

(4) " ولا يجرئ في قول أصحاب الرأي " ساقط من الدار . 


- ۳۷ - 


م 445 4- ولا يجرئ المجنون المطبق في قول مالك , والأوزاعي › والشافعي › 
وأصحاب الرأي . 
وقال الشافعي : إذا كان يجن ويفيق : يجرئ . 
وقال مالك : لا يجرئ . 
م -٤ ٤٤١‏ ولا يجرئ عند مالك من أعتق إلى سنين . 
ولا يخرئ ذلك في قول الشافعي . 
م ٤٤٤۸‏ - ولا يجرئ في قول مالك , والشافعي , وأحمد : رقبة تشترى بشرط أن 
تعتق عن الرقبة الواجبة . 
م -٤ ٤٤۹‏ ولا يجرئ في قول الشافعي » والكوفي . ومالك أن يعتق مافي 
بطن أمته . 
وقال أبو ثور : يجرئ . 
م -٤ ٤٠٠١‏ وقال الثوري : إذا كان على الرجل كفارة رقبة » فقال لرجل : أعتق 
عني عبدك » فأعتق عنه » أجزأه » وبه قال مالك › والشافعي › 
وأبو ثور . 
م 4401 - وإن أعتقه بأمره على غير شيء . 
ففي قول الشافعي : يجرئ › ويكون ولاؤه للمعتق عنه., وبه 
قال يعقوب . 
وقال أبو ثور : يجرئ » ويكون ولاؤه للذي أعتقه . 
وفي قول النعمان : الولاء للمعتق » ولا يجرئ عن ذلك .. 
وقال محمد : هذا أحب إلي . 
م -٤ ٤٥۲‏ وإذا اشترى عبدا شراء فاسداً , فأعتقه عن واجب عليه . 


م يجره في قول الشافعي ‏ وأبي ثور . 


. ومالك " ساقط من الدار‎ " )١( 
1۳۸ - 


وقال أصحاب الرأي : عتقه جائر » ويجزئه إذا قبضه . 
قال أبو بكر : لا تجرئه , لأنه لم يملكه . 
م 457 4- وإن قال : إن اشتريت فلانا فهو حر عن يميني » فاشتراه ينوي به 
العتق عن يمينه . ظ 
م يجره في قول الشافعي › وأبي ثور . 
ويجزئه في قول أصحاب الرأي . 
قال أبو بكر : قول الشافعي صحيح . 
م 484 4- وإن أعتق عبداً على مال يأخذه من العبد , لم يجزه » ويعتق العد في 
قول أبي ثور , وأصحاب الرأي . 
م ٤٥١‏ 4- وقال الشافعي , وأبو ثور : كفارات الإيهان تخرج من زأس 
مال البيت . 
وفي قول أصحاب الرأي : تكون من الثلث . 


١‏ باب الصوم 


قال أبو بكر : 
م -٤ ٤٥١‏ أجمع أهل العلم على أن الحالف الواجد للإطعام › أو الكسوة 
أو الرقبة : لا يجرئه الصوم إذا حنث في يمينه © . 
م ٤۵۷‏ 4- واختلفوا في الحال التي له أن يصوم فيها . 
فقال الشافعي : من كان له أن يأخذ من الصدقة [ 55/9 /ألف ] 
فله أن يصوم . 


. ٦۷۳ رقم‎ ٠١١۷/ ذكره المؤلف في كتاب الإجماع‎ )١( 
~۳۹ - 


وقال أحتمد . وإسحاق : إذا كان عنده قوت يومه وليلته : أطعم 
ما فضل عنه 2 . 

وقال أبو عبيد : إذا كان عنده قوت يومه لنفسه › وعيالسه › 
وكسوة تكون لكفايتهم » ثم يكون بعد ذلك مالكا لقدر الكفارة › 
فهو عندنا واحد . 

وروي عن النخعي أنه قال : إذا كان عنده عشرون درهماً . فله 
أن يصوم 7" . 

وقال عطاء الخرسابي : إذا كان عنده عشرون درهماً: أطعم, 
وإن كان دون العشرين : صام . 

وفيه قول سادس : وهو إذا كانت له ممسون درشا . وجب 
عليه الإطعام » أو الكسوة › وإذا كانت دون الخمسين فهو تمن 
لا يجد . فيصوم . 

وروا عن سعد اين جبير أنه قال > إذ1 1 يكن عة إو فة 
دراهم فليكفر ها " . 

وفيه قول ثامن : يروى عن الحسن أنه قال : إذا ملك در*مسين › 
وجب عليه الكفارة . 

وقال أبو ثور : إذا كانت له دار يسكنها › أو خادم › وم يكن 
عنده شيء أجزأه الصوم ؛ وبه قال ابن الحسن قال : دار يسكتها , 
أجزأه الصوم © . 


في المغني : يكفر بالصوم من لم يفضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلعه مقدار ما يكفر 
به 0۸/٩‏ . 


روى له "عب" من طريق فرقد عنه ۰۰۱/۸ رقم 0° . 
روى له "عب" قال : ٥۰۱/۸‏ رقم 548 . 
" أجزأه الصوم " ساقط من الدار . 


- £۰ - 


قال أبو بكر : قول أبي عبيد حسن . 
م48 - واختلفوا في تفريق صوم الكفارة . 
فروي أن في قراءة أبي بن كعب » وابن مسعود : فط ثلاثة أدام 
متتاعات 4 9" . 
د هذا القول عن عطاء ©" , ومجاهد ‏ » وعكرمة › 
والنخعي . وبه قال الثوري , وأحمد . وإسححاق › وأبو عبيدء 
وأبو ثور © , وأصحاب الرأي . 
قالوا : لا يجوز إلا متتابعة . 
وقالت طائفة : يجرئ التفريق فيها » هذا قول مالك بن أنس › 
والشافعي وروي ذلك عن الحسن , وطاووس . 
قال أبو بكر : يلزم من زعم أن الرقبة في الموضع الذي لم يذكر 
لله تعالى فيه مؤمنة , لا يجزيء إلى مؤمنة » استدلالاً بالآية التي أوجب 
الله فيها على القاتل خطأ رقبة مؤمنة , أن يقول كذلك لا يجزئ الصوم 
في كفارة اليمين إلا متتابعا . إذ هي كفارة » وكفارة , لا فرق بينهما .. 
م4594 ٤‏ - واختلفوا فيمن صام بعض الأيام في كفارة اليمين , ثم أيسر . 
فروينا عن الحسن وقتادة أنهما قالا : مضي في صومه . وليس 
عليه إطعام » وبه قال مالك » والشافعي › وأتمد › وإسحاق › 


وأبو ثور . 


. ۸٩ : سورة اللمائدة‎ )١( 
. ۱١۱۰۲ رقم‎ ٩۱٤-٥۱۳/۸ روى له "عب" من طريق ابن جريج عنه‎ )۲( 
. ١51١8 روى له "عب" من طريق ليث عنه 015/4 رقم‎ )۳( 
. وأبو ثور " ساقط من الدار‎ " )٤( 
-1١41- 


وقالت طائفة : إن صام يومين » ثم أيسسر , فعليه أن يطعم › 
ولا يحتسب بالصيام . 
روينا هذا [ ۲/٠۲۲/ب‏ ] القول عن النخعي » والحكم › وبه 
قال الثوري » وأصحاب الرأي . 
قال أبو بكر : عضي في صومه , لأنه دخل في فسرض مأمور 
بالدخول فيه , ولا يجوز نقل الفرض الذي دخل فيه إلى غسيره 
م -44٠6‏ واختلفوا فيمن صام بعض الصوم الذي هو متتابع » ثم مرض . 
فقالت طائفة : يبني على صومه , هذا قول أحمد › وإسحاق »› 
وأبو ثور . 
وكذلك قالوا في المرأة إذا حاضت : تبني . 
وقال أصحاب الرأي في المريض والحائض : يستأنفان . 
وقال مالك , والشافعي في الحائض : تبني . 
وقال الشافعي في المريض : يستأنف . 
م 4١‏ 4- واختلفوا فيمن أكل في فمار الصوم ناسياً . 
فكان الشافعي » وأبو ثور . وأصحاب الرأي يقولون : بمضي 
في صومه , ولا قضاء عليه » وبه نقول . 
وقال مالك : يقضي یوما مكانه . 
م -٤ ٤٦۲‏ واختلفوا فيمن صام للكفارة في أيام التشريق . 
فقال الشافعي , وأصحاب الرأي : لا يجرئه . 
وقال أبو ثور : يجرئه . 
قال أبو بكر : لا يجرئه . 


- 4۳ - 


م - وقال الشافعي , وأبو ثور » وأصحاب الرأي : إن صام رمسضان › 
ينوي عن الكفارة › لم يجره . 
ولا يجره من صوم “ شهر رمضان في قول الشافعي » وأبي ثور . 
ويجرئه في قول أصحاب الرأي . 
م ٤٤٦ ٤‏ - وإذا أحنث في ينه » وماله غائب عنه . 
فكان الشافعي يقول : لا يكفر حتى يحضر المال . 
وقال ابن القاسم كذلك : يتسلف . 
وقال أبو ثور : إن لم يجد قرضاً صام . 
وقال أصحاب الرأي : يجرئه الصوم . 
م ٤٤٦٥‏ - وقال الشافعي . وأصحاب الرأي : لا يجرئه أن يصام عنه بعد موته › 
وإن أوصى بذلك . 
وقال أبو ثور : يجرئه . 
م 6 - واختلفوا فيمن حلف › وهو موسر › فأعسر . 
فقال الشافعي : لا نرى الصوم يجرئ عنه . 
وقال أبو ثور » وأصحاب الرأي : يجرئه . 
م5 - وإن حنث وهو معسر › ثم أيسر : ففيه للشافعي قولان : 
أحدها : أن الصوم يجرئه . 
والثائ : أن حكمه حين يكفر › ويمذا قال أبو ثورء 
وأصحاب الرأي . 
قال أبو بكر : وهذا أصح . 
م4548 4- وكان الشافعي يقول : لو أن رجلاً عليه ثلاثة أيمان مختلفة » فحنسث 
فيها , فإن أطعم , وأعتق , وكسا . ينوي الكفارة › ولا ينوي عن أيها 


. "صوم " ساقط من الدار‎ )١( 
- € - 


العتق » ولا عن أيها الإطعام , ولا عن أيها الكسوة › أجزأه بنية 
الكفارة . 
وكذلك قال مالك وأبو ثور ء وأبو حنيفة ‏ . 


۴١‏ باب كفارة العبد 


م -٤ ٤٦۹‏ واختلفوا فيما يجب على العبد إذا حدث في عينه . 
فكان القفوري , والشافعي . وأصحاب الرأي يقولون : 
770/١ [‏ /ألف ] ليس عليه إلا الصوم › وقال الشافعي » وأصحاب 
الرأي ‏ : لا يجرئه غير ذلك . 
وقال أبو ثور : إذا أعطاه مولاه ما يكفر » فأطعم › أو أعتق › 
اک 
أجزأه واختلف فيه عن مالك , فحكى ابن نافع أنه قال : لا 
يكفر العبد بالعتق , لأنه لا يكون له الولاء » ولكن يكفر بالصدقة 
إن أذن له سيده » وأصوب ذلك أن يصوم . 
وحكى ابن القاسم عنه أنه قال : إن أطعم › أو كسا بإذن السيد 
فما هو بالبين وفي قلبي منه شيء . 
م 477١‏ 4- واختلفوا في الغلام ‏ يكون نصفه حراً . 
فكان النعمان يقول : لا يجرئه إلا الصيام . 


)0( 3 وأبو حنيفة " ساقط من الدار . 
(Y)‏ " وأصحاب الرأي " ساقط من الدار . 
- 44 - 


وقال الشافعي : عليه أن يكفر نما في يديه من المال. فإن لم 
يكن فيه يده مال لنفسه : صام . 

وقال ”“ أبو حنيفة : لا يجرئه . 

ويجرئه أن يكفر نما في يديه في قول يعقوب » ومحمد . 

وقال أبو ثور : إن أذن لهالمولى. فكفر بما يصيبه في 
يومه : أجرأه . 


۲ باب الكافر يحلف ثم يحنت بعد إسلامه 


قال أبو بكر : 
م 47١‏ 4- كان الثوري يقول : إذا حلف النصراني › ثم أسلم » فليس عليه 
كفارة فيما حلف عليه في شركه » وبه قال أصحاب الرأي 9 . 
فإن حنث بعد إسلامه : فلا كفارة عليه . 
وقال الشافعي › وأبو ثور : عليه الكفارة وبه نقول . 


5 باب اليمين يحلف بها المرى إلى غير وقت معلوم 


قال أبو بكر : 
م ٤٤۷۲‏ - واختلفوا في الرجل يحلف بالطلاق . ليفعلن كذاء إلى غير 
وقت معلوم . 


. وقال أبو حنيفة : ... إلى قوله : في يومه : أجزأه " ساقط من الدار‎ " )١( 
. ١845/8 المبسوط‎ )۲( 
868غ984-‎ - 


فقالت طائفة : لا يطؤها حتى يفعل الذي قال , فأيهما مات › 
لم يرثه صاحبه » روي هذا القول عن سعيد بن المسيب ‏ , والحسن 
البصري ‏ , والشعي ‏ , وبه قال أبو عبيد . 

وقالت طائفة : إن مات » ورثتة » وله وطؤها . روي هذا القول 
عن عطاء » وبه قال جى الأنصاري . 

وقال مالك : إن مات ترثه . 

وقال إياس بن معاوية : يتوارثان . 

وقال الثوري : إنما يقع الحدث بعد الموت » وبه قال أبو ثور . 

وقال ربيعة » ومالك . وييى الأنصاري › والأوزاعي » يضرب هما 
أجل المولي . 

وقال ابن أشوع : يؤجل سنة . 

وفيه قول خامس : حكي عن النعمان أنه قال : إذا قال : أنست 
طالق ثلاثا إن لم يأت البصرة » فماتت [ ۲۲۷/۲/ب ] امرأته قل أن 
ياي البصرة › فله الميراث . 

ولو مات قبلها حنث . وكان لما الميراث , لأنه فار ° , 
ولأن الطلاق إنما وقع عليها قبل أن يموت بقليل . 

ولو قال ها : أنت طالق إن لم تأت البصري أنت . فماتت هي › 
فليس له منها ميراث . وإن مات قبلها , فلها الميراث . 


. ١١71١ روى له "عب" من طريق عمرو بن شعيب عنه 85/5" رقم‎ )١( 
. ١١31 روى له "عب" من طريق قتادة عنه 85/5" رقم‎ )۲( 

زفة وفي الدار " النخعي " . 

. وفي الأصل " بار " وهذا من الدار‎ )٤( 


-1١45- 


قال أبو بكر : إذا حلف المرء أن يفعل فعلاً . وم بجحل لذلك 
وقتاً » فهو على بمينه » استدلالاً : 

(ح )۱۳۹١‏ بخبر مروان والمسور في قصة الحديبية » قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : قلت : يعني للبي يله . : " أو ليس كنت تحدثنا 
أنا سنأيَ البيت » فنطوّف به ؟ قال : بلى » فأخبرئك أنا نأتيه 
العام ؟ , قلت : لاء قال : فأنك آتيه ومطوّف به " 2 . 

وفي ذلك دليل على أن الحالف ليفعلن فعلاً متى فعله برّه . 


"8 باب اليمين يكررها الحالف مراراً 


قال أبو بكر : 
م 407 4- اختلف أهل العلم في الحالف » يكرر يمينه في الشيء الواحد مراراً , 

في مجلس واحد » أو مجالس متفرقة . 

فقالت طائفة : تجزئه كفارة واحدة , روينا هذا القول عن ابن 
عمر ‏ » وبه قال الحسن » وعروة بن الزبير " » والزهري › 
ومالك ابن أنس , والأوزاعي › وأبو عبيد . 

وقالت طائفة : إن أراد يما اليمين الأول , فهي يمين واحدة . 

وإن ردد » يريد أن يغلظ , فلكل يمين كفارة. هذا قول 
الثوري ” » وبه قال أبو ثور . 


)١(‏ أخرجه "خ" لي الشروط » باب الشروط في الجهاد , والمصالحة مع أهل الحسرب › وكتابة 
الشروط ۳۳۳-۳۲۹/۰ رقم 7779 » ۲۷۳۲ , في حديث طويل » وفيه هذا اللفظ . 

(۲) روى له "عب" من طريق سام ونافع عنه ٥۰۳/۸‏ رقم ۱٦۰٥۹-۱٦۰۵٩‏ . 

(۳) روى له "عب" من طريق هشام بن عروة عنه ٥۰٥-٥۰٤/۸‏ رقم 15١57‏ . 

(4) روى عنه "عب" ٥۰٤/۸‏ رقم ۱٦۰٩۹۲‏ . 


EVs 


وقالت طائفة : إن حلف في مجلس واحد بأبمان » فكفارة واحدة , 
وإن كان في مجالس شت » فكفارات شتى , روي هذا القول عن 
عمرو بن دينار “» وقتادة ‏ . 

وقالت طائفة : ما لم يكفر فعليه كفارة واحدة , إذا حلف على 
أمور شتى » أو على شيء واحد , مراراً » في مجلس » أو مجالس » 
هذا قول أحمد , وإسحاق 2 . 

وقال الشافعي 7 : عليه في كل بمين كفارة , إلا أن يريد التكرير . 

وقال أصحاب الرأي : عليه يمينان إذا حلف مرتين , إلا أن يكون 
نوى باليمين الآخرة اليمين الأولى » فيكون عليه 2 كفارة واحدة . 


© باب مسألة‎ ٥ 


م 41/4 4- واختلفوا فيمن قال : إن حلفت بطلاقك › فأنت طالق › إن حلفست 
بطلاقك فأنت طالق » إن حلفت بطلاقك فأنت طالق . 
فقالت طائفة : تقع عليها الطلقة الأولى والثانية » إن كان دحل 
بحا » وكانت في عدة منه » لأنه حلف بطلاقها في المرة الثانية فصارت 
طالقاً بالتطليقة الأولى [ ۲۲۸/۲/ألف ] . 


, ١5١528 رقم‎ ٥۰٥/۸ : روى له "عب" من طريق معمر عنه قال‎ )١( 

(۲) روى له "عب" من طريق معمر عنه قال : ٥۰٦-۰۰٥/۸‏ رقم ١35155‏ . 
(۳) المغجي 4/4 ١1ه-ه‏ ١ه‏ . 

(4) في الأصل " النعمان " وهذا من الدار » وهو الصحيح . 

(ه) "عليه " ساقط من الدار . 

(5) " باب مسألة " ساقط من الدار . 


~ €۸ - 


وحلف ”" بطلاقها في الثالئة » كانت طالقاً بالثانية أخسرى › 
وصارت الثالئة يمينا أخيرى » إن أعاد الكلام وقعهت عليهاأيضا 
[ تطليقة أخيرى فإن كان لم يدخل ما : وقعت عليها ] ”" تطليقة 
واحدة . 

هذا قول أصحاب الرأي 9" . 

وقال أبو ثور : لا يقع عليها من الطلاق شيء., لأن ذلك 
تكرير للكلام . 


١باب‏ املساكنة 


قال أبو بكر : 
م 478 4- وإذا حلف الرجل : لا يساكن فلانا , ولا نية له » وكانا في دار فيها 
مقاصير , كان كل واحد منهما في حجرة . 
فلا حنث عليه » هذا قول الشافعي , وأبي قور › وأصحاب ٠‏ 
الرأي . 
وفي قول مالك : يحدث . 
م 7 4- وقال الشافعي : النقلة والمساكنة على البدن دون الأهل , والمال »› 
والولد ‏ والمتاع » وبه قال أبو ثور . 
وقال أصحاب الرأي : لا يكون الانتقال إلا بالأهل › والمتاع . 


. ولي الدار " ولو حلف " وهو خبطأ‎ )١( 

(؟) ها بين المعكوفين ساقط من الأصل › وهذا من الدار . 
(۳) المبسوط ٠١۹/۸‏ , 

. والولد " ساقط من الدار‎ * )٤( 


- ۱44 - 


ومذهب مالك : أن ينتقل بكل شيء له (" . 
م ٤۷۷‏ 4- وإذا حلف الرجل : ألا يساكن الرجل . هو ساكن معه. فإن 
أقاما ”“ ساعة بعدما أمكنه أن يتحول » حنث » كذلك قال مالك »› 
والشافعي › وأبوثور . 
وقال أصحاب الرأي : إذا لم يكن له نية , ثم أقام فيها بعد يمينه 
يوماً » أو أكثر » حنث » وينبغي له حين حلف أن يخرج متاعه منها 
مكانه . 
قال أبو بكر 7 : لا فرق بين مقام يوم أو نصف يوم. إذا 
أقام بعد يمينه قليلاً » وهو يمكنه الخروج : حنث . 
م - واختلفوا فيمن حلف : لا يساكن فلاناً في دار بعينها » فاقتسما الدار 
نصفين » وفتح كل واحد منهما باباً لنفسه › فسكنا : 
فقال أبو ثور وأصحاب الرأي : يحدث . 
وقال مالك : لا يعجبني ذلك . 
وقال الشافعي : إن كان بينهما حاجز » ولكل واحد من الحجرتين 
باب » م يحدث . 
قال أبو بكر : وبه نقول . 
م -٤ ٤۷۹‏ وإذا حلف : ألا يسكن دارا بعينها » فهدمت » وبنيت » فسكنها › 
حنث » في قول أبي ثور » وأصحاب الرأي . 
م١48 -٤‏ وإذا حلف ألا يسكن دار فلان , فباع فلان الدار » وسكنها بعدما 


() "له" ساقط من الدار . 
(5) وفي الدار " أقام " . 
زفة 51 قال أبو بكر َ ساقط من الدار . 


اوه - 


صارت ”" لغيره : لم يحث في قول أبي ثور › والنعمان › ويعقوب . 
وقال الشافعي , وابن الحسن : إن لم يكن له نية » حنث . 
م -٤٤۸١‏ وإذا حلف ألا يسكن بيتاً » ثم هدم ذلك البيت » وصار صحراء › 
ثم بني في موضعه بيت آخر » فيسكنه . حث في قول أي ثور › 
كما قال في الدار . 
ولا يحسث في قول أصحاب الرأي [ ۲۲۸/۲/ب] . 
قال أبو بكر : لا فرق بينهما . 
م -٤٤۸۲‏ وإذا حلف ألا يأكل طعاماً لفلان » فاشترى فلان طعاماً , فأكل منه › 
حنث » في قول أبي ثور › وأص حاب الرأي . ويشبه ذلك 
مذهب الشافعي . 
وبه نقول . 
م 487 4- وإذا حلف ألا يسكن دارا لفلان » فسكن دارا بين فلان وآخرء 
م يحدث في قول الشافعي , وأبي ثور . وأصحاب الرأي . 
م ٤٤۸٤‏ - وإذا حلف ألا يسكن داراً اشتراها فلان » فاشترى فلان داراً لغيره › 
فسكنها . حنث في قول أبي ثور . وأصحاب الرأي . 
م 486 4- واختلفوا في الرجل يحلف ألا يسكن بيا » وهو من أهل البادية » 
أو من أهل القرية . 
فقال الشافعي : أي بيت سكن » من شعر , أو خيمة » أو ما وقع 
عليه اسم بيت » أو بيت حجارة » أو مدر : حنث . 
وقال أصحاب الرأي : إذا سكن بيت شعر لم يحنث إذا كان من 
أهل الأمصار . 
فان كان من أهل البادية : حدث في قول أبي ثور ء وقوهم جميعاً . 


)1( وني الدار " كانت " : 


- ۵٩ - 


م ٤٤۸٦‏ - وإذا حلف ألا يسكن بيتا لفلان » فسكن صفَة له . 
حنث في قول أصحاب الرأي . 
ولا يحسث في قول أبي ثور . 
قال أبو بكر : هذا أصح . 
م/87 4 4- وإذا حلف ألا يسكن دار فلان هذه . فسكن بعضها . حنث في قول 
أبي ثور » وأصحاب الرأي , إلا أن يكون أراد ألا يسكن كلها . 
م -٤ ٤۸۸‏ وإذا حلف ألا يدخل دارا لفلان . فدخل دار فلان هو © 
فيها ساكن . 
حنث في قول أبي ثور , وأصحاب الرأي . 
وبه قال الشافعي , إلا.أن يكون نوی مسکناً له يملكه . 
م ٤۸٩‏ 4- وإذا حلف ألا يدخل على فلان › ولم يسم بيتا » ولا نية له » فدخل 
عليه في بيته » أو بيت رجل » أو صفة »> حنث في قول أبي ثور › 
وأصحاب الرأي " . 
م -٤ ٤۹۰‏ وإن دخل عليه في دهليز باب › أو ظلة » أو سقيفة » أو فسطاط › 
أو خيمة » أو بيت شعر . 
حنث في قول أبي ثور . 
ولم يحدث في قول أصحاب الرأي . 
فإن كان الحالف من أهل البادية : حنث في قوهم جميعاً . 
م 441 4- وإن دخل عليه الكعبة أو مسجداً » حدث في قول أبي ثور . 
ولم يحدث في قول أصحاب الرأي . 
وقال الشافعي : إذا دخل عليه المسجد » لم يحنث . 


. "فلان, هو" ساقط من الدار‎ )١( 
. ١59/8 المبسوط‎ )۲( 
- OY - 


م 4447- وإذا حلف ألا يدخل بيتا لفلان › فاهدم وصار صحراء . فدخله › 
لم يحدث في قول أبي ثور , وأصحاب الرأي . 
وقال الشافعي : لا يحنث [ ۲۲۹/۲/ألف ] . 
وقال أصحاب الرأي في الدار 2 يحث لأنمادار » وقالوا في 
البيت : لا يكون بيتاً إلا ببناء . 
قال أبو بكر : لا يحسث في المسألتين جميعاً . 
م ”444 - وإذا حلف ألا يدخل على فلان بيناً , أو دارا . فدخل بيعاً 
أو دارأ » وفلان فيه » وهو لا ينوي الدخول عليهء لم يحث في 
قول الشافعي » وأصحاب الرأي . 
وقال أبو ثور : لا يحنث إذا لم ينو الدخول عليه » ولم يعلم . 
وللشافعي قول آخر أنه يحنث ‏ . 


1" باب الكفارة في اليمين قبل الحنتٌ وبعده 


قال أبو بكر : 

م ٤٤۹ ٤‏ - اختلف أهل العلم في كفارة اليمين قبل الحنث › وبعده . 
فرخصت طائفة أن يكفر المرء عن يمينه © قبل أن يحدث . 
كان ابن عمر يكفل قبل الحنث أحياناً » وبعده أحياناً © . 


. "في الدار " ساقط من الدار‎ )١( 

(۲) " أنه يحسث " ساقط من الدار . 

(۳) وفي الدار " عن نفسه " . 

(4) روى له "عب" من طريق نافع عنه 018/4 رقم ۱٦۱۰۸۱۹۱۰۷‏ . 


- oF - 


ومن روينا عنه أنه رخص في الكفارة قبل الحنث › ابن عباس › 
وعائشة رضي الله عنها » وابن سيرين والحسن البصري . 
وكان ربيعة بن أبي عبد الرحمن › ومالك › والأوزاعي › وابن 
المبارك » والثوري : يرون الكفارة قبل الحدث جائزة . 
غير أن مالكاً » والنوري » والأوزاعي يستحبون أن يكفر 
بعد الحدث . 
وكان أحمد » وإسحاق › وأبو عبيد , وأبو ثور » وسليمان ابن 
داود » وأبو خيئمة “ , يرون الكفارة قبل الحنث تجرئ . 
وقال أصحاب الرأي : لا تجرئ الكفارة قبل الحنث . 
وفيه قول ثالث : قاله الشافعي قال : إن كفر قبل الحسث 
ياطعام : يجرئ وإن كفر بصوم , لم جزه . 
قال أبو بكر : جاءت الأخبار عن رسول الله وَل بألفساظ 
شت › ففي : 
( ح ١40٠0‏ ) بعضها : أن الي ي قال : " وإذا حلفت على يمين » فرأيت غيرها 
خيراً منها فأت الذي هو غير » وكفر عن مينك "0 . 
(ح ٠١‏ وفي بعضها أن الي َب قال : " كفر عن يميسك وائت الذي 
هو خيرٌ  "‏ . 
قال أبو بكر : وأي ذلك فعل يجرئه © . 


. وفي الدار " أبو حنيفة " مكان أبي خيثمة , وهو خطأ‎ )١( 

(۲) تقدم راجع رقم ۱۳۷۸ . 

(۳) تقدم راجع رقم ۱۳۷۹ . 

(4) انظر شرح النووي لمسلم ١1١8/1١١-9١٠.ء‏ وفتح الباري .509-508/١١‏ 
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۸ باب مسائل © 


م 6 - وإذا حلف ألا يدخل من باب هذه الدار » ولا نية لهفحول 
بابها إلى موضع آخر . فدخلها : لم يحدث » كذلك قال الشافعي , 
وأصحاب الرأي . 
قال الشافعي : [ ۲۲۹/۲/ب ] وإن حلف ألا يدخل الدارء 
قال أبو بكر () : وبه نقول . 
م - وإذا حلف الرجل ألا يركب دابة » وهو راكبها , أو لا يلبس ثوبا 
وهو لابسه , أو لا يدخل دارا وهو فيها داخل . 
فقالت طائفة : إن نزع الثوب مكانه أو نرل مكانه » أو خرج من 
الدار مكانه » وإلا حنث , هذا قول الشافعي . 
ولا بحدث في شيء من ذلك عند أبي ثور , إلا أن يخرج من الدار › 
ثم يدخل ويترل عن الدابة » ثم يركبها , ويترع النوب . ثم يلبسه . 
وبه نقول . 
وقال أصحاب الرأي : في الدابة إذا مكث عليها ساعة 
بعد اليمين : حدث . 
وقالوا في البيت : إن أقام فيه لم يحنث , لأنه لم يدخله بعد اليمين . 
وقالوا في القميص : إن تركه عليه بعد اليمين يحنث . 
قال أبو بكر : ليس بين شيء من ذلك فرق . 


. "باب مسائل " ساقط من الدار‎ )١( 
. "قال أبو بكر " ساقط من الدار‎ )۲( 


- ۵۵ مس 


م4417 - وإذا حلف ألا يكلم فلانة امرأة فلان . فطلقها فلان › 


قال أبو بكر : وبه نقول . 


م48- وإذا حلف ألا يدخحل دار فلان هذه . فجعلت الدار حماماً 34 


أو بستانا , ثم دخل ذلك الموضع : لم ينث في قول أبي ثورء 


وبه نقول . 


م - وإذا حلف ألا يضع قدمه في دار فلان , ولا نية له. فدخلها 


راكبا : لم يحسث في قول أبي ثور › وإن دخلها وعليه حف 


وقال أصحاب الرأي : يحدث في ذلك كله , لأن معان كلام الناس 
ههنا إنها تقع على الدخول . 


م 8٠.٠‏ 4- فإن قام على حائط من حيطان الدار 2 , حتى صار على سطح مسن 


سطوحها » حنث في قول المدي ‏ , وأبي ثور » وأصحاب الرأي " . 

وقال الشافعي : لا يحنث . قال : وإنما دخوها أن يدخل بنياها › أو 
عرصتها . 

قال أبو بكر : الشافعي لا يحشه بدخوله السطح . ويرى 
الاعتكاف على سطح المسجد , أو ظهر المسجد . 

والمدي لا يرى للمعتكف المقام 7» على سطح المسجدء 


وفي الدار " حيطاها " . 

وقي الدار " المري " . 

المبسوط ۱۷۲-۱۷۱/۸ . 

وفي الدار " والذي لا يرى الاعتكاف على " . 
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ونث الحالف لا يدخل داراً إن رقى سطحها . 
وكذلك ذلك من قوهما تضاد » وهو عندي حانث في المسألتين 
جنيعاً » إذ سطح المسجد من المسجد ‏ أو سطح الدار [ 70/9 /ألف ] 


9" باب الخروج في كفارة ‏ اليمين 


م١0‏ - وإذا قال لامرأته : أنت طالق إن خرجت إلا ياذي » ولا نيةلهء 
فأذن ها فخرجت » ثم عادت فخرجت , لم يحنث في قول الشافعي › 
وأبي ثور » وأصحاب الرأي ”" . 
قال أبو بكر : وكذلك نقول . 
وكذلك قوله : إلا أن آذن لك , أو إلا ياذي . 
م -45٠‏ وإذا قال : أنت طالق كلما خرجت إلا ياذيٰ » أو أنت طالق في كل 
وقت خرجت إلا ياذي » كان هذا على كل خرجة. في قول 
الشافعي . 
قال أبو بكر : وبه نقول . 
م ”0 وإذا حلف ألا تخرج من بيته » فخرجت من الدار » ولا نية للهء 
وهو حانث في قول أصحاب الرأي . 


)0 " كفارة " ساقط من الدار . 
)( في الدار وقع تكرار سطر لسهو الناسخ › يكرر فيه هذه الفقرة مع نقص وزيادة » وهو حانسث 
في قول الشافعي . 
د 0¥( - 


م 5٠ ٤‏ 4- وإذا حلف ألا تخرج من الدار » فاحتملها هو فأخرجها , لم يحث في 
قول الشافعي , وأبي ثور . وأصحاب الرأي . وهذا قياس قول 
مالك بن أنس . 
وبه نقول . 
م ه.ه4- وإذا حلف ألا يدخل عليها فلان البيت » فدخل فلان ايت › 
ثم جاءت فدخلت عليه » ل يحدث في قول الشافعي , وأبي ثور › 
وأصحاب الرأي . 
وبه نقول . 
م - - وإذا حلف ألا تخرج امرأته إلا ياذنه » فأذن ها من حيث لا تسمع, 
فكان مالك يقول : يحدث . 
وقال الشافعي : لا يحدث › والورع أن يحدث نفسه . 


باب الأيمان في الطعام والشراب 


قال أبو بكر : 
م /1٠ه4-‏ أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من حلف ألا يأكل 
طعاماً » أو لا يشرب شراباً » فذاق شيئاً من ذلك وم يدخل حلقه : 
أنه لا يححث 7" . 
ومن حفظنا ذلك عنه الشافعي , وأبو ثور , وأصحاب الرأي . 
وبه نقول . 


(1) كتاب الإجماع //ا6١‏ رقم ٦۷٤‏ . 
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م ٤٠۰۸‏ وإذا حلف ألا يأكل شيئين من الطعام سماهما » فأكل أحدهما , لم يحنث 
في قول الشافعي , مثل أن يقول : والله لا أكلت خبسزاً ولحماً. 
فأكل أحدهما . 
وكذلك لو قال لروجته : أنت طالق » إن دخلت هاتين الدارين › 
فدخلت احداهما : لم يحدث . 
وقال أصحاب الرأي : إذا قال : والله لا ككل كذا ولا كذاء 
فأيهما أكل حدث . 
وكذلك إذ قال : والله لا أكلم فلاناً ولا فلاناً . فأيهما 
كلم :00 
وقال أبو ثور : وكذلك إذا قال : والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً , 
فذاق أحدها : حنث . 
م - وإذا [ ١.0/5‏ /ب ] حلف لا يأكل لما . فأكل سمكاً : 1 يث 
في قول أبي ثور » وأصحاب الرأي » وبه قال الشافعي . وقال : يحسث 
في الورع . 
وقال الثوري : أما في القضاء فيقع عليه , والنية فيما بينة 
وبين الله تعالى © . 
وقال قتادة : السمك لحم . 
م 401۰ - وإذا حلف ألا يأكل ما » فأكل شحماً اع راصي 
وأبي ثور » وأصحاب الرأي . 
ولا يحسث إن أكل ألية . 
م١1١4‏ وقالوا : ع يحنث إن أكل لحوم الوحش » والأنعام » والطير . 


. ۱۷١-۱۷١/۸ المبسوط‎ )١( 
. ۱۱۲۸۲ رقم‎ ۳۸۰/١ : روى عنه "عب" قال‎ )۲( 
5 6٩۹ - 


وقال أبو ثور » وأصحاب الرأي في البطون كذلك . 
وقال أحمد : إذا حلف ألا يأكل اللحم › فأكل الشحم : لا بسأس 
به , ألا أن يكون أراد اجتناب الدسم ‏ . 
م 451- وإذا حلف ألا يأكل أدماً » ولا نية له . 
فالأدم عند أهل الكوفة : اللبن والزيت , والخل › والثريد " » 
وأشباه ذلك › وبه قال أبو ثور . 
وقال النعمان > ويعقوب في الجبن والبسيض : لا يؤتدمبه 
ولا يحدث . 
وقال أبو ثور » ومحمد : يحنث في الجبن والبيض . 
وقال أبو ثور : الأدم : ما كان من طبيخ › أو شواءء أو لبن , 
أو سمن » أو خخل » أو زيت » أو جبن » أو زيتون , أو سمك طري › 
أو مالح » أو بيض .ء أو تمرء أو ما يأتدم به الناس فهو أدم . 
قال أبو بكر : قول أبي ثور حسن . 
م 1 - كان أبو ثور يقول : إذا حلف ألا يأكل شواء . فأكل ما يشوي من 
الطعام يحنث فيه . ٠‏ 
وقال أصحاب الرأي : إذا لم يكن له نية » لا يقع اسم الشواء 
إلا على اللحم . 
قال أبو بكر : قول أبي ثور أصح . 
م4 - وإذا حلف ألا يأكل الرؤوس . 
م يحسث في قول الشافعي » إلا برؤوس الإبل » والبقر › والغنم . 
وبه قال أبو ثور إذا لم تكن له نية . 


. 508/9 المغني‎ )١( 
: " والربد‎ " ١1 وي المبسوط‎ () 


~۰ - 


وقال النعمان : لا يقع هذا إلا على الغنم » والبقر إذا لم يكن 
EN‏ 
وقال يعقوب , ومحمد : أما اليوم › فإنما اليمين على رؤوس الغنم . 
قال أبو بكر : جعل الشافعي اليمين فيمن حلف بألا ياكل 
رؤوسا : على المتعارف » وإذا حلف ألا يأكل لما على الأسماء . وما 
بينهما عندي فرق . 
م ٤١١٠٠١‏ - وإذا حلف ألا يأكل بيضا ‏ فإن البيض الذي يحنث به صاحبه . 
بيض الدجاج ؛ والأوز » والنعام » ولا يحسث بيض اليتان . 
وجعل أصحاب الرأي ذلك على بيض الطبر . والدجاج › 
والإوزء وإن أكل غيره : لم بحنث . 
وقال أبو ثور : إذا لم تكن له نية » فهو على بيض الدجاج , 
وما يباع في السوق ما يتعارفه الناس . 
م -. وإذا حلف ألا يأكل فاكهة » فالفاكهة معروفة [ 5١/9‏ /ألف ] . 
ولا يحسث في قول أبي ثور إذا أكل ما يخرج من النخل . 
قال : والعنب , والخيار , والقثاء » ليس من الفاكهة . 
ولا يحدث في قول أصحاب الرأي بالعنب » والرمان , والرطب . 
وقال يعقوب , ومحمد : نراه حانثاً » يريدان إذا أكل عنباً 29 . 


وجعل أبي ثور البطيخ من الفاكهة . 
م 5317 4- وإذا حلف ألا يأكل من هذا الدقيق شيئاً » فأاكل من خبزهء 
ولا نية له . 


ويحث في قول أصحاب الرأي . 
(1) المبسوط ۱۷۹-۱۷۸/۸ . 


ده 


2 


م4514 - وإذا حلف ألا يأكل من هذه الحنطة . فطحنت › فأكلها خبزاء 
اا 
لم يحدث في قول الشافعي › وأبي ثور › والنعمان . 
ويحنث في قول يعقوب , ومحمد ‏ . 
قال أبو بكر : لا يحدث في هذه ء ولا في التي قبلها . 
وإذا حلف ألا يأكل بسراً » فأكل رطباً » أو حلف ألا يأكل رطبا » 
فأكل تمراً » أو لا يأكل بسراً فأكل بلحاً » أو لا يأكل طعاماً فاكل 
بلحا » أو حلف ”ألا يأكل لحماً فأكل شحما » أو حلف " ألا 
يأكل شحماً فأكل لحماً . أو لا يأكل زبداً فأكل لبناً , أو لا يأكل خلاً 
فأكل مرقا فيه خل . 
لم يحنث في شيء من هذا » عند الشافعي , في حكاية أبي ثور عنه › 
وبه قال أبو ثور . 
وني قول أصحاب الرأي : إذا حلف ألا يأكل من هذا البسر 
شيئاً » فأكل منه بعدما يصير رطباً أو ترا : لم يحنث . 
م 4514- وكذلك لو حلف ألا يأكل من هذا اللبن شيئاً ©» , فأكل منه حسين 
صنع جبناً أو أقطاً " , لم يحدث » لأنه قد تغير عن حاله . 
قال أبو بكر : كل هذا لا يحدث فيه . 


. ۱۸١۱/۸ المبسوط‎ )١( 

(۲) " حلف " ساقط من الدار . 

(۳) " حلف " ساقط من الدار . 

(4) " شيئاً " ساقط من الدار . 

(ه) أقط : ككتف , بفتح ثم كسر وقد تسكن تخفيفاً » يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يعرك 


- ۲ - 


وقال أحمد . وإسحاق إذا حلف ألا يشرب اللبن فأاكل 
الزبد : لم يحسث . 

وقال النخعي : من حلف ألا يأكل الزبد , فأكل لبناً : لم يحسث , 
وإن حلف ألا يأكل لبنا » فأكل زبداً » قال : قد حنث » لأن الزبد 
من اللبن 0 : 


م406 وإذا حلف ألا يأكل خبزا > فماته ” وشربهءأو لا يشرب 


سويقاً » فأكله . 
م يحسث في قول الشافعي , وأبي ثور » وأصحاب اا 1 


م 1-1 وإذا حلف ألا يأكل هذه التمرة » فسقطت في قمر › فأكل 


العمر كله . 

حنث في قول الشافعي , وأبي ثور » وأصحاب الرأي . 

قال أبو بكر : وبه نقول . 

وإن كان بقي من التمر تمرة : م يحدث في الحكم » وحسن لو حتث 
نفسه في الورع . 


٤٥۲۲۲‏ - وإذا حلف ألا يأكل بسرا » فأكل بُسراً مُذئياً © » أو حلف ألا 


() 
(۳) 


يأكل [ ۲۳۱/۲/ب ] رطبا فأكل بسراً مذنباً . 
وقال أبو ثور :إن كان الغالب عليه البسر : كان بسراً » وإن كان 
لالب عليه الرطب وإن بقي فيه شيء من البسر : فهو رطب.. 


روى له "عب" من طريق مغيرة عنه قال : ۳۸۰-۳۷۹/٩‏ رقم ۱۱۲۸۰ . 

ماثه : أي خلفه . القاموس الحيط ١74/١‏ . 

. 1844-18-1١ 85/8 المبسوط‎ 

المذنب : بكسر النون , الذي بدأ فيه الارطاب من قبل ذنبه أي طرفه النهاية ٥١/۲‏ › 
القاموس 59/١‏ , الصحاح ١78/١‏ . 


- ۳ - 


وني قول أبي يوسف : إذا حلف ألا يأكل بسراً . فاكل رطبا» 
وفي الرطب شيء من البسر : لم يحدث . 
ويحدث في قول النعمان › ومحمد . 
م 487 - وإذا حلف ألا يأكل رطباً . فاكل ذلك البسسر مذتاً » ففي 
هذا قولان : 
أحدهما : أنه يحدث » وإن كان المذنب يقع ‏ عليه اسم البسرء 
واسم الرطب » هذا قول النعمان » ومحمد '" . 
والقول الثاني : أنه بسر , وليس برطب » حتى يرطب ويسمى 
رطباً » وهذا لا يحدث » وهذا قول يعقوب . 
م 74 4- وإذا حلف ألا يأكل من هذا العنب شيئا » فأكل منه بعد ما صار 
زبيباً » م يحدث في قول أبي ثور » وأصحاب الرأي . 
م88 ه4- وإذا حلف ألا يأكل من الحلو شيا » فما أكل مسن خبيص › 
أو عسل » أو سكر » أو ناطف , أو غير ذلك مما يسميه الاس 
حلواً : حنث في قول أبي ثور » وأصحاب الرأي . 


الى باب يمين المكره 


قال أبو بكر : 
5 . 1 0 ي ووي )۳( 
واختلف أهل العلم في بين المكره . 


. " وفي الډار " لا يقع‎ )١( 
. ١88/8 المبسوط‎ )۲( 
. ٠١١ : سورة التحل‎ )۳( 
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فقالت طائفة : إذا حلف ألا يأكل الشيء . فسأكره على 
أكله : لم يحنث . 

هذا قول أبي ثور . 

وقال الشافعي : يمين المكره غير ثابتة عليه . 

وقال أصحاب الرأي : يحدث . 

م5 - وإذا حلف ألا يدخل دار فلان ”'' فاحتمل , فأدخل . 

فكان الثوري , وأبو ثور , وأصحاب الرأي يقولون : لا بث 
وبه قال الشافعي . تراخى أو لم يتارخ . 

وقال مالك : إن أدخل مربوطا , فلا شيء عليه . 

وروي عن النخعي أنه قال : إذا أدخلها مربوطاً » فقد دخل . 

وقال الأوزاعي في امرأة حلفت على شيء › فأحننها زوجها 
كرها , فكفارقا عليه " . 


۲ باب مسألة ) 


م 007 4- وإذا حلف ألا پال تمرأ فاكل حيساً »م یٹ في قول أبي ثور . 
ويحنث في قول أصحاب الرأي . 
م28 - وإذا حلف ألا يأكل طعاماً » فمضغه ورمى به ء لم يحسث في قول أبي 
ثور , وأصحاب الرأي . 


(1) ولي الدار " بيتا " . 

)۳( " باب مسألة " ساقط من الدار . 

(4) الحيس : تمر يترع نواه وبدق مع أقط ويعجنان بالسمن , ثم يدلك باليد حتى يبقى كالثريد . 
- 1 - 


م4854 وإذا حلف ألا يأكل حبا » فأي شيء وقع عليه اسم الحب » فأكله › 
حنث في قول أبي ثور » وأصحاب الرأي ”° [ ۲۳۲/۲/ألف ] . 


۴ باب الكفارة في الشراب 


م .ه4- وإذا حلف ألا يشرب شراباً » ولا نية له » فأي شراب شربه ما يقع 
عليه اسم شراب » ماء أو غيره » حنث في قول أبي ثور » وأصحاب 
الا 

م 1ه 4- وإن قال : أردت شراباً دون شراب » وكانت يمينه بالطلاق › 
أو العتق : لم يصدق في الحكم » وصدق فيما بينه وبين الله عز وجل . 

وبه قال أبو ثور » وأصحاب الرأي . 

م -٤ ٥۳۲‏ وإذا حلف ألا يشرب مع رجل سماه . فإن شربا في مجلس واحد › من 
شراب واحد أو شرابين › أو كل واحد منهما من شراب على حدة › 
حنث في قول أبي ثور » وأصحاب الرأي . 

ولا ” يحدث إن صب الشراب في حلقه مكرها . 

م ”ات 4- وإذا حلف ألا يشرب » فمص حب الرمان ورمى بالثفل » لم يحدث › 

في قول أبي ثور » وأصحاب الرأي . 
قال أبو بكر : وبه نقول . 


. ۱۸٩-۱۸٥/۸ المبسوط‎ )01( 

. ١85/48 المبسوط‎ )۲( 

(۳) "ولا يحسث ...إلى قوله : وبه نقول " ساقط من الدار . 
- ۱ - 


4 باب الكسوة 


قال أبو بكر : 
م 84 4- وإذا حلف ألا يشتري ثوباً » ولا نية له » حنث إن اشترى كساء قزء 
أو طيلسانا » أو ثوبا من البياض » أو ثوب وشي » أو فرواً » أو قباء » 
أو قميصا » في قول أبي ثور » وأصحاب الرأي ‏ . 
م © ؛- وإن اشترى بساطاً » أو مسحاً , ل يحدث في قول أصحاب الرأي » 
ويحسث في قول أبي ثور . ْ 
م ٤٥۳١‏ - ولو اشترى قلدسوة » أو نصف ثوب » لم يحنث في 
م ٤٥۳۷‏ - ولو اشترى أكثر من نصف ثوب , لم يحسث في قو 
في قول أصحاب الرأي . 
قال أبو بكر : لا يحسث إلا با يقع عليه اسم ثوب . 
م - وإذا حلف ألا يلبس هذا الثوب بعينه › فائتزر به , أو ارتدى به › 
حنث في قوهم جميعاً . 
وبه نقول . 
م 59 4- وإذا حلف ألا يلبس قميصاً , ولا نية له › فائترر به › أو ارتدى به › 
م يحث في قول أب ثور . 
وبحدث في قول أبي يوسف › ومحمد إذا قال :لا ألبس هذا 
القميص . 
م ٤١٤٠١‏ - وإذا حلف ألا يعطي فلانا ديناراً » فكساه ثوباً » أو حلف ألا يكسو 
فلاناً فأعطاه ديناراً . 


)0 المبسوط ۳/۹ . 
- ۷ - 


حنث في قول مالك 7" . 
ولا يحدث في قول الشافعي , وأبي ثور › وأصحاب ا 
م 4541١‏ - وإذا حلف ألا يلبس ثوب فلان هذا , فباعه فلان › فلبسه › لم يحدث 
في قول أبي ثور . والنعمان » ويعقوب . 
ويحدث في قول محمد . 


۵ باب [ ۲۲۲/۲/ب ] الكفارة في الوفاء باليمين 


م -٤ ١٤١‏ إذا حلف ليقضين فلانا حقه رأس املال . 
فقال مالك , وأبو ثور » وأصحاب الرأي : له ليلة ويسوم من رأس 
ال 
وقال الشافعي : يحدث إذا مرت الليلة التي يهل فيها املال › 
إذا قال: إلى رأس الال › أو عند رأس املال » أو إلى 
استهلال الهلال . 
م 47 ه4- وإذا حلف ليقضينه حقه اليوم , فله اليوم حت تغيب الشمس › في 
قول الشافعي » وأبي ثور , وأصحاب الرأي . 
م 4844- وإذا حلف ليقضينه ماله رأس الشهر › فأعطاه قبل ذلك › أو وهبه 
له الطالب » أو أبرأه منه . 
يحنث في قول الشافعي › إن لم يكن له نية . 


)0 المدونة الكبرى ٠١/۲‏ . 
(۲) المبسوط 04/۹ . 
(۳) وفي الدار " الملال " . 


- ۹A - 


وقال أبو ثور : إن كانت يمينه إنما هي على أن يخرج ثما عليه , فلا 
يحنت إذا خرج منه قبل الوقت . وإن كان أراد أن يعطيه في وقت › 
فأعطاه في غيره : حنث . 
وفي قول النعمان » ومحمد : لا يحسث . 
ويحسث في قول “ الثوري , ويعقوب . 
م ٤٥٤١‏ - وإن مات الطالب فالمطلوب لم يحسث »في قول أبي ثور › 
وأصحاب الرأي . ْ 
م 4846- وإذا حلف ألا يعطيه حتى يأذن له فلان. فمات فلان قبل أن 
يأذن له . ش 
سقطت اليمين في قول أبي ثور , والنعمان › ومحمد . 
وقال يعقوب : يحندث إذا كلمه › أو أعطاه . 
م /4841- وإذا حلف لقاض : لا يرى كذا وكذا , إلا رفعه إليه » فمات ذلك 
القاضي » فرأى ذلك الشيء بعد موته . 
لم يحدث في قول الشافعي › وأبي ثور . 
وحكى أبو ثور ذلك عن النعمان , ومحمد . 
وحكى عن يعقوب أنه قال : إذا مضى الوقت . حنث . 
قال أبو بكر : بقول الشافعي أقول . 
م 4544- وإذا حلف بطلاق امرأته ليأتين اللبصرة › ولم يوقت وققاء 
فمات قبل ذلك . 
م تطلق في قول أي ثور ء لأنه لم يفرط . ولو كان له وقست 
فمضى . 


. " وفي الدار " المزي‎ )١( 
. ۱۱۲۹۳ روى عنه "عب" 9805/5 رقم‎ )۲( 
- ۱0۹ - 


وقال أصحاب الرأي : يقع الطلاق عليها . 
م - وإذا حلف بعتق كل ملوك له › ثم حنث › وله عبيد وإماء, 
ومكاتبون , ومدبرون » وأمهات أولاد . 
عتق جميع هؤلاء . في قول الشافعي , والنعمان ‏ , ويعقوب › 
ومحمد » إلا المكاتبين » فام لا يعتقدون في قوهم جميعاً . 
وخالفهم أبو ثور في ذلك فقال : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم › 
فرأى اليمين تلزمه . ظ 
وقال أبو ثور : وفيه قول آخر .وهو : أن عليه كفارة يمين » هذا 
قول جماعة من أصحاب رسول الله ۶ [ 7/٠‏ /ألف ] » ابن عمر › 
وابن عباس » وأبي هريرة» وعائشة وحفصة › وأم سلمة - رضي 
الله عنهم - . 
م ٠‏ - وإذا حلف ألا يشتري عبدا » أو متاعاً » أو حلف ألا يبيع عبدا 
أو متاعاً > فأمر غيره فباع ذلك الشيء › أو اشتراه . 
ففي قول مالك › وأبي ثور : يحسث . 
وني قول الشافعي : لا يحنث › ولا يحنث عند أصحاب الرأي ‏ . 
م هه - وإذا حلف ألا يضرب عبده , فأمر غيره » فضربه »> حنث في قول أبي 
ثور » وأصحاب الرأي › ولا يحدث في قول الشافعي . 
م 57 ه4- وإذا حلف ألا يتزوج امرأة » فأمر إنساناً » فزوجه » حنث في قول أبي 
ثور » وأصحاب الرأي . 
م -٤ ٥١٥١‏ وإذا حلف ألا يهب لفلان هبة » فتصدق عليه بصدقة . 
حدث في قول الشافعي . 


(1) " والنعمان " ساقط من الدار . 
(7) المبسوط ٩/٩‏ . 
= ۷۰ - 


ولا حنث في قول أبي ثور . وأصحاب الرأي . 
م 4 - وقال أصحاب الرأي في النحل » والعمري : إذا قيضت حنث › 
وبه قال الشافعي . 


> باب اليمين في الخدمة 


قال أبو بكر : 
م ههه -٤‏ وإذا حلف على خادمة , قد كانت تخدمه , ألا يستخدمها , فكانت 
تخدمه , ولا يأمرها , ولا نية له . 
م يحدث في قول أبي ثور . 
قال أبو بكر (' : وبه نقول . 
وقال أصحاب الرأي : يحدث إن كان بملك الخادم » وإن كان لا 
يملكها لم يحنث . 
قال أبو بكر : لا فرق بينهما . 
م 5ه ه4- وإذا حلف ألا تخدمني فلانة » فخدمته , بأمره أو بغير أمره . حنث 
في قول أبي ثور » وأصحاب الرأي . 
قال أبو بكر 7( : وبه نقول . 


۷ باب في الركوب 


قال أبو بكر : 
م -٤ ٥٥۷‏ وإذا حلف ألا يركب دابة » ولا نية له » فإن ركب بغلاً , أو ارا 


. "قال أبو بكر " ساقط من الدار‎ )١( 
. إفة " قال أبو بكر " ساقط من الدار‎ 
SANS 


أو برذوناً » أو فرساً , أو بقرة » أو غير ذلك مسن الدواب التي 
تركب : حنث وهذا قول أبي ثور . 
وكذلك قال أصحاب الرأي في الحمسار , والفسرس › والبغسل › 
والبرذون : يحنث » وفي القيساس : إذا ركب غير ماذكرناه 
من الدواب أنه يحسث › غر أننا نسدع ذلسك ونستحسن 
أن لا يحسث . 
قال أبو بكر : قول أبي ثور أصح . 
م -٤ ٥١١۸‏ وإذا حلف ألا يركب دابة فلان . فركب دابة عبده » حلنث في 
قول الشافعي . 
ولا بحنسث في قول أبي تور ”" » وأص حاب الرأي إذالم 
يكن له نية . 
م ۹ 4- وإذا حلف ألا يدخل دارا لفلان » فدخل دارا لعبده . 
حنث في قول الشافعي » وابن الحسن . 
ولا يحسث في قول أبي ثور . والنعمان , ويعقوب 7" [۲۳۳/۲/ب]. 
م6٠‏ وإذا حلف ألا يركب مركباً » ولا نية له » ف ركب سفينة : حنسث › 
وكذلك الدابة بسرج , والمحمل . 
وإذا ركب دابة باكاف » أو عُرِيُ ” , حنث في قول أبي ور » 
وأصحاب الرأي » في ذلك كله © . 


. "أصحء وإذا حلف ...إلى قوله : في قول أبي ثور " ساقط من الدار‎ )١( 
. فيالأصل " ومحمد " . وهذا خطأ » والتصحيح من الدار‎ )۲( 

(۳) يقال : فرس عُرْي بضم فسكون : ليس عليه سرج , مختار الصحاح . 
)٤(‏ المبسوط ۱۲/۹ ۳١ء ١4‏ وهذا وما قبله . 


SANT ت‎ 


4۸ باب في الحين والزمان 


قال أبو بكر : 


م -4851١‏ واختلفوا في الرجل » يحلف ألا يعطي فلاناً ماله حينا . 


فالحين في قول مجاهد » والحكم , وحماد , ومالك بن أنس : سنة . 
وفيه قول ثان : روي عن ابن عباس أن الحين ستة أشهر » وبه 
قال أصحاب الرأي . 

كذلك قال عكرمة ‏ , وسعيد بر عا أبو عبيد 
و مه ٠‏ »وسعید بن جبير › وعامر › وأبو عبي 
a OT‏ 0 5 ۴ 
في قوله تعالى : $ تؤني اڪلها ڪل حين بإذن مرها 4 أنه 
ستة أشهر . 

والدهر في قول يعقوب › وابن الحسن كذلك : سستة 


وقال الأوزاعي » وأبو عبيد : الحين ستة أشهر . 

وليس عند الشافعي في الحين وقت معلوم ولا غاية 7 » قد يكون 
الحين عنده مدة الدنيا . 

وقال : لا نحنثه أبداً » والورع أن يقضيه قبل انقضاء يوم . 

قال أبو بكر ( : الحين والزمان على ما تحتمله اللفة › 
يقال : قد جئت منذ حين , ولعله لم يجيء من نصف يوم . 


روى له عب" من طريق عبد الرحمن الأصبهان عنه قال 89/5" رقم ۱۱۳۲١‏ . 
سورة إبراهيم : ٠١‏ . | 
" والدهر في قول يعقوب » وابن الحسن كذلك ستة أشهر " ساقط من الدار . 
وفي الدار " وللحين عنده غاية " وهذا خطأ .' 
ولي الدار " قال أبو ثور " وهو خطأ . ٠‏ 
ا 


٩‏ باب اليمين في الصرب 


م ٤١٦۲‏ - وإذا حلف الرجل ليضربن عبده مائة » فضربه ضرباً خفيفاً » فهو 
بار عند الشافعي » وأبي ثور , وأصحاب الوا 
وقال مالك بن أنس : ليس الضرب إلا الضرب الذي يولم . 
م 5ت 4- وإذا حلف ليجلدن عبده مائة » فجمعها » فضربه يما ضربة واحدة , 
فأيقن أنها ماسّته كلها . 
فقد برّ » عند الشافعي ١‏ وأبي ثور . 
وقال مالك : لا يخرجه ذلك من ينه . 


وبه قال أصحاب الرأي : قالوا : لأنها لم تقع به جميعاً . 


٠١‏ باب اليمين في الكلام والكتاب والرسول 


قال أبو بكر : 
م ٤٥٦ ٤‏ - وإذا حلف ألا يتكلم الوم › فتكلم بالعربية › أو بالفارسية, 
أهل العلم “ . 


م ٤٥٩١‏ - وإذا حلف ألا يكلم فلاناً » فناداه من حيث يسمع الصوت مثله › 


. ٠۷١ ذكره المؤلف بلفظ الإجماع في كتاب الإجماع //اه١ رقم‎ )١( 


Rh 


أو كان نائماً » فناداه فأيقظه. حنث في قول أبي ثور › 
وأصحاب الرأي . 
وقال الشافعي : إذا ناداه حيث يسمع كلامه. حنث وإن 
74/١ [‏ ,ألف]لم يسمعه وإن كلمه حيث لا يسمع أحد كلامه لم 
يحنث » في قول الشافعي , وأبي ثور , وأصحاب الرأي . 
قال أبو بكر : وبه نقول . 
م ٤٥٦٦‏ - وإن مر بقوم , فسلم عليهم , وهو فيهم . 
حنث في قول الحسن البصري › وبه قال أبو عبيد » وذكر أنه 
قول مالك , والكوفي . 
وقال الشافعي مرة : لا يحدث › إلا أن ينويه » وقال مرة : يحدث › 
إلا أن يعزله بقلبه . 
م /51ه 4- واختلفوا في الرجل . يحلف ألا يكلم فلاناً » فكتب إليه كتاباً. 
أو أرسل إليه رسولا . 
فقال الفوري في الرسول : ليس بكلام . 
وقال الشافعي : لا يبين أن يحنث . 
وقال النخعي , والحكم في الكتاب : يحدث . 
وقال مالك : يحدث في الكتاب وفي الرسول , وقال مرة : الرسول 
قل ااب 81 
وقال أبو عبيد : الكلام سوى الخط والإشارة . 


)١(‏ والسهولة هنا : أنه إن أرسل رسولاً وقال : نويت ألا أشافهه فله نيه ولا ينث › أما في 
الكتاب فإنه يحسث » ولا تقبل نيته على المشافهة . المدونة ٠٠/۲‏ . 


وقال أبو ثور : لا يحسث في الكتاب » وكذلك ”2 لو أوماًء 
أو أشار إليه . 


قال أبو بكر : لا يحدث في الكتاب والرسول . 


۵١‏ باب لزوم الغريم 


م قال أبو بكر (') : وإذا حلف الرجل ‏ ألا يفارق غريمه . حتى 
يستوفي ماله ١‏ ففر منه غرعه . 
فليس عليه شيء في قول مالك › والشافعي . وأبي ثور › 
وأصحاب الرأي . 
وبه نقول . 
م - وإن أحال بالمال على رجل , أو أبرأه الطالب › ثم فارقه . 
حدث في قول الشافعي » وأبي ثور › وأبي يوسف 7 لأنهلم 
يستوف ماله » ولا يحنث في قول النعمان » ومحمد . 
م٠57‏ 4- ولو أعطاه الدراهم قبل أن يفارقه » ثم وجد فيها زيوفاً . 
حنث في قول مالك . 
ولا يحث في قول أبي ثور » وأصحاب الرأي . 
م ٤٥۷١‏ - ولو استحقها رجل فأخذها من الحالف › فرجع الحالف على غريمه 


. وكذلك لو ...إلى قوله : في الكتاب " ساقط من الدار‎ " )١( 
. 45٠8-84 4٠5 هذه المسائل سبقت من قبل راجع رقم المسألة‎ )۲( 
. "الرجل " ساقط من الدار‎ )9( 
. وأبي يوسف " ساقط من الدار‎ " )٤( 
- ۹۷٩ - 


وأصحاب الرأي . 


07 باب مسائل © 


م الات - وإذا حلف ألا يمشي على الأرض . ولا نة له. فمشى عليها 
حافياً » أو بنعلين أو بخفين . 
حنث في قول أبي ثور » وأصحاب الرأي . 
م ٤٥۷۳‏ - ولو مشى على بساط » أو على فراش : ل يحنث في قوم جميعاً . 
م 4ه 4- وإذا حلف ألا يشتري طعاماً » ولا نية له » ففيها قولان : 
أحدها : أن لا يحنث . إلا في الحنطة . 
وقال أصحاب الرأي : القياس أن يحنث في كل ما يؤكل. من 
الحنطة والتمر » والفواكه . ولا يحدث في الاستحسان إلا في الخبرزر 
والدقيق › والحنطة . 
م هلاه 4 - ولو أن امرأة حلفت ألا تلبس حليا » فلبست خاتم فضة . 
حنشت في قول أبي ثور . 
ولا تحدث في قول أصحاب الرأي . 
م ٤٥۷٦‏ - ولو لبست عقد لؤلؤ , أو قرطين › أو قلادة . 
حنشت في قول أبي يوسف › ومحمد . ولا تححث في قول 
التعمان . 


. باب مسائل " ساقط من الدار‎ " )١( 


- ۷۷ - 


م ٤٥۷۷‏ - وإذا حلف ألا يتروج اليوم امرأة » فتزوج امرأة بغير شهود . 
م حنث في قول الشافعي » وأصحاب الرأي . 
وقال أصحاب الرأي : كان ينبغي في القياس أن يحنث : 
وقال أبو ثور : يحدث إلى أعنوا النكاح » وهذا قول مالك . 
قال أبو بكر : ينث . 


VA ¬‏ هس 


١م‏ - كناب النذور 


قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر › قال الله عر 
وجل ذكره : ل توفون بالتذس ويخافونيوما ې . 
(ح ٠٤١۲‏ " وأمر رسسول الله ب عمر أن يفي بسذر كان عليه في 
الجاهلية " 9 , 
رح )١40*‏ " وأمر سعد بن عبادة أن يقضي ندرا كان على أمه 
(ح )١5104‏ وقال الي 5 : " من نذر أن يُطيع الله » فلَيْطعْهُ » ومن نذر أن 


)4( n 


n‏ اضف 


يغصي الله , فلا يغصه 
رح )١4١8‏ وقال ويه : " لا أن ابن آدم النذرٌ بشيء لم أكن قذرة ل له إنما 
استخرج به من البخيل " © . 


. ۷ : سورة الدهر‎ )١( 

(۲) أخرجه "خ" في الأبمان والبذور » باب إذا يذر أو حلف أن لا يتكلم إنساناً في الجاهلية ثم 
أسلم 087/١١‏ رقم 11۹۷ , ر"م" في الأبمان , باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا 
أسلم ۱۲۷۷/۳ رقم ۲۷ ( 1565 ) من حديث ابن عمر . 

(۳) أخرجه "خ" في الأيمان والنذور › باب من مات وعليه نذر ٥۸۴۳/١١‏ رقم 255948 و"م" في 
النذر » باب الأمر بقضاء النذر ۱۲۹۰/۳ رقم ۱ ( ۱۹۳۸ ) » من حديث ابن عباس , 

)٤(‏ أخرجه "خ" في الأيمان والنذور . باب النذر في الطاعة 581/١١‏ رقم 5595 , ولي باب 
النذر فيما لا يملك وفي معصية ٥۸١/١١‏ رقم ۷٠٠١‏ ؛ من حديث عائشة . 

(ه) أخرجه "خ" في القدر , باب إلقاء العيد النذر إلى القدر ٤۹۹/١١‏ رقم 55:9 , وفي الأبمان 
والنذور , باب الوفاء بالنذر ٠۷٦/١١‏ رقم 55944 , و"م' في النذر , باب النهي عن البذر 
وأنه لا يرو شيا 


- ۱۷۹ - 


م ٤٥۷۸‏ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من قال : إن شفى 
الله مريضاً » أو شفابي من علتي » أو قدم غائبي , أو ما أشبه ذلك , 
فعلي من الصوم كذا . أو من الصلاة كذا , أو من الصدقة كذاء 
فكان ما قال : أن عليه الوفاء ببذره 9" . 

م ٤١۷۹‏ - واختلفوا فيمن نذر نذر معصية . 

فروينا عن جابر بن عبد الله » وابن عباس » وابن مسعود أنفم 
قالوا : لا نذر في معصية » وكفارثه كفارة اليمين . 

وحكي ذلك عن الثوري والنعمان "© . 

وقال مالك , والشافعي , وأبو ثور : لا كفارة فيه . 

قال أبو بكر : وبه أقول . 

(ح )١505‏ للثابت عن الي ب أنه قال : " لا نذر في معصية  "‏ . 

م 458- واختلفوا فيمن نذر مشيأ إلى مسجد رسول الله وَل » أو إلى مسسجد 
بيت المقدس . 

فقال مالك : إذا جعل عليه مشياً من المدينة إلى بيت المقدس › 
مضى [ "05/١‏ /ألف ] إلى ذلك وركب ” ؛ وبه قال أبو عبيد . 

وقال الأوزاعي : بمشي ويتصدق لركوبه بصدقة . 

وقال سعيد بن المسيب : من نذر أن يعكف في مسجد ابلياء 
فاعتكف في مسجد البي يك : أجزأ عنه . 


)0 كتاب الإجماع ١61//‏ رقم ۷٦‏ . 

(۲) " والنعمان " ساقط من الدار . 

(۳) أخرجه "م" في النيذر . باب لا وفاء للذرلي معصية الله , ولا فيا لا ملك 
العبد ۱۲۹۳-۱۲۹۲/۳ رقم ۸ 1541 )2 من حديث عمران بن حصين في حديث 
طويل » وفيه هذا اللفظ . 

(5) المدونة الكبرى ١7/7‏ . 

5 1 - 


ومن نذر أن يعتكف في مسجد البي ييي » فاعتكف في المسسجد 
الحرام : أجزأ عبه © . 
وكان الشافعي يحب إذا نذر أن بمشي إلى مسجد المدينة ومسجد 
بيت المقدس » أن بمشي › قال : ولا يبين لي أن يجب ذلك › لأن السبر 
بإتيان بيت الله فرض » والبر ياتيان هذين نافلة . 
قال أبو بكر : من ندر أن يمشي إلى مسجد الرسول يليد 
والمسجد الحرام » وجب عليه الوفاء به » لأن ذلك طاعة لله . 
ومن نذر أن بمشي إلى مسجد بيت المقدس › كان يالخيار » إن شاء 
مشي إليه » وإن شاء مشى إلى مسجد الحرام : 
رح )١40177‏ لحديث جابر : ' أن رجلاً قال للسبي كله : يي نذرت إن فتح 
الله عليك مكة أن أصليّ في مسجد بيت المقدس » قال: صل 
o‏ الكت : 
م 8١‏ 4- واختلفوا فيما يجب على من لذر نذراً » من غير تسمية . 
فروينا عن ابن عباس أنه قال : عليه أغلظ اليمين ؛ وأغلظ الكفارة 
عتق رقبة » أو يصوم شهرين متتابعين » أو يطعم ستين مسكيناً " . 
وروي ذلك عن مجاهد . 
وفيه قول ثان : وهو أن عليه كفارة يمين » روي هذا القول عن 
جابر بن عبد الله » وابن مسعود , والنخعي » والشعبي » وعطاء , 


. 16845 روى له "عب" من طريق عبد الكريم الجزري عنه قال : 488/4 رقم‎ )١( 
٠٠٠۲/۳١ أخرجه "د" في الأيمان والبذور » باب من نيزر أن بيصلي في ببست المقدس‎ )۲( 
4857-148©68/8 و"عب" في الأيهان والنذور , باب الندر بالمشي إلى بيت المقدس‎ , ۳٠٠٠١ رقم‎ 
٠ . وعنده أطول‎ › 1689٠ رقم‎ 
. ١887 4 روى له "عب" من طريق سعيد بن جبير عنه قال : 4141/4 رقم‎ )۳( 
-183- 


والحسن البصري ‏ › والقاسم بن محمد › وسعيد بسن جسبير › 
وعكرمة . وطاووس . 

وقال مالك , والثوري , وأبو ثور , وابن الحسن : كفارة يمين . 

وقال الشافعي : لا نذر عليه , ولا كفارة . 

قال أبو بكر : وروينا عن ابن عباس أنه قال في اللذر : عق 
رقبة » أو كسوة عشرة مساكين » أو طعام ستين مسكيناً » فإن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين . 

وكان الزهري يقول قولاً خامساً » قال : إن كان في طاعة الله 
فعليه وفاؤه . وإن كان معصية الله فليتقرب إلى الله تعالى بما شاء . 

وفيه قول سادس : وهو إن كان نوی شيئاً » فهو ما نوی . 

وإن كان سمى › فهو ما سمى . 

وإن لم يكن نوی ولا سمى : فإن شاء صام وما » وإن شاء أطعم 
مسكيناً »> وإن شاء صلی رکعتین ‏ . 

م ٤ ٥۸۲‏ - واختلفوا في الرجل ينذر أن ينحر ابنه . 

فكان ابن عباس يقول : يذبح كبشا ”” , وبه قال عطاء» 
ومسروق [ ۲/٠٠۲/ب‏ ] وكذلك قال أحمد » وإسحاق : إذا نذر 
أن ينحر نفسه . 

وقال ابن المسيب » وأبو عبيد : يكفر عن يميه في الذي نذر 


أن ينحر نفسه . 


(1) روي له "عب" ٤٤٦-٤٤٥/۸‏ رقم ۱١۷۵۲‏ . 
(۲) هذا القول السادس قاله جابر بن زيد كما رواه "عب" من طريسق داوود عن أبي هبد 
عنه : 44۱-٤4۰/۸‏ رقم ۱0۸۳۳ . 
(۳) روى له "عب" من طريق عكرمة عنه قال : 450/8 رقم ١88٠©‏ . 
ش - A1‏ - 


وفيه قول ثالث : وهو أن ينحر مائة من الإبل » روي ذلك عن 
وفيه قول رابع : وهو أن لا شيء عليه » هذا قول مسروق › 
والشافعي . 
قال أبو بكر : وبه نقول . 
(ح )١508‏ لأن البي يلد قال : " من نذر أن يعصي الله فلا يعصه  "‏ . 
وم جعل عليه كفارة . 


١‏ باب النذور في البدن والهدي 


قال أبو بكر : 
م ٥۸۳‏ 4- روينا عن ابن عمر أنه قال : من جعل على نفسه بدنة فمحلها بمكة › 

ومن جعل عليه جزورا : بقرة فمحلها حيث سمى أو نوى . 

وروي ذلك عن الحسن البصري › وعطاء , والشعبي . 

وقال ابن الحنيفة عبد الله بن محمد : إذا نذر أن ينحر بدنة » فإن 
البدن ”" من الإبل والبقر » ومنحرها مكة , إلا أن يسمى مكاناًء 
أو ينويه فإن لم يجد بقرة فسبع من الغدم . 

وبه ”> قال سام بن عبد الله . 


)١(‏ روى له "عب" من طريق قتادة عنه قال في الذي نذر أن ينحر نفسه : أتجد ماتة بذهة»› 
قال : نعم , قال : انحرها . فلما ولى الرجل قال : أما أن لو أحرمة بكبش أجزأ عنه 45١/8‏ 
رقم ١551ه‏ لق وراجع رقم ۱٥۹۰۹ ۰ ۱٥۹۰۸‏ . 

(۲) تقدم الحديث برقم ۱۳۹۳ . 

(۳) وفي الدار " فإن النذر " . 

. وبه قال سام ...إلى قوله : فعشر من الإبل " ساقط من الدار‎ " )٤( 

- ۹۸1 - 


وبه قال ابن المسيب › غير أنه قال : فإن لم جد بقرة » فعشر 
من الغنم . 

وقال الشافعي : إذا نذر الرجل بدنة لم تجرئه إلا بمكة . فإن مى 
موضعا من الأرض ينحرها فيه » أجزأته . 

وقال أبو عبيد : لا محل للبدن دون الحرم . 


م 4584- واختلفوا فيمن نذر صوم يوم › فوافق ذلك اليوم يوم عيد . 


فقال النخعي , والحسن , والأوزاعي › وأبو عبيد : يفطر 
ويقضيه . 

وقال مالك . والشافعي : لا قضاء عليه . 

وقال الحكم وماد : يكفر بيمينه ويصوم یوما مكانه . 

وقال جابر بن زيد : يطعم مسكيناً . 

وقال قتادة : يصوم يوما مكانه . 


وقال أبو ثور : يفطر ويقضي يوما مكانه . 


م 586 4 - واختلفوا فيمن نذر صوم سنة › بغير عينها . 


(1) 


فقال الشافعي : يفطر يوم الفطر ويوم اللنحر › وأيام منى › 
ويقضيها . 

وإن نذر صوم سنة بعينها » صامها كلها إلا رمضان فإنه يصومه 
لرمضان › ويفطر ”2 يوم الفطر ويوم اللحر › وأيام النشريق › 
ولا قضاء عليه . 

وقال مالك : إذا لم ينو شيئاً صام ائني عشر شهراً سوى رمضان › 
ويصوم مكان يوم الفطر ويوم النحر › ويصوم أيام التشريق في نذره 
لصيامه السنة . 


" ويفطر " ساقط من الدار . 


¬ A4 ¬ 


وقال أبو ثور : إذا قال : لله علي صيام سنة » بعينها » فأفطر يوم 

الفطر ويوم النحر » وأيام التشريق » قضاهن » وقد أوفى بنذره . 
م ٤۸١‏ - واختلفوا في الرجل يقول : علي صيام شهر ء لا ينوي مقطعا 

ولا متتابعاً ؛ 

فقال مالك : أحب إلا أن يصوم ثلاثين يوما متتابعات . 

وقال أبو ثور : يصوم شهراً انها [١/75ألف]‏ بالأهلية › 
أو بالأيام . 

وقال الشافعي : أحب إلى أن يتابعها , فإن فرقها أجزأه . 

وقال الحسن : يفرق ذلك إن شاء . 


۲ باب مسائل © 


م ٤٥۸۷‏ - وكان مالك يقول : إذا جعل عليه صوم شهر بعينه » فمرض فيه , فلا 
قضاء عليه » وبه قال عبد الملك . 
وقال أحمد : يكفر لتأخيره ‏ ويصوم شهراً " . 
م 460848- واختلفوا فيمن جعل على نفسه صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان › 
فقدم فلان بعد الفجر » ول يأكل » أو قد أكل . 
فقال الشافعي : عليه القضاء » وقال : يححمل ألا يكون عليه 
قضاؤه . 
وقال أبو ثور » وأصحاب الرأي : لا قضاء عليه . 


قال أبو بكر : وبه نقول . 


. باب مسائل " ساقط من الدار‎ " )١( 
. 56/٠١ المغني‎ )۲( 
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م 86 4- واختلفوا فيه , إن قدم ليلاً . 
فقال الشافعي » وأبو ثور » وأصحاب الرأي : لا شيء عليه › 
إلا الشافعي قال : وأحب إلي لو صامه . 
وقال ابن القاسم صاحب مالك : عليه صوم صبيحة 
تلك الليلة . 


قال أبو بكر : لا شيء عليه . 


نت 


- 1۸٩ - 


5 - كناب أحكام السراق © 
١‏ باب ما يجب فيه قطع يد السارق 


قال أبو بكر : قال الله عز وجل : «إ والسامرق والسامرقة فاقطعوا 
ادا 4 الآية 59 . 
(ح )١1505‏ ودل قول رسول الله 35 : ' لا قطع يد السارق إلا في ربع ديار 
فصاعدا " ۳" , 
على أن الله عز وجل إنما أراد بقوله : 3 والسا مرق والسامرقة 
فاقطعوا أنديهما 4 بعض السراق دون بعض » فلا يجوز قطع يد 
السارق إلا في ربع دينار , أو في ما قيمته ربع ديسار » فأكثر من 
ذلك ., ما يجوز ملكه . 
ويكون السارق مع ذلك عالما بتحريم الله عر وجل السرقة . 
فإذا كان كذلك : وجب قطع يد السارق , إذا سرق من حرز . 
م ٤۹۹١‏ - واختلفوا فيما يجب فيه قطع يد السارق . 


)١(‏ كذا في الأصل > والأوسط 787/4 /ألف . وفي الدار " كتاب الحدود , باب أحكام السسراق 
وما يجب فيه :.. ج 3 

(۲) سورة المائدة : ۳۸ . 

(۳) أخرجه "خ" في الحدود . باب قوله الله : والسارق والسارقة فساقطعوا أيديهما . وفي كم 
يقطع ۹٦/١١‏ رقم 25986 51/4٠.‏ 50/41 ,و'م' في الحدود, باب حد السرقة 
ونصاها ۱۳۱۲/۳ . ۱۳۱۳ رقم ۲ء 4 ( 1584 ) . من حديث عائشة , بلفظ المؤلف . 
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فقالت طائفة بظاهر حديث رسول الله ي : " لا تقطع يد السارق 
إلا في ربع دينار فصاعداً " . 

روينا هذا القول عن عمر › وعثمان . وعلي رضي الله عنهمء 
وبه قالت عائشة رضي الله عنها » وعمر بن العزيزء والأوزاعي › 
والليث بن سعد » والشافعي › وأبو ثور . 

وفيه قول ثان : وهو أن اليد يقطع في ربع دينار » وفي ثلاثة دراهم 
فإن سرق درهمين وهو ربع دينار لانخفاض ‏ الصرف , لم تقطع يده . 

هذا قول مالك › وقال : السلع لا يقطع فيها إلا أن تبلغ ثلائة 
دراهم قل “ الصرف أو كثر . 

وقال أحمد وإسحاق في السلع : تقوم : 


(ح )١49٠١‏ على حديث ابن عمر [ ۲۳۹/۲/ب ] رضي الله عنهما ‏ . 


)1( 
فق 
ف 


2): 


(8) 


فإن سرق ذهبا فربع دينار » وإن سرق من غير الذهب والفضة 
فكانت قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم قطع . 
ذلك عن عمر 7 » وبه قال سليمان بن يسار ”2 , وابن أبي ليلى › 
وابن شبرمة . 


وفي الدار " لانتقاص الصرف " . 
وفي الدار " على الصرف " وهو اخطأ . 
حديث ابن عمر أن رسول الله َة قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم , أخرجه "خ" في الحدود, 
باب قوله الله : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » وفي كم يقطع ۹۷/١١‏ 
رقم 1۷۹۸-1۷۹١‏ , و"م" في الحسدود» باب حد السرقة ونصابما ١١١۳/۴۳‏ 
رقم .)١58525‏ 
روى له "بق" ۲۹۲/۸ . 
روى له "عب" من طريق قتادة عنه قال : 775/١١‏ رقم 18956 . 

-188- 


وقال أنس بن مالك : قطع أبو بكر رضي الله عنه في مجن قيمته 
خمسة دراهم © . 

وفيه قول خامس : وهو أن اليد لا تقطع إلا في عشرة دراهم › 
هذا قول عطاء » وهو قول النعمان » وصاحبيه . 

وفيه قول سادس : وهو أن اليد تقطع في أربعة دراهم فصاعداً , 
روي هذا القول عن أبي هريرة » وأبي سعيد الخدري ”" . 

وفيه قول سابع : وهو أن اليد تقطع في درهم فما فوقه , هذا قول 
عثمان البتي "١‏ . 

وفيه قول ثامن : وهو أن اليد تقطع في كل ماله قيمة . على ظاهر 
الآية » هذا قول الخوارج . 

وقد روي هذا القول عن الحسن البصري › إحدى الروايات 
الغلاث 7 عنه , والقول الثابئ ” : كما قال سليمان بن يسار . 

والقول الثالث : حكاية قتادة عنه أنه قال : تذاكرناه على 
عهد زياد » فاجتمع رأينا على درهمين ° . 


روى له "بق" 765/4 , وكذا في أحكام القرآن للجصاص ٥۰٥/۲‏ . 

روى له "بق" ۲۹۲/۸ . 

حكى عنه ابن حجر في فتح الباري ٠١5/17‏ , والنووي في شرحه لصحيح مسلم . 

" الغلاث " ساقط من الدار . 

" والقول الثاني ...إلى قوله : قتادة عنه أنه " ساقط من الدار . 

قال ابن حجر : جزم ابن المنذر عن البصري أنه قال : درهم . فستح البساري 21١5/١7‏ 
قلت : وهذا خطأ . فإن ابن المنذر لم يجرم عن البصري بل ذكر أقواله الثلائة » ولعل السبب في 
هذا الخطأ اقتصار ابن حجر على نسخة الدار التي سقط منها سطر يشتمل على القولين 
الآخرين » كما هو مثبت هنا في النسخة الأصلية . وانظر أحكام القرآن للجصاص ٠٠٥/۲‏ › 
وأحكام القرآن للقرطبي ١51/5‏ . فقد نقل النص تاماً عن ابن المنذر . 


- ۱۸۹ - 


قال أبو بكر : بالقول الأول أقول . 
(ح )١41١‏ للثابت عن الببي يلد أنه قال : " لا تُقطعٌ يد السارق إلا في ربع 
دينار فصاعداً 006 1 


۲ باب الرجلين يسرقان ما إذا سرقه الرجل الواحد 
قطعت يده 


قال أبو بكر : 
م 4541١‏ - واختلفوا في الرجلين , يسرقان مقدار ما تقطع فيه اليد . 
فكان مالك . وأحمد , وأبو ثور يقولون : عليهما القطع . 
وشبه بعضه ذلك بالرجلين يقطعان يد الرجل معا ”“ , أن عليهما 
وكان سفيان الثوري , والشافعي . وإسحاق . وأصحاب الحراق 
يقولون : لا قطع عليهما حتى تكون حصة كل واحد منهما, 
ما تقطع فيه اليد . 
م 4047- وإذا سرق الرجل من رجلين شيئا يسوى ما تقطع فيه اليد . 
قطعت يده » في قول مالك , وأبي ثور . وأصحاب الرأي . 
قال أبو بكر : وبه نقول . 
م097 4- وإذا قال السارق » سسرقت من الرجلين وبا » فقال 
أحدها : غصبعنيه " , 
)١(‏ تقدم الحديث برقم ۱٤١۹‏ . 
(؟) وفي الدار " جميعا " بدل " معا " . 
(۳) وفي الدار " غصبته " . 
ا 


أو : كنت أودعتك ” وديعة . 
قطعت يده » في قول أي ثور ياقراره . 
وقال أصحاب الرأي : لا تقطع . 
م 44 وإذا كان الثوب عند رجل وديعة , أو عارية » أو ياجارة » فسرقه 
[ 70/1 /ألف ] سارق من حرز : قطع في قول مالك , وأبي ثور › 
وأصحاب الرأي 0 


"- باب السارق يسرق منه الماع 


قال أبو بكر : 
م ٤ ۹٠١‏ - واختلفوا في السارق , يسرق منه المتاع الذي سرقه . 
فقال مالك : على كل واحد منهما القطع , وبه قال إسحاق › 
وأبو ثور . 
وقال الثوري : القطع عن الأول › ويغرم الآخر . 
وكذلك قال أصحاب الرأي » وقالوا : وإن غصب رجل من 
رجل شيئاً فجاء لص » فسرقه منه , قطع . 
م 45 - وكان مالك , والشافعي ينظران إلى قيمة السرقة يوم سرقها› 


رخصت بعد أو غلت . 


. " وفي الدار " أودعته‎ )١( 
. ۱٤٤/۹ المبسوط‎ )5( 
. 4١١/4 المدونة‎ )۳( 
- ۹۹ - 


4 باب السارق يقر بالسارقة . أو تثبت عليه بها " بينة 
وصاحب الماع غائب ٠‏ 


قال أبو بكر : 
م ٤9۹۷‏ - واختلفوا في السارق يقر بالسرقة » والمسروق منه غائب , أو تلبت 

عليه بها بينة . 

فقال مالك : يقطع , وهذا قول ابن أبي ليلى › وأبي ثور . 

وقال الشافعي , والنعمان » ويعقوب : لا يقطع حستى يحضر 
رب الشيء . ش 

وقال يعقوب : في نفسي منه شيء . 

قال أبو بكر : تقطع يده . 


۵ باب مسألة ° 


قال أبو بكر : 
م ١۹۸‏ 4- واختلفوا في الرجل , يسرق من الرجل الذي له عليه دين › 
عروضاً بقدر حقه . 
فروينا عن الشعبي أنه قال : لا حد عليه . 
وبه قال أبو ثور » وذكر أنه على قول الشافعي . 


. "بما" ساقط من الدار‎ )١( 
. " زفة وفي الدار " مسائل‎ 
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وقال أصحاب الرأي : يقطع ؟ › وإن قال : أردت أخذه رهسا 
بحقي : درأنا عنه الحد ° . 
قال ابو بكر : قول أبي ثور صحيح . 


1 باب السارق يذكر أن رب المنزل ‏ أمره بالدخول 


قال أبو بكر : 
م ١۹۹‏ 4- واختلفوا في السارق تثبت عليه البيئة أنه سرق » فيدّعي ©" أن رب 
المنزل أمره بالدخول . 
فقالت طائفة : تقطع يده › وبه قال أبو ثور . 
وقال أصحاب الرأي : لا تقطع . 
وقال أحتمد › وإسحاق : إذا شهدوا عليه أنه سرق : تقطع يده . 


۷ باب القطع بعد حين من الزمان 


قال أبو بكر : 
م ٤٦٠٠١‏ - واختلفوا في القطع في السرقة بعد حين من الزمان . 
فقالت طائفة : تقطع يده » هذا قول مالك ^ , والفوري, 


وأبي ثور . 


(1) المبسوط ۱۷۸/۹٩‏ , وتبيين الحقائق ۲۱۸/۳ . 
(۲) وفي الدار " رب المال " . 

(۴) ولي الدار " فيه غير " وهو تصحيف واضح . 

. 4١١/6 المدونة‎ )4( 

- ۹۳ - 


وقال أصحاب الرأي : لا تقطع [ ۲۳۷/۲/ب ] وقالوا : إن كان 
قذفاً أو جرحاً أمضى فيه الحكم 9" . 
قال أبو بكر : أمر الله عز وجل بجلد الزائ والقاذف » وقطع 
السارق . وأمر بإقامة الحدود , فما أمر الله عز وجل به فهو واجب 
إنفاذه » طالت الأيام أو لم تطل . 
م 401- وقال أبو ثور : إذا سرق الرجل مراراً » ثم أتى به في آخر مرةء 
فقطع ها , ثم أتى به في بعض تلك السرقات › القياس أن يقطع › إلا 
أن يمنع منه إجماع . 
وف قول الشافعي » وأصحاب الرأي : إذا زئ الرجل مراراً , ثم 
أي به » لم يجب عليه غير حد واحد » وكذلك السرقة . 
م -٤٦ ٠۲‏ وإذا سرق الرجل المتاع » فقطعت يده , ورد المتاع إلى صساحبه › ثم 
سرق ذلك المتاع مرة . 
قطع في قول أب ثور . 
وقال أصحاب الرأي : لا يقطع " . 
قال أبو بكر : يقطع . لأن الله عر وجل أمر بقطع يد 
السارق › ولا معنى لترك ظاهر الآية بغير حجة . 
م ٤٦٠۴۳‏ - وإذا سرق السارق , فأخذ , ورد السرقة على أهلها . ثم رفع إلى 
الإمام > قطع . هذا قول أبي ثور . 
وقال أصحاب الرأي : لا يقطع . 


(1) المبسوط ١/5‏ . 
(۲) وهذا استحسان » وعن أبي يوسف : أنه يقطع وهو القياس › المبسوط ٠١١/۹‏ . 
(۳) " يقطع الآن " ساقط من الدار . 


-١94- 


قال أبو بكر : تقطع [ يد السارق » ولا معن لرك ظاهر. 
الآية بغير حجة  ]‏ . 


م -٤٦ ١ ٤‏ وقد اختلفوا فيمن أصاب حداً , ثم تاب . 


فكان الشافعي يقول : يسقط عنه الحد » قياساً على المحارب . 
وفيه قول ثان : وهو أن يقام عليه الحد . 
قال أبو بكر : وهذا أصح . 

۸ باب من سرق عبد صغيراً . أو صغيراً حراً 


قال أبو بكر : 


م ©40- أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم » على أن من مرق عبداً 


صغيراً » من الحرز : أن عليه " القطع ‏ , كذلك قال مالك › 
والثوري › والشافعي , وأحمد › وإسحاق , وأبو ثور . 

وروينا ذلك عن الشعي › وبه قال الحسن البصري “ . 

وقال النعمان » ومحمد كذلك , إذا كان صغيراً لا يتكلم 
ولا يعقل ‏ وقالا : إن كان يتكلم ويعقل لم يقطع سارقه © . 

وقال الزهري : يقطع إذا كان أعجمياً لا يفقه ° . 

وقال يعقوب : يستحسن ألا يقطع . 


ها بين القوسين من الدار . 

" أن عليه " ساقط من الدار . 

كتاب الإجماع //اه١‏ رقم ٩۷۷‏ . 

روى له "عب" من طريق إسماعيل عنه قال : ١58/١٠٠١‏ رقم ۱۸۸۰۳ , 

وفي الدار " لم تقطع يده " . 

روى له "عب" عن معمر عنه قال : ١1468-1١914/١٠١‏ رقم ۱۸۸۰۲ . 
0-198 


قال أبو بكر : قطع يده يجب على ظاهر الكتاب . 
م ٠‏ - واختلفوا في السارق » يسرق صبيا حرا » من حرزه ”“ . 
فقال مالك › وإسحاق : يقطع › لأن الحر › ديته أكثر من الثمر . 
وبه قال الحسن البصري › والشعبي . 
وقال سفيان الثوري , وأحمد , وأبو ثور › وأصحاب الرأي : لا 
قطع عليه . 
م ٠۷‏ - وقال النعمان : إن كان على الصبي المسروق مائة مثقال حلي ©" , 
م يقطع . 
وخالفه يعقرب فقال : يقطع . 
قال أبو بكر : لا يقطع سارق الحرء وإذا كان عليه حلي تبلغ 
78/١ [‏ /ألف ] قيمته ربع دينار : قطع . 
وخالف النعمان ظاهر الكتاب › لأن سارقه سارق صبي › 
وسارق مال . 


4 باب السارق يسرق من بيت امال , أو من الخمس 


قال أبو بكر : 
م ٤٦۰۸‏ - واختلفوا فيما يحب على من سرق من بيت المال , 
فكان النخعي » والشعي ‏ , والحكم . والشافعي , وأصسحاب 
الرأي يقولون : لا قطع عليه . 


. "من حرزه " ساقط من الدار‎ )١( 
. " وفي الدار " مائة ديبار حلي‎ )۲( 
روى له "عب" من طريق مغيره عنه قال : لا يقطع من سرق من بيت المال , لأنه له فيه‎ )۳( 
. ۱۸۸۷۲ نصیاً ۲۱۲/۱۰ رقم‎ 
- ۱۹۹ - 


وقال حماد بن أبي سليمان , ومالك › وأبو ثور : عليه القطع . 
قال أبو بكر : يقطع بظاهر الكتاب . 


٠‏ باب الفاكهة الرطبة تُسرق 


قال أبو بكر : 
م 4504- واختلفوا في القطع ”' في الفاكهة الرطبة » والخيز , واللحم , وما 
أشبه ذلك . ظ 
فقال مالك : عليه القطع في الفاكهة الرطبة › والطعام › والبطيخ › 
واللحم › والقغاء ‏ والبقل . 


واحتج بأن الأترّجّة التي قطع فيها عثمان . كانت أترجة 
توكل © , 
وهذا على مذهب الشافعي › وبه قال أبو ثور . 
وقال أصحاب الرأي : لا قطع في اللحم ؛ والخبز » ولا في شسيء 
من الفاكهة › والبقل › والريمان , والنورة ‏ , والجص » والزرنيخ › 
والنبيذ , واللبن . 
وقال النوري › فيما يفسد من يومه مثل الثريد › واللحم وما أشبه 
ذلك : لا قطع عليه “ فيه » ولكن بُعرّر © . 
٩(‏ ي القطع اظفل الدار . 
(۲) روى له "مط" من طريق عمرة بنتِ عبد الرحمن عنه ۸۳۲/۲ رقم ۲۳ , كاب الجيدود , 
باب ما چب فيه القطع . 


(۳) رفي الدار " اللوز " . 
(4) " عليه " ساقط من الدار , 


(©) وفي الدار " يغرم " . 
- ۹۷ - 


وقال النعمان : لا أقطع في الحجارة » والفخار , والملح › والنورة › 
والحص » والزجاج » والتوابل » والقصب ., والحطب , والجذوع › 
وما أشبه ذلك , وأقطع فيما سواه . 
وقال يعقوب : أقطع في جميع هذا (" . 
وقال النعمان : لا أقطع في شيء من الطير › ولا في شيء مسن 
الصيد › وأقطع في الفاكهة اليابسة » التي تبقى في أيدي الناس ©" . 
م 5٠١‏ وقال في سارق الصليب من الذهب والفضة , من حرز : لأقطع 
ومن سرق الدراهم التي فيها التماثيل » قطع فيها › لأن هذا لا 
يعبد » وذلك يعبد . 


قال أبو بكر : القطع في هذا كله يجب لظاهر الكتاب . 
١١‏ باب القطع في الثمر المعلق 


قال أبو بكر : 
(ح )١4177‏ جاء الحديث عن النبي بو أنه قال : " لاقطع في فر › ولاكثر "77 . 


. ۱۸١۰/۹ المبسوط‎ )01( 

(5) المبسوط ١64/4‏ . 
)۳( أخرجه ابن حبان في صحيحه » كتاب الحدود , باب فيمن لا قطع عليه , وفيما لا قطع 
فيه , كذا في موارد الظمآن ”51١/‏ رقم ٠٠٠٠١‏ . و"د" في الحدود. باب مالا قطع 
فيه ٥٥۰-٥٤۹/٤‏ رقم ٤۳۸۸‏ , و"ن" في قطع السارق , باب ما لا قطع فيه //5/-10/ 
رقم 495٠‏ › و "جه" في الحدود , باب لا يقطع في سر ولا کسر 856/5 رقم ۲٣۹۳‏ › 
و٤۹٣۲‏ ءو"ت" في الحدود , باب ما جاء لا قطع في نمر ولا کشر ۱۳۲/۳ رقم 2١484‏ 
من حديث رافع بن خديج › وأبي هريرة ,قال الحافظ ابن حجر : اختلف في وصله وإرساله , = 

- ۹۹۸ - 


قال أبو بكر : والكثر” : جُمَار البخل . 
م 1- واختلفوا في قطع الثمر من رؤوس الأشجار . 

فقالت طائفة : لا قطع [ ۲۳۸/۲/ب ] في اللمار التي في 
رؤوس النخل . 

روينا معنى هذا القول عن ابن عمر . 

وبه قال عطاران ا 
وأصحاب الرأي . 

وكان أبو ثور يقول : إذا سرق ثرا من نخل » أو شجر ء أو عنباً 
من کرم » أو فسيلاً ”“ من أرض قائم » وكان محرزاً » وكان قسدر 
ما تقطع فيه اليد : قطعت يده . 

قال أبو بكر : هكذا أقول , إن لم يصح خبر رافع بن خديج › 


ولا أحسبه ١‏ ثابعا . 
١‏ باب القطع في الطير يسرق 


قال أبو بكر : 
م- واختلفوا فيمن سرق طيراً . 
فكان مالك , وأبو ثور يقولان : يقطع . 
= وقال الطحاوي : هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول » راجع للمزيسد : التلخسيص 
الخبير ٦٥/٤‏ . 
)١(‏ الكثر : بفتح الكاف والكاء , وهو جقار النخل eR Ci O‏ ۽ كذا 
في النهاية لابن الأثير 4/4 ومشارق الأنوار لعياض "۳٠/۱‏ . 
(؟) ولي الدار " فصيلاً " وهو خطأ , وجاء في حاشية المخطوطة : والغسيل : صفار النخخل . 
(۳) وفي الدار " أراه " . 
-999- 


وهذا مذهب الشافعي إذا كانت قيمته ربع ديار . 
وقال أجمد > وإسحاق › وأصحاب الرأي : لا قطع فيه . 
قال أبو بكر : بالقول الأول أقول . 


۴ باب سرقة المواشي من الحرز, وغير الحرز 


قال أبو بكر : 
(ح )١417‏ جاء الحديث عن البي كلد أنه قال : " ليس في شيء من الماشسية 
قطعٌ , إلا فيما آواهٌ المراحٌ , فبلغ عُنَ امجن » ففيه قطعٌ اليد " 9 . 
م 1- ويمذا قال عطاء » ومالك › والشافعي . 
وقال مالك » والشافعي في البعير يحل من القطار , يقطع . 
وقال مالك › والشافعي » وأبو ثور » وأصحاب الرأي › في البعير 
يرق من المرعى : لا قطع فيه . 
قال أبو بكر : وبه نقول . 


14 باب سارى المصحف 


قال أبو بكر : 
م 4514- واختلفوا فيما على سارق المصحف . 
فكان الشافعي › وابن القاسم » صاحب مالك » ويعقوب › وأبو 
ثور يقولون : يقطع إذا كانت قيمته ما تقطع فيه اليد . 


› 4889 أخرجة "ن" في قطع السارق › باب الثمر يسرق بعد أن يؤوبه الجرين 85/4 رقم‎ )١( 
. وعنده أطول . من حديث عبد الله بن عمرو‎ 
Y۰» م‎ 


وقال النعمان : لا أقطع “ من سرق مصحفاً . 
قال أبو بكر : يقطع سارق المصحف . 


90 أبواب الحرز“ 


رح 1414 جا الحديث عن لبي أن قال : ' ليس في شيء من الماشية 
قطعٌ » إلا ما آواه الُراح , فبلغ من امجن ٠‏ ففيه قطعٌ اليد " 9 . 


قال أبو بكر : 
م -٤ ٦٠٠١‏ وقول عوام أهل العلم ق 
قطع اليد » من حرز . 
وهذا مذهب عطاء بن أبي رباح » وعمرو بن دينار » وعمر بن 
عبد العزيز » والزهري . 


وبه قال مالك » والثوري » والشافعي , وأجمد › وإسحاق › 
وأبو ثور » وأصحاب الرأي . 

واختلف فيه عن الحسن البصري . 

فروي عنه : أنه قال فيمن جمع المتاع في البيت : عليه القطع ‏ . 

وځكي عنه قول يوافق قول 99519 التف] عسائر 
أهل العلم . 


. " ولي الدار " لا قطع على من‎ )١( 

() في الأصل " باب أبواب الحرز ‏ 

(۳) تقدم الحديث برقم ۱٤١۳‏ . 

(4) في المحلى : عن الحسن البصري قال : إذا جمع السارق المتاع ولم يخرج به قطع "51/١١‏ . 
”۹ 


قال أبو بكر : ليس في هذا الباب خبر ثابت لا مقال فيه 
لأهل العلم . 
وبقول عوام أهل العلم نقول , وهو كالإجماع من أهل العلم . 

م 11- وإذا دخل السارق الدار » وأخذ المتاع » ورمى به إلى السدة , 
ثم حرج فأخذ الماع » قطع في قول الشافعي , وأبي ثور › 
وأصحاب الرأي ‏ . 

قال أبو بكر : وبه نقول . 
م4517- وإذا دخل السارق الدار وأخذ الماع , وناوله رجلاً خارجا 
من الدار . 
ففي قول مالك : إذا أخرجه الداخل من حرزه فناوله الخارج › 
قطع الداخل , وهذا على مذهب الشافعي › وأبي ثور . 
وقال أصحاب الرأي : إذا أخذها وهو في الدار » قاو مها رجلا 
على باب الدار , لم يقطع واحد منهما . 
. قال أبو بكر : يقطع الذي أخرجه من الحرز . 
م ٤۹۱۸‏ - واختلفوا فيمن نقب بيت » فأدخل يده » فأخرج ثوباً . 
فكان مالك يقول : يقطع › ولو أدخل قصبة فأخرجه قطع, 
وبه قال أبو ثور وهو يشبه مذهب الشافعي , وبه قال يعقوب . 
وقال النعمان : لا يقطع . 
قال أبو بكر : يقطع » لأنه سرق متاعاً من حرز . 


(0) المبسوط ١48/9‏ . 
(۲) المدونة 495/4 . 


a‏ د 


م ٤1۹‏ - وإذا كانا اثنين , فنقبا البيت » ودخل أحدها فأخرج المتاع » فلما 
خرجا به حملاه معا » فالقطع على الذي أخرج المتاع ويعسزر الآحر 
في قول الشافعي , وأبي ثور . وأصحاب الرأي . 
وبه نقول . 
م -457٠‏ واختلفوا في النفر » يدخلون الدار ويجمعون المتاع » ويحملونه على 
أحدهم » وخرج به . 
فقالت طائفة : القطع على الذي أخرج المتباع. كذلك قال 
الشافعي , وأبو ثور . 
وقال أصحاب الرأي : ينبغي أن يكون ذلك القياس . وفي 
الاستحسان يقطعون كلهم › وبه يأخذ النعمان » ويعقوب . ومحمد . 
وقد اختلف عن مالك : فحكي عنه القولان جميعاً . 
قال أبو بكر : القول الأول أصح . 
م- - واختلفوا فيما على من سرق باب دار » أو باب مسجد , وقد كان 
مغلقا مسدوداً كما تسد الأبواب . 
فكان ابن القاسم » صاحب مالك › وأبو ثور يقولان : يقطع › 
وهو مذهب الشافعي . 
وقال أصحاب الرأي : لا قطع عليه . 
قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول » لأن الاس هكذا 
يحرزون أبواهم . 
م ٤٦۲۲‏ - واختلفوا في السارق › يسرق من بيت الحمّام . 
فقال أصحاب الرأي : لا قطع عليه » وقال أحمد : أرجو ألا يكون 


عليه قطع . 


ىدس 


وقال مالك › وأحمد › وإسحاق , وأبو ثور : يقطع › إذا كان مع 
الما ع من يحفظه . 
قال أبو بكر : [ ۲۳۹/۲/ب ] هذا أولى . 
م ٤٦۲۲‏ - واختلفوا في النباش يسرق الكفن . 
فروي عن ابن الزبير أنه قطع نباشاً » وبه قال عمسر بن عبد 
العزيز “ » والحسن البصري › والشعي › وقتادة » والنخعي © , 
وماد بن أبي سليمان " . 
وهو قول مالك › والشافعي › وعبد الملك الماجشون › وإسحاق › 
وأبي ثور › وأبي يوسف . 
وقال أحمد : هو أهل أن يقطع . 
وكان الثوري , والنعمان , ومحمد يقولون : لا قطع عليه » وليس 
القبر » عندهم › بحرز . 
قال أبو بكر : يقطع . 
م 4574- واختلفوا فيمن سرق من الفسطاط ”» شيئاً قيمسه ما تقطع 
فيه اليد . 
ففي قول الثوري , والشافعي › وأحمد . وإسحاق › وأبي ثور › 
وأصحاب الرأي : يقطع . 
قال أبو بكر : وبه أقول , ولا أحفظ في ذلك خلافاً . 
م -٤ ٦۲١‏ واختلفوا فيمن سرق الفسطاط من مكانه . 


. 1841/4 روى له "عب" قال : سواء من سرق أحياؤنا وأمواتنا ۲۱۳/۱۰ رقم‎ )١( 
. ۱۸۸۸۰ رقم‎ 5١4-15١17١١ (؟) روى له "عب" من طريق هماد عنه‎ 

(۳) " واد بن أبي سليمان " ساقط من الدار . 

. الفسطاط : الخيمة الكبيرة‎ )٤( 


- 4 - 


فقال الشافعي , وأبو ثور : يقطع. إذا كان صاحبه قد 
اضطجع فيه . 
وقال أصحاب الرأي : لا يقطع ‏ . 
م ٤٦۲١‏ - وقال أصحاب الرأي : إن سرق من جوالق على ظهر بعير » أو دابة › 
وصاحبه واقف عنده » فسسرق منه ثوباً » قطع. وإن سراق 
الجوالق كما هو : لم يقطع ‏ . 
قال أبو بكر : يقطع في ذلك كله . 
م 17- وكان مالك » والشافعي , وأبو ثور يقولون في الدار يكون فيها 
الجر » كل إنسان منهم يُغلق عليه بابه : من سرق من بيوت تلك 
الدار شيعا . 
يجب فيه القطع › فخرج به إلى الدار » فقد أخرجه من حسرزه 
إلى غير حرزه » فعليه القطع , وبه قال النعمان . 
وقال يعقوب , ومحمد 7" : لا قطع عليه . 


١‏ باب ما لا تقطع فيه اليد 


قال أبو بكر : 
م ٤۲۸‏ - اختلف أهل العلم في الرجل يستعير ما يجب في مفل القطلعء 


ثم يجحده . 


فقال كثير من أهل العلم : لا قطع عليه . 


. ٠١١/۹ المبسوط‎ )١( 
. ١65/9 المبسوط‎ )۲( 
. " وفي الدار " النعمان , ومحمد › وقال يعقوب‎ )۳( 


- ۰۵0 - 


كذلك قال مالك » وأهل المدينة » والثوري › والنعمان › وأهل 
الكوفة , وبه قال الشافعي وأصحابه » وهو قول عوام أهل العلم 
من علماء الأمصار وروي ذلك عن عطاء . 
وقال إسحاق : عليه القطع , وقال أحمد : لا أعلم شيئاً يدفعه . 
رح )١41©‏ واحتجا بحديث عائشة رضي الله عنها : " أن امرأة مخزومية, 
كانت تستّعيرٌ الماع وتجحذة , فأمرَ البئ يليه بقطع يدها " 7" . 
قال أبو بكر : في بعض الأخبار : 
رح "١416‏ إا كانت تستعير المتاع وتجحده فسرقت , فأمر الي ييي بقطع 
يدها " ° [ 4١/١‏ ؟/ألف ] . 
قال أبو بكر : وهذا قول يوافق عامة العلماء . 
قال أبو بكر : وبه نقول . 
قال أبو بكر : 
(ح )١477‏ ثبت أن رسول الله َي قال : " ليس على الخائن › والمحستلس 
قطعٌ "7" . 


)١(‏ أخرجه "م" في الحدود , باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في 
الحدود ۱۳۱۹/۳ رقم ۱٦۸۸ ( ٠١‏ ) » من حديث عائشة . 

(۲) أخرجه "م" في الحدود › باب قطع السارق الشريف وغيره ...الخ ۱۳١١/۳‏ رقم ١١‏ 
( ۱۹۸۹ ) › من حديث جابر . 

(۳) أخخرجه ابن حبان في صحيحه في الحدود , باب فيمن لا قطع عليه » وفيما لا قطع فيه , كذا في 
موارد الظمآن ”51-5٠/‏ رقم ۲٠٠۲‏ ,2 و"جه" في الحدود » باب الخائن والمنتهب 
والمختلس ۸٦٤/۲‏ رقم 7841١‏ , و"ن" في قطع السارق . باب مالا قطع فيه ۸۸/۸ 
رقم 491/١‏ .491/7 , و"د" في الحصدود » باب القطع في الخلسة والخيانة ٠٠٠/٤‏ 
رقم 28487 ٤1۳۹۳‏ ,وات" في الحدود ء باب ما جاءفي الخائن والمخستلس 
والمنتهب ۱۳۲/۳ رقم ١487‏ , من حديث جابر » وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

5 


ومن روينا عنه أنه قال : لا قطع في الخلسة . عمر بن الخطاب › 
يقل ا اح ت ا 

وبه قال عطاء بن أبي رباح » وعمر بن عبد العزيز » والحسن 
البصري » والشعي , وعمرو بن دينار » وقعادة '" , والنخعي , 
والزهري , ومالك › والشافعي , وأحمد . وإسحاق . وأبو ثور › 
وأصحاب الرأي . 

وقد روينا عن إياس بن معاوية أنه قال : أقطعه 7" . 


م 4576 - واختلفوا في الطرّار يطرٌ » النفقة من الكم . 


(1) 
() 


(۳) 
(5 
(9) 
(7) 


فقالت طائفة : يقطع » من داخل الكم طرّ أو من حارج › هذا 
قول مالك 7 » والأوزاعي » وأبي ثور ويعقوب . 

وقال أحمد : إن كان يطرُ سرا قطع , وإن إختلس لم يقطع . 

وفيه قول ثان : وهو إن كانت الدراهم مصرورة في ظاهر 
كمه . فطرها فسرقها 2 , لم يقطع , وإن كانت مصرورة إلى 
داخل الكم . فأدخل يده فسرقها » قطع . هذا قول إسحق › 
والنعمان 2 , ومحمد . 

وقال الحسن : يقطع . 

قال أبو بكر : يقطع على أي جهة طرّ . 


روى له "عب" من طريق زيد بن دثار عنه 7١8/١٠‏ رقم 1١84881‏ . 
روى له "عب" من طريق معمر عنه قال : لا قطع على المخستلس »› ولكن يسجن 
ويعاقب ٠‏ رقم 184865 . 
روى له ابن حزم من طريق ابن أبي شيبة في المخلى ۳۲۳/۱۱ . 
المدونة 57/85 . 
" فسرقها " ساقط من الدار . 
" والنعمان " ساقط من الدار . 
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م -457١‏ وأجمع عوام أهل العلم على أن لا قطع على الخائن 2 . 


روينا هذا القول عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه » وشسريح › 
والوليد بن عبد ال لمك » وأبي هاشم , ومنصور بن زاذان ‏ , 
وقتادة 5 وعطاء بن أبي رباح » والزرهري › ومالك › وأبي ثور 
وأصحاب الرأي . 


م ٤٩۳١‏ - واختلفوا فيمن دخل دار قوم , فأخذ شاقم فذبحها › وأخرجها فكان 


مالك 9) > والثوري , والشافعي › وأبو ثور يقولون : تقطع يده . 
وقال أصحاب الرأي : لا قطع عليه . 


قال أبو بكر : عليه القطع . 


م ؟"5- وكان مالك › والشافعي 3 وأبو ثور › وغيرهم من أصحابنا 


يقولون 7 :على مخرج الثوب الذي شقه في داخل دار الرجل القطع › 
إذا كان يسوى ما تقطع فيه اليد » وأن أخرجه وهو مشقوق لا يسوى 
ما تقطع فيه اليد , لم يقطع » وغرم ما نقص الثوب . 


١١‏ باب السرقة من الآباد والأبناد والأزواج 


قال أبو بكر : قال الله عز وجل : ا والسامرق والسامرقة فاقطمُوا 


كتاب الإجماع/5 ١8‏ رقم 5815 . 

في الأصل " أبي منصور بن زاذان " والتصحيح من الدار . 
المدونة 415/8 . 

ولي الدار " لا يرون " . 

سورة المائدة : 4" . 


- eA -— 


م 45- فعلى كل سارق سرق ما تقطع ”' فيه اليد القطع , على ظاهر كتاب 
الله عز وجل » [ 40/7 7/ب] إلا أن يجمع أهل العلم على شيء › 
فيجب استثناء ذلك من ظاهر الكتاب . 
وكل مختلف فيه فمردود إلى الكتاب , لأن الله عز وجل أمرهم 
إذا تنازعوا أن يردوا ما تسازعوا فيه إلى كتاب الله عز وجل 
وسنة رسوله وو . 
دخل في ذلك الأبباء , والآباء , والأزواج > وسائر الئاس . 
م 4 "45 - واختلفوا فيمن سرق من مال والديه . 
فكان الحسن البصري . والشافعي , وأحمد › وإسحاق , وأصحاب 
الرأي يقولون : لا يقطع › وبه قال الغوري . 
وفيه قول ثان : وهو أن قطع يده يحب , هذا قول مالك ء 
وأبي ثور . 
وكذلك قالا إن زى بجارية أبيه : عليه الحد . 
م -٤ ٦۳٠١‏ وكان مالك » وسفيان الثوري › والشافعي , وأتمد › وإسحاق › 
وأصحاب الرأي يقولون : إن سرق الأبوان من مال ابنهما لم يقطعا . 
م ٤٦۳١‏ - واختلفوا فيمن سرق من ذوات احارم » مفل العمة › والخالة › 
والأخت › وغيرهن . 
فكان الغوري يقول ‏ : لا تقطع يده . 


)0 وفي الدار " ما يجب فيه القطع " . ١‏ 

زفة روى "عب" عنه قال : ويستحسن ألا يقطع من سرق ذي محرم , خاله أو عمه. أو ذات 
حرم ۲۲۱/۱۰ رقم ۱۸۹۰۷ . 

(۳) "يده " ساقط من الدار . 


—- ۰۹ - 


حرم منه . 
وفي قول الشافعي , وإسحاق » وأهد ‏ : يقطع من سرق 
من هؤلاء . 
وقال أبو ثور : يقطع كل سارق سرق ما تقطع فيه الد › إلا أن 
يجمعوا على شيء › فيسلم للإجماع . 


م ٤۳۷‏ - واختلفوا في الزوجين , يسرق كل واحد منهما من صاحبه . 

فقال أصحاب الرأي : لا قطع عليهما إذا سرق كل واحد منهما 
صاحبه 9 , 

وبه قال الشافعي . وقال : على الاحتياط . 

وقد حكي عن الشافعي أنه قال : تقطع المرأة إذا سرقت مسن 
مال زوجها » نما قد أحرزه عنها . 

قال أبو بكر : هذا أصح قوليه . 

وفيه قول ثان : وهو أن عليهما القطع . هذا قول مالك 97", 
وأحمد . وإسحاق › وأبي ثور . 


. وأحمد " ساقط من الدار‎ " )١( 

(۲) " كل واحد منهما صاحبه " ساقط من الدار . 

ف هذا حكم السرقة بين الزوجين عند مالك إذا كان السارق منهما من متاع صاحبه في بيست 
سوى البيت الذي يغلقان عليهما . وكان في حرز سوى الييت الذي شمصافيهءانظر 
الموطأ ۸۳۸/۲ , باب جامع القطع . 


- ۰ = 


۸ باب الإقرار الذي يوجب القطع 


م58 - اختلف أهل العلم في الإقرار الموجب للقطع . 
فقالت طائفة : لا تقطع يد السارق حتى يقر مرتين » هذا قول ابن 
أبي ليلى » ويعقوب , وأحمد › وإسحاق . 
وفيه قول ثان : وهو أن السارق إذا أقر أنه سرق مرة » وجب 
قطع يده هذا قول عطاء , وسفيان الثوري › والشافعي › والنعمان › 
ومحمد › وأبي ثور . 
قال أبو بكر : وبه نقول , لأن المعترف مرة معترف » ولا نعلم 
حجة توجب ما قاله من زعم أن اعتراف مرة لا يوجب قطع اليد . 
م - ورأجمع كل من نحفظ عنه [ 4١/7‏ 7/ألف ] من أهل العلم على أن 
السارق مرات إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات : أن قطع يده 
يجزئ من ذلك كله "2 . 
كذلك قال عطاء " , والرهري ‏ , ومالك › وإسحاق › 
وأحمد , وأبو ثور . 
والنعمان , ويعقوب . 
ويشبه هذا مذهب الشافعي . 


والجواب في الرجل يز مراراً » في أن عليه حداً واحداً » هكذا . 


(1) كتاب الإجماع ١69/‏ رقم 587 . 


(۲) روى له "عب" من طريق ابن جريج عنه ١91/٠١‏ رقم ۱۸۷۸۲ . 
(۳) المصدر السابق . 


= ا للد عه 


وكذلك الرجل ينكح المرأة نكاحاً فاسداً , أن الذي يجب عليه مهر 
واحد › وإن كان وطئها مرات . 

م -454٠‏ ولكن لو كان قطع السارق › ثم سرق ثانياً » أو جلد في الزى ثم زي 
ثانياً » أو فرق بين الرجل والمرأة ثم نكحها انيا » فعلى السارق إذا 
سرق بعد القطع القطع ‏ , وكذلك الزائ إذا جلد ثم زين انياًء 
وذلك الرجل ينكح المرأة ثانياً ويطؤها عليه مهر ثان . 


9 باب الشهادة على السرقة 


قال أبو بكر : 
م0- أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن قطع يد السارق 
يجب إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان » حران » مسلمان » عدلان › 
ووصفا ما يوجب القطع ‏ . 
م - فإن شهدا بذلك ثم غابا ء أو ماتا . 
وجب قطع يد السارق » في قول أبي ثور . وهو يشبه مذهب 
الشافعي . 
وقال النعمان : إذا غابا لم يقطع إلا معحضرهماء ثم رجع بعد 
ذلك فقال : تقطع يده , وبه قال يعقوب ومحمد . 
قال أبو بكر : يقطع إذا غابا ء أو ماتا . 


. "القطع " ساقط من الدار‎ )١( 
. ۸٤ رقم‎ ١59/ (؟) كتاب الإجماع‎ 
- ۹۲ - 


م '4547- وإذا اختلفا » فقال أحدهما : سرق ثوراً » وقال الآخر : سرق بقرة , 
أو قال أحدهما : كانت حمراء » وقال الآخر : كانت بيضاءء لم 
يقطع , في قول الشافعي , وأبي ثور › ويعقوب › ومحمد . 
وقال النعمان : لا تجوز شهادقما إذا قال أحدهما : سرق ثوراًء 
وقال الآخر : سرق بقرة › وقال : وإن اختلفوا في لوا قطع . 
قال أبو بكر : لا فرق بينهما » بل اللون ”" أولى ألا يقطع , لأن 
ذلك لا يكاد يخفى على الناظر , ومعرفة الذكر والأنثى تخفى على 
كثير من الناظرين , إلا أن يتفقد ذلك . 
م 45484- وإذا اختلفا » فقال أحدهما : سرق يوم الخميس › وقال الآخر : يوم 
الجمعة . 
لم يقطع ‏ في قول مالك , والشافعي , وأبي ثور »وأصحاب الرأي . 
قال أبو بكر : وبه نقول . 
م ٤٦٤٥‏ - وإذا شهدا على رجل › فقطعت يده . ثم جاءا بآخر , فقالا : هذا 
الذي سرق وقد أخطأنا بالأول . ٠‏ 
فقول كل من نحفظ عنه من أهل العلم : أنهما يغرمان دية اليدء 
ولا تقبل شهادقما على الثائ 7" . 
روينا ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه › وبه قال 
ابن شبرمة » والشافعي » وأبو ثور › وأص حاب [5/١41؟/ب]‏ 
الرأي 27 . 


. " ولي الدار " الفرق‎ )١( 
. 588 رقم‎ ١50-189/ ذكره المؤلف بلفظ الإجماع في كتاب الإجماع‎ )۲( 
. 159/9 المبسوط‎ )۳( 

۳ 


٠‏ باب صفة ‏ قطع يد السارق 


قال أبو بكر : 


م ٤ ٤٦‏ اختلف أهل العلم فيما يجب قطعه من السارق . 


)0 
فو 
)۳( 
(ئ( 


)( 
4 


فقالت طائفة : إذا سرق قطعت يده اليمنى › فإذا سرق الثانية 
قطعت رجله اليسرى › وإذا سرق الثالئة قطعت يده اليسرى › فإذا 
سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى › فإذا سرق الخامسة عزر وحبس . 

هذا قول مالك , وأهل المدينة » وبه قال قتادة ‏ » والشافعي , 
وأصحابه » وكذلك قال ”" أبو ثور . 

وقد ثبت عن أبي بكر الصديق ‏ » وعمر رضي الله عنهما أهما 
قطعا في السرقة اليد بعد اليد والرجل © . 

وفيه قول ثان : وهو أن تقطع يده اليمنى » ثم رجله اليسسرى في 
السرقة الثانية » فإن سرق بعد ذلك حبس » روي هذا القول عن علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه © . 

وقال الزهري : لم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد والرجل › وبه 
قال حماد بن أبي سليمان » وأحمد بن حنبل . 


" صفة " ساقط من الدار . 
روى له "عب" من طريق معمر عنه قال : ۱۸۸-۱۸۷/۱۰ رقم ۱۸۷۷۲ . 
" كذلك قال " ساقط من الدار . 
روى له "مط" ۸۳٥١/۲‏ رقم ۳۰ , باب جامع القطع » و"عب" ۱۸۷/۱۰ رقم ۱۸۷۹۹ › 
ورقم ۱۸۷۷٥‏ › و"بق" ۲۷٤-۲۷۳/۸‏ . 
روى له "عب" 185/٠١‏ رقم ۱۸۷٦٦‏ ۰ و"بق" ۲۷۳/۸ . 
روى له "عب" من طريسق الشعبي عنسه ١85/٠١‏ رقم ۱۸۷٦4‏ › وكذا في 
"بق" ۲۷9-۲۷4/۸ . 
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م ٤٤١۷‏ - واختلفوا في اليد والرجل » من أين تقطع ؟ 
فروينا عن عمر ”" » وعثمان رضي الله عنهما أنهما قالا: من 
المفصل . قال عمر : القدم من مفصلها . وقال عثمان : اليد من 


الفصل . 

وبه قال الشافعي في اليد والرجل . 

وقد روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : تقطع 
الرجل من شطر القدم › ويترك له عقبها . 

وقال إسحاق : اليد من الرسغ , والرجل من المفصل › 
ترك القن 


وقال أبو ثور : قول علي أرفق وأحب إلي . 
(ح ١518‏ وقد روينا عن البي ب "أنه أمر بقطع يد رجلء 
وقال : احسموها ل" 
وفي إسناده مقال ‏ . 
م ٤٦ ٤۸‏ - واستحب ذلك جماعة , منهم : الشافعي › وأبو ثور , وغيرهما . 
وهذا أحسن , وهو أقرب للبرء وأبعد من من التلف . 
م - واختلفوا في السارق » تكون يمينه شلاء . 
فقال الزهري : تقطع يمينه » لأها جال » وبه قال إسحاق › 
وأبو ثور . 
وقال أحمد : إذا كان يحركها , أو كانت قائمة : تقطع . 


. ۲۷۱/۸ رقم 1817/84 , وكذا في "بق"‎ ۱۸٥/۱۰ روى له "عب" من طريق عكرمة عنه‎ )١( 
› ۳۸۱/٤ (؟) أخرجه "بق" ۲۷۱/۸ , و"'عب" ۲۲۵/۱۰ رقم ۱۸۹۲۳ , والحاكم في المستدرك‎ 
. من حديث ابن ثوبان , وقال : صحيح على شرط مسلم ولم خرجاه‎ 
55/4 اختلف أهل الحديث في وصل هذا الحسديث وإرساله » راجع التلخيص الحبير‎ )۳( 
. ۱۷۷٩ رقم‎ 
- 0 - 


واختلف قول أصحاب الرأي في هذا الباب » فقالوا : إذا كان 
أشل اليد اليمنى » ويده الشمال صحيحة : تقطع اليمنى . 

وإن كانت يده الشمال شلاء يابسة واليمنى صحيحة : لم تقطلع 
اليمنى 0 » فإن كانت يداه شلاوين يابستين : لم تقطع . 

وإن كانت يداه صحيحتين » ورجله الشمال شلاء يابسة : قطعت 
يده اليمى . 

وإن كانت رجله اليمنى يابسة » والشمال صحيحة : لم تقطع 
يده اليمنى » لأنه يكون من شق ”" ليس له يد ولا رجسل 
:7/١[‏ 7 /ألف] . ْ 

قال أبو بكر : أوجب الله عز وجل قطع يد السارق في 
كتابه ‏ , فقطع يد السارق يجب : شلاء كانت أو صحيحة . 

وليس لقول من ترك ظاهر الكتاب معنى › واتباع كتاب الله عسز 
وجل يجب . 

م٠456‏ - واختلفوا في السارق يسرق » ويشهد عليه بذلك بينة » ويداه ورجلاه 

صحيحتان » فيحبسه الحاكم ليسأل عن الشهود › فعدا عليه رجل › 
فقطع يده اليمنى . 

فقال أصحاب الرأي : يقتص له منه , لأن الحد لم يكن وجب 
بعد » فإن زكي الشهود : لم يقطع ثانياً » لأن اليد التي كان فيها 


الحد قد ذهبت . 


. وإن كان يده الشمال ...إلى قوله : لم تقطع اليمنى " ساقط من الدار‎ " )١( 
. (؟) وفي الدار " موسر " وهو تصحيف‎ 
. قطع يد السارق في كتابه " تكرر في الدار‎ " )۳( 


= 


وإن لم تقطع يده اليمنى الأولى ”“ ولكن قطعت يده اليسسرى ء 
قال : أقتص من قاطعه , ولا أقطعه في السرقة , لأي أكره أن 
أدعه بغير يد . 
وقال أبو ثور : فيها قولان : 
أحدها : أن لاشيء عليه . 
والثاي : أن قطع رجله يجب . 
قال أبو بكر : القول الأول أصح , لأن اليد لا تخلو من أحد 
معنيين : إما أن يكون قد وجب قطعها ‏ فلا شيء على قاطعها , 
الأدب إذا كانت البينة عادلة . ا 
أو لا تكون عادلة » فعلى القاطع القود أو الدية 20 . 
وقال قتادة - في رجل سرق » فعدا عليه رجل فقطع يده- 
قال : تقطع يد الذي عدا عليه » وتقطع رجل السارق 
م 4561- وإذا حكم عليه الحكم بأن تقطع يده فعدا عليه رجل ”" , فقطع ينه 
التي وجب قطعها . 
فقال مالك , وأبو ثور » وأصحاب الرأي : لاشيء على السارق » 
ولا على القاطع . ويؤدبه السلطان . 
م ٠٠١‏ - وقال الثوري : إذا قطع رجل السارق » أو قتل الزاي ‏ » قبل أن 
يبلغه السلطان » فعليه القصاص » وليس على السارق غير ذلك . 
ولا شيء على من قتل المرتد قبل أن يرفع إلى السلطان . 


. "الأولى " ساقط من الدار‎ )١( 
. أو الدية » وقال ...إلى قوله : تقطع يده قال : " ساقط من الدار‎ " 00 
. بأن تقطع يده › فعدا عليه رجل " ساقط من الدار‎ " (۳) 
. ولي الدار " الوالي " وهو خطأ فاحش‎ )٤( 
- ۷ - 


قال أبو بكر : إذا وجب قطع يد السارق » أو وجب الرجم على 
رجل › فعدا رجل فقتل الزابي , وقطع السارق › فلاشيء عليه » ويؤد 
به الحاكم » حيث فعل ما ليس إليه . 


م ت45- واختلفوا في الحاكم » يأمر بقطع يمين السارق › فتقطع يساره . 


فقال قتادة : قد أقيم عليه » لا يزاد عليه » وبه قال مالك ”" إذا 


أخطأ القاطع فقطع شاله » وبه قال أصحاب الرأي استحسانا ‏ . 


وقال أبو ثور : عليه الحد , أو الدية , لأنه أخطأ » وتقطع يعينهء 
إلا أن يمنع منه إجماع . ٠‏ 

قال أبو بكر : ليس يخلو قطع يسار السارق من أحد معنيين . 

إما أن يكون القاطع عمد 7" ذلك › فعليه القودءأو يكون 
أخطأ » فديه يده على عاقلة القاطع .. 

وقطع يمين السارق يجب في السرقة › ولا يجوز إزالة ” ما أوجسب 
الله عز وجل بتعدي متعد , أو خطأ مخطئ . 


م ٤٤‏ - واختلفوا في الجذاذ يقول للسارق : أخرج بمينك , فأخرج شماله , 


)1( 
فيه 
)۳( 
5( 
0( 
لف 


فقال قتادة © » والشعي ‏ : لا شيء على القاطع » وحسبه ما 


وقالت طائفة : تقطع بمينه إذا برأ » وذلك أنه هو أتلف يساره . 


المدونة 4784/84 . 

. ٠۷١/۹ المبسوط‎ 

وفي الدار " غير ذلك ". 

وفي الدار " له " مكان " إزاله " . 

روى له "عب" من طريق معمر عنه قال : ۱۹۰/۱۰ رقم ۱۸۷۷۸ . 
روى له "عب" من طريق جابر عنه قال : ۱۹۰/۱۰ رقم ۱۸۷۷۷ . 


- ۹۸ - 


وقال أصحاب الرأي : ليس على الجذاذ شيء . 

وهذا قياس قول الشافعي : إن لا شيء على القاطع › وتقطع بمينه 
إذا برأت شاله 2 . 

وقال الثوري في الذي يقتص منه في ينه » فيقدم اله » فتقطع , 
قال : تقطع ينه أيضاً . 


"١‏ باب إقامة الحد في الحر الشديد , والبرد 
الشديد وغبر ذلك 


قال أبو بكر : 
م ٤٦٥١‏ - اختلف أهل العلم في إقامة الحد على المريض » أو في الحر والبرد . 
فقالت طائفة : يقام الحد , ولا يؤخر ما أوجبه الله عز وجل 
هذا قول أحمد . وإسحاق » واحتجا بحديث عمر :أنه أقام 
الحد على قدامة » وهو مريض » وقال : أخشى أن يموت 7" , وبه 
قال أبي ثور . 

وقالت طائفة : إذا كان مريضاً يخاف عليه فيهء لم قم عليه 
حت يبرأ . 

كذلك قال مالك , والشافعي . 


. شاله " ساقط من الدار‎ " )١ 
وکذا في‎ ۳۱٣/۸ و"بسق"‎ ۰ ۱۷۰۷٩ روى له "عب" ۲4-۹ رقم‎ )۲( 
. ۲٠۱۹/۳ الإصابة‎ 
- ۳۹۹ - 


وكذلك قال النعمان » ومجاهد » ومحمد في الحر والبرد . 
م ه45- واختلفوا في الرجل يقر بسرقة عند الإمام » وثبت عليه أنه قتل 
رجلاً عمداً . 
ففي قول الشافعي , تقطع يده , ثم يقتل قوداً إن طلب ذلك 
الوالي » وبه قال أبو ثور . 
وقال أصحاب الرأي : يقتل » ويدرأ عند القطع . 
قال أبو بكر : أمر الله عز وجل بقطع السارق » وأوجب 
القصاص » فلا يجوز أن نعطل شيئاً نماأمر الله عز وجل به 
م ٤ ٠٥۷‏ - واختلفوا في السارق يسرق , ويقطع يمين رجل . 
فقالت طائفة : تقطع بمينه للسرقة . ولا شيء للمقطوعة يدهء 
حكى ابن القاسم هذا القول عن مالك 7" . 
وفي قول الشافعي : خير المقطوعة يده بين القصاص › 
أو دية اليد , فإن اختار القصاص قطعت يده للقصاص وللسرقة › 
وإن أراد الدية أعطي ذلك , وقطعت يده للسرقة . وبه 
قال أبو ثور . 
وقال أصحاب الرأي : أبدأ بالقصاص وأدرأ عنه الحد "° . 


. ۳۸١/٤ المدونة‎ )١( 
. ١88/9 المبسوط‎ )۲( 


- ۰ - 


۲ أبواب ”“ قطع العبيد 


قال أبو بكر : قال الله تبارك وتعالى  :‏ والسامرق والسامرقة 
فاقطعوا أدهت الآية 7" . 

قال أبو بكر : دخل في ظاهر الكتاب الأحرار والعبيد» وبه 
قال عوام أهل العلم . 


م ٤9۸‏ - ومن رأى أن العبد المعترف بالسرقة [ 4/١‏ ؟/ألف ] تقطع يده 


0) 


عمر ‏ وابن عمر ‏ رضي الله عنهما » وعمر بن عبد العزيز, 
والحسن البصري , والقاسم » وعروة بن الزبير › والبخعي › 
وقتادة . 

وبه قال مالك والثوري › والشافعي , وأجمد › وإسحاق › 
وقرف © 

وفي قول ثان : وهو أن لا قطع عليه » روينا ذلك عن ابن 
عباس » وبه قال سعيد بن العاص » ومروان بن الحكم 
في الآبق . 

قال أبو بكر : إتباع ظاهر القرآن يجب . 


وفي الدار " باب قطع العبيد " . 

سورة المائدة : ۳۸ . 

" عمر " ساقط من الدار . 

روى له "عب" من طريق نافع عنه ۲۳۹/۱۰ رقم ۱۸۹۷٩۹‏ . 

" ويعقوب " ساقط من الدار . 

روى له "عب" ۲۳۸-۲۳۷/۱۰ رقم ۱۸۹۷٩‏ ء في حديث طويل . 
- ۷ 


7 باب سرقة العبد من مولاه 


قال أبو بكر : 
م 4- أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا قطع على العبد 
إذا سرق من مال مولاه 9" . 
ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وابن مسعود . 
ويد قال ماق + وعبكة املك والفتوري »اعات 
ومن وافقهم . 
وكذلك قال الشافعي › وأحمد . وإسحاق . 

م -45٠‏ وقال الثوري » وأحمد › وإسحاق في المكاتب ومولاه › أيهما سرق من 
صاحبه ‏ لا قطع عليه » وكذلك قال أصحاب الرأي . 

م - وقال أصحاب الرأي في العبد يقر بالسرقة من مولاه › أو ابن مولاه › 
أو أب مولاه ‏ . أو ابن ابن مولاه » أو جد مولاه › أو جدة مولاه › 
أو ذي رحم حرم لمولاه » أو من امرأة لمولاه › قالوا : لا يقطع في شيء 
من ذلك 7" . 

وكذلك المكاتب . والمدبر » وأم الولد . 
وإذا أقر الرجل أنه سرق من مكاتبه » أو من عبد له تاجر عليه 
دين : لم يقطع . 
وقال أبو ثور : يقطع العبد إذا سرق من أي هؤلاء سرق › إلا من 
مال مولاه فإنه لا قطع عليه . 


(1) كتاب الإجماع ١5١/‏ رقم 585 . 
(۲) "أو أب مولاه " ساقط من الدار . 
(۳) المبسوط ١84/9‏ . 
ظ - ۲ 


م ٦۲‏ - واختلفوا في عبد الرجل يسرق من مال زوجته › أو عبد المرأة يسرق 
من مال زوجها. 0 
ففي قول الشافعي : لا قطع على واحد منهما . 
وقال مالك : على كل واحد منهما القطع 7" . 


4' باب وجوب رد المتاع المسروق إلى أهله وتضمين 
المتلف لذلك قيمته 


قال أبو بكر : 
م 456- أجمع عوام أهل العلم على أن السارق إذا وجب قطع يده » فقطعت » 
ووجد المتاع بعينه عنده , أن رد ذلك يجب , على المسروق منه " . 
م ٤٦ ٤‏ - وقد اختلفوا فيه إذا قطع والمتاع مستهلك . 
ففي قول الشافعي › وأبي ثور : إن كان للشيء المتلف مثل أخذ 
مثله » وإن لم يكن له مغل أخذ قيمته من السارق . 
وهذا مذهب النخعي » وحماد بن أبي سليمان › والليث بن سعد ء 
وأحمد › وإسحاق . 
وقال آخرون : [ 747/7 /ب ] إن وجد المتاع بعينه أخذ منهء 
وإن استهلكه السارق غرم قيمته إن كان له مال . فان كان معدماً 
بطل عنه » وم يكن ديناً عليه » هذا قول مالك . 


(۲) كتاب الإجماع ١6١١/‏ رقم 5481 . 
r -‏ 


وفيه قول ثالث : وهو أن لا غرم على السارق بعد أن تقطع يده › 


إلا أن يوجد شيء منه بعينه , فيؤخل منه . 


هذا قول عطاء بن أبي رباح ” » وابن سيرين ‏ » والشعي " , 
ومكحول . 1 

وقال الثوري : قول الشعبي أحب إلي . 

وبه قال النعمان » وأصحابه . 

وقال النعمان في الرجل يسرق مرات , ثم يؤتى به في آخر رة › 
فإنه يقطع . ويضمن كل السرقات إلا الآخرة . 

وقال يعقوب : لا أضمنه . 

قال أبو بكر : القول الأول أصح › لأن الله عز وجل حرم 
الأموال في كتابه . وعلى لسان نبيه و »> وأجمع أهل العلم على 
تحربمه , فلا يحل شيء منه بغير حجة . 

وإذا أجمعوا على وجب رد الشيء المسروق إن كان موجوداً , 
ومعنى القطع غير معنى المال » لأنهم قد أمروا برد الشيء مع قطلع 
اليد » فإذا كان رد ذلك يجب وإن قطعت يده » وجب قيمة ما 


استهلك منه , لأنه ” مال لمسلم أتلفه . 


(ح ١419‏ ولا يثبت حديث عبد الرحمن بن عوف © . 


(1) 


روى له "عب" من طريق ابن جريج عنه ۲۱۹-۲۱۸/۱۰ رقم ۱۸۸۹۷ . 

روى له "عب" من طريق أشعث عنه ۲۱۹/۱۰ رقم ۱۸۸٩۹٩‏ . 

روى له "عب" من طريق سليمان الشيبان عنه ۲۱۹/۱۰ رقم 18/8354 . 

" لأنه " ساقط من الدار . 

وهو ما أخرجه "ن" عن ابن عوف عن الي يي أنه قال : " إذا أقيم الحد على السارق فلا غرم 
عليه " » وقال : يرويه سعد بن إبراهيم عن منصور › وسعد مجهول ۹۳/۸ رقم ٤۹۸٤‏ › وقال 
الزيلعي قال ابن المنذر : سعد بن إبراهيم مجهول » نصب الراية 15/4" . 


ا 


0" باب سرقة الخمر من المسلم ومن النصراني 


قال أبو بكر : حرم الله عز وجل الخمر في كتابه » وعلى لسان 
(ح )١57١‏ وحرم رسول الله يله الخمر وثنها " . 
م 451 - وأجمع أهل العلم على تحرم الخمر 7" . 
م - - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسلم إذا سرق مسن 
أخيه المسلم حرا : أنه لا قطع عليه 9" . 
هذا قول عطاء * ٠‏ ومالك , والشافعي , وأبي تجو 
وأصحاب الرأي . 
م ٤٦٩۷‏ - وكذلك الخترير , إذا سرقه : لا قطع عليه . 
م - واختلفوا في المسلم يسرق من النصراي جرا . 
فقال عطاء ‏ : تقطع يده . 
وقال الشافعي , وأحمد , وأبو ثور . وأصحاب الرأي : لا قتفع 
عليه . 
وفيه قول ثالث : وهو ألا تقطع يده » ولكن يضمن , لأنه 
عندهم له من . 
واحتج بأن شريحاً قضى بذلك [ هذا قول إسحاق ] ° . 


. ۱۱۷۸ تقدم الحديث برقم‎ )1١( 
. 586 رقم‎ ١١١/ كتاب الإجماع‎ )۲( 
. 584 کتاب الإجماع / ۱۹۰ رقم‎ )۳( 
. 189.8 روى له "عب" من طريق ابن أبي نجيح عنه ۲۲۰/۱۰ رقم‎ )4( 
. ۱۸۹۰٩ روى له "عب" من طريق ابن أي نجيح عنه ۲۲۰/۱۰ رقم‎ )©( 
. ها بين المعكوفين من الدار‎ )١( 

- o - 


قال أبو بكر : كما قال الشافعي أقول › لأن الله عز وجل 


7" باب سرقة الحربي والذمي 


قال أبو بكر : 
م ٤۹‏ - واختلف أهل العلم في الحسربي يسدخل دار الإسلام بأمان © 
ويسرق [ ۲/٤٤۲/ألف‏ ] . 
فقال الشافعي › والنعمان , وابن الحسن : لا قطع عليه » ويضمن 
السرقة . 
وروينا عن ابن عباس : انه كان لا یری على أهل الذمة قطعا . 
وقال أبو ثور : تقطع يده إذا لم يعذر بالجهالة . 
وقال مالك : يقطع إذا سرق » ولا يقام عليه حد الزن . 


قال أبو بكر : ليس بينهما فرق . 


قال أبو بكر : 
م ٤1۷‏ - واختلفوا في إقامة الحدود في أرض الحرب . 
فقالت طائفة : تقام الحدود › ولا فرق بين دار الحرب 


. بأمان " ساقط من الدار‎ " )٩( 
. 4١84/5 المدونة‎ )5( 


- ۹ - 


هكذا قال الشافعي , وبه قال مالك , والليث بن سعد . 

وقال الأوزاعي : يقيم من غزا على جيش › وإن لم يكن أمسير 
مصر ‏ من الأمصار الحدود في عسكره غير القطع , فإذا قفل قطع . 

وقال النعمان : إذا غزا الجند أرض الحرب » وعليهم أمير › فإنه لا 
يقيم الحدود في عسكره , إلا أن يكون إمام مصرء أو الشامء 
أو العراق » أو ما أشبهه , فيقيم الحدود في عسكره . 


۸ باب حد البلوغ 


قال أبو بكر : قال الله عر وجل : وإذا بلغ الأطفال مڪ 
الحلمّفايستأذنا 4 الآية 7 . 
وقال تعالى : ل وابسلوا اليتامى حتى إذا بلغوا الاح 4 " الآية ,. 
(ح )١٤١١١‏ وثبت أن رسول الله ل قال : " رفع القلمٌ عن الصبي حتى 
يلو * 9 , 


م ۷1~ وأجمع أهل العلم على أن الفرائض والأحكام #جب على المحتلم 
العاقل © . 


. وفي الدار " أمر مضى " وهو تصحيف‎ )١( 
. سورة النور : 8ه‎ )۲( 
. 5 : سورة النساء‎ )۳( 
. ۲۱۸/۲ 95 2288/9215 تقدم الحديث برقم‎ )٤( 
. ٠۹١ رقم‎ ١5١/ كتاب الإجماع‎ )( 
۷ - 


م 45177- وأجمع أهل العلم على أن الفرائض تجب على المرأة بظهور الحيض 
فيها » فهي والرجل في حكم الاحتلام سواء 7" . 
م 107 4- واختلفوا في خصال سوى الاحتلام . 
فمما اختلفوا فيه : بلوغ حمسة عشرة سنة . 
فممن رأى أن الغلام إذا كمل له مس عشرة سنة أنه بالغ : 
الشافعي , والأوزاعي , وأحمد . 
وفيه قول ثان : وهو أنه بالغ إذا كمل له أربع عشرة سنة وطعن في 
الخمس عشرة » هذا قول إسحاق . 
وأما مالك » وأهل المدينة » وأهل الكوفة . فليس يرون ذلك ولا 
يعتبروت به.. 
م 474- واختلفوا في الإنبات . 
فجعلت فرقة الإنبات حد البلوغ . هذا قول القاسم " › 
وسالم وأحمد » وإسحاق » وأبي ثور . 
(ح )١8477‏ واحتجوا بحديث عطية القرظي ‏ . 


(1) كتاب الإجماع /۱۹۰ رقم 591١‏ . 

(۲) روى له "عب" من طريق عبيد الله عمر عن سالم بن عبد الله , والقاسم بسن محمد ١0/٠١‏ 
رقم ١81/75‏ . 

(۳) " وسالم " ساقط من الدار . 

(4) أخخرجه ابن حبان في صحيحه في الحدودٍ » باب حد البلوغ » كذا في موارد الظمآن ٠٠٠۰/‏ 
رقم ١414‏ › و"د" في الحدود , باب في الغلام لا يصيب الحد 055١/4‏ رقم 44٠04‏ › و"ت" 
في السير » باب ما جاء في الترول على الحاكم ۲٠۱٤/۳‏ رقم ١51٠‏ › وقال : هذا خحديث 
حسن صحيح » ولفظه " عرضنا على رسول الله يي يوم قريظة , فكان من أنبث قتل , ومن لم 
ينبث خلى سبيله » فكنت من لم ينبث » فخلى سبيلي " . 


- ۸ - 


والشافعي لا يقول به , إلا في أهل الشرك الذين لا يوفققون 
على أسنافم . 
وقد روينا عن أبي بكر الصديق » وعمر بن الخطاب ”2 رضي الله 
عنهما [ 44/١‏ 7/ب ] » وابن الزبير ‏ أفهم جعلوا حد البلوغ : بلوغ 
ستة أشبار » وبه قال إسحاق . 
م ٤٦۷١‏ - وقال عطاء بن أبي رباح ”" , والحكم » والزهري ‏ : لا قطع على 
من لم يحتلم . 
وخالف النعمان ذلك كله , فقال : حد البلوغ في الغلام استكمال 
غاي عشرة سنة , ألا اه استكمال سبع 
عشرة » إلا أن تحيض قبل ذلك © . 
قال أبو بكر : لاشك أن الاحتلام حد البلوغ » وقد يكون حد 
البلوغ استكمال جس عشرة سنة , ويكون الإنبات كذلك حد 
البلوغ . 
م 45175- وليس على من بلغ مغلوباً على عقله شيء من الفرائض 


9" باب تلقين السارق ما يزال به عنه القطع 


قال أبو بكر : 
م317 - ثبت أن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : " ادرؤوا 


. ۱۸۷۴۷ روى له "عب" من طريق عبد الله بن أبي مليكة عنه ۱۷۸/۱۰ رقم‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) روى له "عب" عن ابن جريج عن عطاء قال : ۱۷۸/۱۰ رقم ۱۸۷۴۳۸ . 

. ۱۸۷٤١ روى له "عب" عن معمر عن الزهري قال : ۱۷۹/۱۰ رقم‎ )٤( 

(ه) " وفي الجارية استكمال سبع عشرة › إلا أن تحيض قبل ذلك " ساقط من الدار . 
- ۲۲۹ - 


الحدود ما استطعتم  "‏ . 

وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه " أنه أي برجل » 
فسأله : أسرقت ؟ قل : لا › فقال : فتركه " ©" . 

وروينا معنى ذلك عن أبي بكر الصديق › وأبي الوا 0 
وأبي هريرة » وأبي مسعود ‏ , رضي الله عنهم . 

وبه قال أحمد , وإسحاق » وأبو ثور 2 . 


واحتج بعضهم : 


(ح 1477) بقول الني يي لماعز : " لعلك قلت .أو غمّزت › 


فقال و" 

قال : وإنغا قال ذلك ليدرأ عنه الحد . 

وقال غيرهم : إذا وجب الحد » لم تج إزالته بوجه . 

ولعل ما روي عن الأوائل في هذا الباب : إغما هو قبل الإقرار › 
فإذا جاء الإقرار وجب إقامة ما أوجبه الله عز وجل . 


روى له "عب" من طريق القاسم بن عبد الرحمن عبه قال : ٤۰۲/۷‏ رقم ١514٠‏ . 

روى له "عب" من طريق عكرمة بن خالد عنه قال :أتى برجل ...الخ 574/٠١‏ 
رقم ۱۸۹۲۰ . 

وفي الدار " أبي الزناد " وهو خطأ . والتصويب من الأوسط 55/4١/ب‏ › وكذاعند 
"عب" 7١8/٠١‏ رقم ۱۸۹۲۲ . 

في الأصلين " ابن مسعود " . والتصويب من الأوسط ٤/١۹١/ب‏ » وكذاعند 
"عب" ۲۲٤/۱۰‏ رقم ۱۸۹۲۱ ۰ و"بق" ۲۷٦/۸‏ . 

راجع المغني ۱۳۹/۹ , ومعالم السنن ٠١٠/۳‏ . 

أخرجه "خ" في الحدود , باب هل يقول الإمام للمقر : لعلك لست أو غمزت ٠١١/١١‏ 
رقم 5874 , من حديث ابن عباس . 


۳۰ - 


٠٠‏ باب الستر على المسلمين , والشفاعة في الحدود 


قال أبو بكر : 
(ح )١475‏ جاء الحديث عن رسول الله يي أنه قال : " من سترّ على مسلم 
عورة “ ستر الله عليه في الدنيا و © الآخرة "27 . ١‏ 
م ٤۷۸‏ والذي يجب أن يستر المسلم على أخيه : إذا رآه على فاحشة › 
أو سوء » طلب ثواب الله عز وجل . 
وعلى من أصاب حداً أن يستتر بستر الله عز وجل » ويترع عن 
ذلك » ويحدث توبة نصوحا . وهو ألا يعود في الذنب أبداً » فإذا بلغ 
الإمام ذلك : لم يسعه إلا إقامة الحد : 
رح )١475‏ لحديث الي يلي أنه قال : " تعافوا الحدود فيما بينكم , فما بلغني 
من حدّ فقد وجب " © , 
م 14- وقد اختلفوافي الشفاعة في الحدود قبل وصول ذلك 
إلى الإمام . 


(©) "عورة " ساقط من الدار . 

(۲) "الدنيا و " ساقط من الدار . 

(۳) أخرجه "م" في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار . باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر 7١1/4‏ رقم ۳۸ ( ۲۹۹۹ ) » من حديث أبي هريرة » في حديث طويل, 
وفيه هذا اللفظ . 

› 4١۷١ رقم‎ 84٠0/4 أخرجه "د" في الحدود » باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان‎ )٤( 
و"عب"‎ › 4۸۸٦ و"ن" في قطع السارق , باب ما يكون حرزاً وما لا يكون ۷۰/۸ رقم‎ 
باب شر المسلم ۲۲۹/۱۰ رقم ۱۸۹۳۷ , و"بق" 371/8 , من حديث عبد الله بن‎ 
. عمرو بن العاص‎ 

- ۳ - 


فممن [ 45/١‏ "/ألف ] رأى أن يشفع في الحد ليدرا به © 
عمن وجب ذلك عليه » قبل الوصول إلى الإمام : الزبير بن العوام , 
وقال : يفعل ذلك دون السلطان › فإذا بلغ الإامام فلا أعفهه الله 
إن أعفاه . 

وثمن رأى ذلك : عمار بن ياسر › وابن عباس » وسعيد بن جبير , 
والزهري , والأوزاعي , وأحمد . 

وكرهت طائفة الشفاعة في الحدود , وقال ابن عمر : " من حالت 
شفاعكه دون خد .من حدود الله ققد ضاة الله تمك 01 , 

فرق مالك بن ا يقرت مه أف لا ال و ان 
أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام » وأما من عرف بشر وفساد فلا أحب 
أن يشفع له أحد » ولكن يترك حت يقام عليه الحد ‏ . 

قال أبو بكر : الأخبار الثابتة تدل على أن الشفاعة الملنهي 
عنها : أن يشفع إلى الإمام في حد قد وصل إليه علمه . فمن ذلك : 


( ح )١575‏ أن البي كب قال لأسامة لما كلمه في أمر المخزومية التي 


سرقت : " أتشفعٌ في حدّ من حدود الله  "‏ . 
مُنكرا عليه لا شفع في أمرها . 


" به " ساقط من الدار . 
روى له "عب" في كتاب الجامع . باب من حالت شفاعته دون حد 475-478/١١‏ 
رقم ۲۰۹۰۰ , في حديث طويل وفيه هذا القول . 
المدونة الكبرى 4١8/4‏ . 
أخر جه "خ" في الحدود , باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان /10//١7‏ 
رقم 1۷۸۸ , و"م" في الحدود » باب قطع السارق الشريف وغيره › والنهي عن الشفاعة في 
الحدود ۱۳۱٣/۳‏ رقم ۸ ( 17848 ) › من حديث عائشة , في حديث طويل . 

~~ Y— 


١‏ باب السارق يملك ما سرق قبل وصوله 
إلى الإمام وبعد ذلك 


قال أبو بكر : 
م ٦۸٠‏ - كان مالك , والشافعي يقولان : تقطع يد السارق » وإن وهب 

المسروق منه الشيء للسارق قبل قطع يده . 

وقال أصحاب الرأي : إذا رذ السرقة إلى أهلها قبل أن يرفع إلى 
الإمام > ثم أنيّ به إلى الإمام » وشهد عليه الشهود : لم يقطع ‏ . 

قال أبو بكر : القطع إذا وجب لم تجر”" إزالته بوجه . 

وفي السرقة ‏ شيئان : حد الله تعالى » ومال لآدمي فما كان لله 
تعالى فالقائم ياقامته السلطان . وما كان لنبي آدم فذلك إليهم : إن 


شاؤوا طالبوا به » وإن شاؤوا تركوه . 


نت 


. ۲۲۹/۳ تبيين الحقائق للزيلعي‎ )١( 
. " وفي الدار " لم يجب‎ )۲( 
. " وفي الدار " السارق‎ )۳( 
مك‎ 


۷ - كتاب المحاريين 


قال الله عز وجل : ل ولا تقتلوا النفس التي حر الله إلا 
احق 4% 0ك 
وقال تعالى : 3 ومن نقتل مؤمنا متعمدا فجنر|ؤْه جهنم 4 الآد 


وقال جل ذكره : ۾ ولا تقتلوا أفسحكم إن الله كان بكم 
رحا ¢ 5 


)١"»1/ ©‏ وثبت أن رسول الله يد قال يوم عرفة >" دماؤكم وأموالكم 
حرامٌ عليكم اا ل تن 


هذ١‏ " ا 
رح ۸ وقال ی : " أمرت أن أقاتل الناس [ 45/7 7/ب ] حتى يقولوا : لا 
إله إلا الله , فإن قالوها فقد عصموا مني ” دماءهُم , وأمواهم إلا 


(1) سورة الإسراء ۳۳ . 

(۲) سورة النساء : ۹۳ . 

(۳) سورة النساء : 9 

(4) أخرجه "خ" في الحج . باب الخطبة أيام منى ٥۷۳/۳‏ رقم ١7/4‏ .ولي مواضع أخرى كثيرة › 
من حديث ابن عباس » وابن عمر » و"م' في الحج , باب حجة الببي يد ۸۹۲-۸۸٦/۲‏ 
رقم ۱٤١۷‏ ( ۱۲۱۸ ) » من حديث جابر » في حديث طويل جداً » وفيه هذا اللفظ . 

(ه) "مني " ساقط من الدار . 

ماد 


0 ر 1١١‏ 
بحقها » وحسابهم على الله عرز وجل 0 


م ٤٩۸١‏ - فدماء المؤمنين محرمة على ظاهر كتاب الله عز وجل » وبالأخبار الثابتة 


عن رسول الله صلى الله ي > وبإجماع أهل العلم › إلا بالحق الذي 
استثناه الله عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه يله . 
فأما الكتاب : فقوله عز وجل : ل ولا تفتلوا النفس التى حرم الله به 


احق # 7" . 

وأما السنة : فقوله َل : " عصووا مبي دماءهم وأمواهم 
إلا بحقها " . 

فمن الحق الذي استشاه الله في كتابه » القصاص . قال الله عز 
وجل : ل كتب عايكم القصاص 4 ”" الآية . 

# ومن قتل مظلوما فقد جعلدا لوليه سلطاناً # 2, وقال جل 
ذكره : «( وڪتبا عليه م فيها ان النفس بالنفس والعين لعن * ”2 . 

ومن الحق الذي ذكره الله عز وجل في كتابه ( وعلى لسان 
نبيه كله : إباحة دم من كفر بعد إيمانه "2 » أو زين بعد إحصان . 


أخرجه "خ" في الزكاة » باب وجوب الزكاة ۲٠۲/۳‏ رقم 8 , وني مواضعأخرىء 
و"م" في الإبمان » باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا ...الخ ١/1ه-9ه‏ رقم ٠٠١-۳۲‏ 
(۲۰۰۲۱) من حديث أي هريرة . 

سورة الإسراء : ۳٣‏ . 

سورة البقرة : ۱۷۸ . 

سورة الإسراء 8" . 

سورة المائدة : 48 . 

وفي الدار " بعد إسلامه " . 


- ro - 


وقال الله عز وجل : ل وا محر وح قصاص 4 *" , وأوجب حد 
الراي » وقطع السارق . 

وجلد الشارب على لسان نبيه له . 

وأوجب الله عز وجل إقامة الحدود على المحاربين فقال جل 
ذكره : # إنما جرإؤا الذين حامر ون الله ومرسوله ودسعون س2 امرض 
تيار علدا ا للم ی ايد ی 


قوله  :‏ فاعلموا ناله غقوم مرحيم 4 . 


١‏ باب اختلاف أهل العلم فيمن نزلت آية المحاربين 


قال أبو بكر : 
م ٤۹۸۲‏ - اختلف أهل العلم فيمن نزل قوله عز وجل : 4 إنما جراءا الذين 
تحامرنون الله وسرسوله 4 الآية 7 . 
فقال مالك والشافعي , وأبو ثور » وأصحاب الرأي : نرلت 


الآية فيمن خرج من المسلمين يقطع السبيل » ويسعى في الأرض 
بالفساد . 


. 48 : سورة المائدة‎ )١( 
. "4-۳۳ : سورة المائدة‎ )۲( 
, ۳ : سورة المائدة‎ )۳( 


- ۳۹ - 


وقالت طائفة : نزلت الآية في أهل الشرك . هذا قول 
الحسن البصري › وعطاء , وعبد الكريم 3 

وقد احتج أبو ثور بالقول الأول بأن في الآية دليلاً على أن الآية 
نرلت في غير أهل الشرك , وهو قوله تعالى : 9 إلا الذين تاوا من قبل ان 


قدرواعليهر 4 . 


م 8- وقد أجمع [ أهل العلم ] 2 على أن أهل الشرك إذا وقعوا في 


ف 
)۳( 


أيدينا وأسلموا » أن دماءهم تحرم . 

فدل ذلك على أن الآية نزلت في أهل الإسلام ‏ . 

واحتج بعض من يقول بالقول الآخر بخبر العرنيين ‏ » وقال : في 
بعض الأخبار : إفهم كفروا [١/747/ألف]‏ بعد إسلامهم , 


سورة المائدة : 84" . 

ما بين المعكوفين من الدار . 

انظر أحكام القرآن لابن العربي ٥۹۲/۲‏ . 

عن أنس بن مالك , أن ناساً من عُرينة قدموا على رسول الله ييه المدية فاجتووها › أي 
إستوحموها , فقال لهم رسول الله ب : إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألباففا 
وأبوالها . ففعلوا . فصحًّوا , ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم › وارتدوا عن الإسلام » وساقوا ذود 
رسول الله ي فبلغ ذلك النبي يله فبعث في أثرهم , فأتى بمم . فقطع أيديهم وأرجلهم › 
وسمل أعينهم : وتركهم في الحرة حتى ماتوا , متفق عليه واللفظ لمسلم › أخرجه "خ" في 
الحدود ۱۰۹/۱۲ رقم 1۸۰۲ › و"م" في القسامة ۱۲۹۹/۳ رقم ۱١۷١ ( ٩‏ ) . 


لا 


"- باب ا يجب على قطاع الطريق عند من جعل حكم 


الآية في أهل الإسلام 


قال أبو بكر : أمر الله عز وجل بإقامة الحدود على المحارب إذا 
جمع شيئين : محاربة وسعياً في الأرض بالفساد » فقال جل 


ذكره : 3 إا جروا لذن نحا منونالله ومرسولة ) الآية 27 . 


من المسلمين فقطع الطريق › وأخاف السبيل . وسعى في 
الأرض بالفساد . 


م 6- وقد اختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك . 


فقالت طائفة : تقام عليه الحدود على قدر أفعاهم . 

فمن روي هذا المذهب عنه : ابن عباس › قال إذا خرج الرجل 
محارباً فأخاف السبيل » وأخذ المال قطعت يده ورجله من حلاف , 
وإن أخذ المال وقتل : قطعت يده ورجله من خلاف , ثم صلب . 

وإذا قتل ولم يأخذ المال : قعل . فإن هو + يأخ ذالمال 
وم يقعل : نفي ‏ . 

ويروى معنى هذا القول عن أبي مجلز , وقتادة 27 , وعطاء 
الخراساي ‏ , والنخعي . 


سورة المائدة : ۴۳ . 

روى له "عب" من طريق عكرمة عنه ۱۰۹/۱۰ رقم 18844 . 

روى "عب" عن معمر عسن قتادة. وعطاء الخراسان . والكلبي قالوا : ٠١8/١٠١‏ 
رقم ٠ . ۱۸٥4۲‏ 

المصدر السابق . 


- ۳۸ - 


وكان الأوزاعي يقول : إذا أخاف السبيل فشهر سلاحه وقتل وم 
يصب مالا » قعل » وإن قتل وأخذ مالا : صلب فقتل مصلوباً » وإن 
هو شهر السلاح وأخاف السبيل وأخذ المال وم يقعل أحداً, وم 
يصب دما : قطع من خلاف . 

وقال الشافعي رحمه الله : " من قتل منهم وأخذ المال : قصل 
وصلب . 

وإذا قتل وم يأخذ مالاً : قتل ودفع إلى أوليائه يدفنونه » ومن أخذ 
مالا ولم يقتل » قطعت يده اليمنى ثم حسمت » ثم رجله اليسسرى ثم 
حسمت في مكان واحد » وخلي . 

ومن حضر , وكثر » وهيّبء أو كان ردءاً يدفع عنهم2, 
عُرر وحُبس "27 . 

وقال أحمد بن حنبل : من قتل قتل , ومن أخذ المال : قطع ‏ . 

وقال أصحاب الرأي : إذا قتلوا وأخذوا الملل » قطعت أيديهم 
اليمنى وأرجلهم اليسرى من خلاف » ويقتلهم , أو يصلبهم إن شاء» 
فإن أصابوا الأموال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف › 
ولا يقتلوا . 

فان [ ۹/۲٠۲/ب‏ ] قتلوا وم يصيبوا مالا : يقتلون » ولا تقطع 
أيديهم وأرجلهم . 

وقالت طائفة : الإمام خير في الحكم على الحاربين , يحكم علسيهم 
بأي الأحكام التي أوجبها الله جل ذكره في الآبة » من القتل 
والصلب » أو القطع , أو النفي › بظاهر الآية . 

. ۱٤۹-۱٤۸/٩ المغني‎ )۲( 
- ۳۹ - 


وروي هذا المذهب عن ابن عباس › وهذا مذهب عطاء 9 3 


والحسن البصري › ومجاهد › والنخعي , والضحاك بن مزاحم . 

وبه قال مالك › وأبو ثور . 

واحتج بعضهم بأن الآية لما كان فيها أو كان ككفارة اليمين التي 
الحانث فيها (" بالخيار : إن شاء أعتق » وإن شاء كساء وإن شاء 
أطعم » ومثل فدية الأذى . 

وقد روينا عن ابن عباس أنه قال : ما كان في القرآن أو » أو 
فصاحبه بالخيار . 


" باب صلب المحارب 


قال أبو بكر : قال الله عر وجل : ل إنما جرإؤا الذين تحامربون 
الول روس لهاو سوق ا 45“ الآية 7 
م -٤ ٦۸٦‏ واختلف أهل العلم في صلب النخارب . 


فروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : إذا أخذ المال وقتل» 
قطعت يده ورجله من خلاف , ثم صلب © . 


. ١8849 روى له "عب" عن ابن جريج عنه قال : ۱۱۱-۱۱۰/۱۰ رقم‎ )١( 
. " (؟) وفي الدار " التي الحالف في ينه‎ 

*) سورة المائدة : ۳۲ . 

. ١8488 روى له "عب" من طريق عكرمة عنه ۱۰۹/۱۰ رقم‎ )٤( 


f 


وقد روينا عن قتادة » وسعيد بن جبير ‏ , وعطاء الخراسائ © , 
والنخعي » والسدي » وعطية » والكلي أفهم قالوا : إذا أخذ 
المال » وقتل » صلب . 

وقال الليث بن سعد : يصلب حياً ‏ ثم يطعن بالحربة حتى يموت . 

وقال الشافعي : وأحب إلي أن يبدأ بقتله , ثم يصلب . 


وقال الأوزاعي : يصلب ويقتل مصلوباً . 
وقال يعقوب : يصلب وهو حي » ثم يقتل على الخشبة , إذا ممع 
القتل وأخذ المال 0 : 
باب نفي المحارب 


قال أبو بكر : قال الله عر وجل : لل سفوا من لض & © 
م ٤۹۸۷‏ - واختلف أهل العلم في نفي المخارب . 

فروينا عن ابن عباس أنه قال : ينفي من بلده إلى بلد غيره . 

وقال الشعبي : ينفيه من عمله . 1 


. ۱۸٥٤۳ روى له "عب" من طريق عبد الكريم عنه ۱۰۹-۱۰۸/۱۰ رقم‎ )١( 

(۲) روى "عب" عن معمر عن قتادة. وعطاء الخراساني . والكلبي قالوا : ٠١8/١٠١‏ 
رقم ۱۸٥٤۲‏ . 

(۳) المصدر السابق . 

. ۱۹٦-۱۹٥/۹ المبسوط‎ )٤( 

(©) سورة المائدة : ۳۳ . 
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وقال أبو الزناد : كان منفى الناس إلى باضع 2 , ودهلك ا 
وتلك الناحية . 

وقال مالك : ينفى من بلد إلى بلد » ويحسبس في الحسبس 7" , 
وقال : لا ينفى إلى شيء من بلدان الكفر . 

وقال الحسن البصري : ينفى حتى لا يقدر عليه . . 

وقال الزهري : نفيه أن يطلب فلا يقدر عليه كلما مع به في أرض 
طلب فيها 7 . 

وقال الشافعي [ 47/١‏ 7/ألف ] بخبر رواه عن ابن عباس : أن 
نفيهم أن يطلبوا حتى يؤخذوا › فتقام عليهم الحدود . 

وقال أصحاب الرأي : يطلب حت يؤخذ , فتقام عليه الحدود . 

وبه قال أبو ثور . 

وقال بعضهم : ينفى من البلدة التي هو يما إلى بلدة غيرها› 
واحتج بأن الزابئ كذلك ينفى . 


۵ باب عفو السلطان عن المحارب , أو عفو ولي دمه دون الإمام 


قال أبو بكر : 


م ٤٩۸۸‏ أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلطان ولي مسن 


باضع : بضاد معجمة وعين مهملة , جزيرة في بحر اليمن . معجم البلدان لياقرت ۳۹/۲ . 
دهلك : بفعح أوله وسكون انيه ولام مفتوحة وآخره كاف » اسم أعجمي معرب › وهي 
جزيرة في بحر اليمن › بلدة ضيقة حرجة حارة كان بنو أمية إذا سخطوا على أحد نفوه إليبهاء 
معجم البلدان ١١8/4‏ . 

في المنتقى : ينفى ويحبس حيث ينفى إليه حتى تظهر توبته ۱۷۳/۷ . 

" فيها " ساقط من الدار . 
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حارب فان قتل محارب أ امرئ » أو أباه في حال المحاربة » فليس إلى 
طالب الدم من أمر الحارب شيء » ولا يجوز عفو ولي الدم , والقائم 
بذلك الإمام ‏ . 
جعلوا ذلك بازلة حد من حدود الله » روي هذا القول عن 
عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ‏ , وبه قال سليمان بن موسى © , 
والزهري ‏ , ومالك , والشافعي › وأبو ثور › وأصحاب الرأي ‏ . 
وقال أحمد : السلطان ولي من حارب الدين " . 
قال أبو بكر : وبه نقول . 
1 باب توبة المحارب قبل أن يقدر عليه . وما يجب 
عليه من حقوق بني آدم ^ 


قال أبو بكر : قال الله عز وجل : ل إلا الذين تاوا من قبل أن 
تقدموا عليهم 4 ” . 


م - واختلف أهل العلم في معنى هذه الآية . 


ك4 
)( 
5 


كتاب الإجماع ١5١/‏ رقم 5917 . 
" حد من " ساقط من الدار . 
روى له "عب" ۱۱۲-۱۱۱/۱۰ رقم ۱۸۵۵۳ . 
روى له "عب" عن ابن جريج عنه قال : ٠‏ رقم ۱۸۵۵4 . 
روى له "عب" ۱۱۱/۱۰ رقم ۱۸۵٥۳‏ . 
المبسوط ١95/9‏ . 
المغني ٠٤۷/۹‏ . 
وفي الدار " حقوق ابن آدم " . 
سورة المائدة : 4" . 
- 4۳ 


فقال قنادة » والزهري : ذلك لأهل الشرك . 

وقال كثير من أهل العلم : الآية نزلت في المسلمين » فإذا تاب 
الحارب الذي قد جنى الجنايات قبل أن يقدر عليه الإمام » سقط عنه 
ما كان من حد لله » وأخذ بحقوق الآدميين » واقتص منه من النفس 
الجراح , وأخذ ما كان معه من مال » وقيمة ما استهلك . 

هذا مذهب مالك , والشافعي , وأبي ثور . وأصحاب اراي : 


[ أبوثور عنهم ] " . 


۷ باب المحارية في الأمصار والقرى 


0ن" 
م .454- واختلف أهل العلم فيمن قطع الطريق في مصر من الأمصار › أو قرية 
٠‏ من القرى › فقتل وأخذ المال . 


فقالت طائفة : لا تكون الحاربة في [ ؟/7141/ب ] المصر › إنما 
يكون خارجاً من المصر › هذا قول سفيان الفوري › وإسحاق › 
والنعمان . 


(1) ما بين المعكوفين من الدار . 

(؟) أخرجه "جه" في الفتن , باب النهي عن النهبة ۱۲۹۸/۲ رقم ۳۹۳١‏ › و"عب" في كاب 
اللقطة » باب النهبة ومن أوى محدثاً 7٠5/٠١‏ رقم ۱۸۸44 ۱۸۸4١‏ من حديث 
جابر بن عبد الله . ش 
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وقد اختلف عن مالك في هذه المسألة » فأثبت الحاربة في المصر 
مرة » ونفي ذلك مرة 9" . 

وقالت طائفة : حكم ذلك في الصحراء . والمنازل » والطريق › 
وديار أهل البادية » والقرى سواء , إن لم يكن من كان في المصر أعظم 
ذنبا فحدودهم واحدة هذا قول الشافعي , وأبي ثور . 

قال أبو بكر : كذلك هوء لأن كلاً يقع عليه اسم الحاربة , 
والكتاب على العموم » وليس لأحد أن يُخرج من جملة الآية قوما 


8 3 زفة 


باب ما يجب على من قطع الطريق وأخذ أقل مما 
تقطع فيه اليد في السرقة 


قال أبو بكر : 


م ٤۹١‏ - واختلفوا في احارب يصيب من الال أقل ما يجب فيه قطع اليد . 


(1) 


(") 
(۳) 
(٤( 


فقال مالك : للإمام أن يحكم عليه بحكمه على الحارب إذا شهر 
السلاح وأخاف السبيل , هذا قول مالك ”" › وأبي ثور . 

وقال آخرون : لا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قسدر ما 
تقطع فيه يد السارق » هذا قول الشافعي » وأصحاب الرأي © . 


في بداية المجتهد نسب مالك القول بثبوت المحاربة في المصر ۳۸٠/١‏ » وفي المنتقى نسب الباجي 


القول الثابي لعبد الملك بن الماجشون ١585/17‏ . 
أنظر أحكام القرآن للقرطبي ١81/5‏ . 
المدونة 459/4 . 

. 7٠٠١/6 المبسوط‎ 


هع - 


قال أبو بكر : فمن الفرق البين بينهما وجوب قطع اليد والرجل 
على الحارب » وإنما يجب على السارق قطع اليد فقط › فإذا جاز 
فيوجب عليه على ظاهر الآية قطع اليد وإن أخذ أقل من قدر ما يجب 
فيه قطع اليد . 

وهذا يلزم من قال : لا يقاس أصل على أصل . 


9 باب قطع الطريق على أهل الذمة وقطع الذمي 
الطريق على أهل الملة 


قال أبو بكر : 
م 7- كان الشافعي يقول : وإذا قطع المسلمون على أهل الذمة . دوا 
حدودهم لو “ قطعوا على المسلمين » إلا أ واقف في أن أقتلهم إن 
قتلوا » أو أضمنهم الدية . 
وقال أبو ثور : نحكم عليهم على من قطعوا › على مسلمين 
أو ذميين . 
وكذلك نحكم عليهم مسلمين كانوا أو ذميين . ٠‏ 
وحكي ذلك عن الشافعي , والكوفي ‏ . 
م ٤٩۳‏ - وقال الشافعي » وأبو ثور : إذا قطع أهل [ 48/7 ”/ألف ] الذمة على 
المسلمين » حدوا حدود المسلمين , وبه قال أصحاب الرأي ©" . 


. وفي الدار" أو"‎ )١( 
. ١98/9 المبسوط‎ )۲( 
. ۱۹۷/۹٩۹ المبسوط‎ )۳( 
-45- 


م 4 ٤٩‏ وني قول الشافعي : الحكم على المرأة كالحكم على الرجل . 

م 4546- وكذلك قال أبو ثور في العبيد » والنساء : أن الحكم عليهم كالحكم 
على الأحرار . 

م - وليس كذلك الصبيان » في قول الشافعي , وأبي ثور › وأصحاب 
الرأي » لأن الحدود غير واجبة عليهم , ويغرمون ما أتلفوا 
فن هال , 


٠‏ باب قتال الرجل عن نفسه وماله 


قال أبو بكر : 
(ح )١4١‏ ثبعت الأخبار عن رسول الله ولي أنه قال : " من قُتل دون ماله فهو 


ىو 


شهيدٌ " 0 
م7 قال أبو بكر : روينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قال 
اللصوص › ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم . 
هذا مذهب ابن عمر ‏ , والحسسن البصري ”© , وإبسراهيم 
النخعي 27 , وقتادة » ومالك › والشافعي , وأمد › وإسحاق › 
والنعمان . 


. ۱۹۷/۹٩۹ المبسوط‎ )۱( 

(۲) أخرجه "خ" في المظالم » باب من قاتل دون ماله ۱۲۴۳/١‏ رقم ۲٤۸١‏ , و"م' في الإيمان › باب 
الدليل على أن من قصد أخذ مال غیره بغسير حسق ...الخ ۱۲۰-۱۲۲/۱ رقم ۲۲١‏ 
۱٤١ (‏ ) »من حديث عبد الله بن عمرو . 

(۳) روى له "عب" من طريق سالم عنه ۱۱۲/۱۰ رقم ۱۸٥۵۷‏ . 

. ۱۸٥٦۰ روى له "عب" ۱۱۳/۱۰ رقم‎ )٤( 

. 18851١ روى له "عب" من طريق منصور عنه ۱۱۳/۱۰ رقم‎ )٥( 
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قال أبو بكر : ويهذا يقول عوام أهل العلم إن للرجل أن يقاتل 
عن نفسه وماله وأهله , إذا أريد ظلماً 2 , للأخبار التي جاءت عسن 
رسول الله ل لم تخص وقتاً دون وقت . ولا حالاً دون حسال ؟ إلا 
السلطان » فإن جماعة أهل الحديث كاجمعين على أن من لم عكنه أن 
ينع نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته : أنه لا يحاربه ء 
ولا بخرج عليه ”" . 


(ح ١5١‏ للأخبار الدالة عن رسول الله يل التي فيها الأمر بالصبر على ما 


يكون منهم من الجور والظلم 3 وترك قتالهم › والخروج عليهم ما 
أقاموا الصلاة 2 . 


(ح )١5"7‏ وروينا عن ابن عباس عن الي يب أنه قال : " من رأى من أميره 


(1) 
() 


شيئاً يكرهةُ فليصبر فإنه ليس أحدٌ يفارق الجماعة إلا مات ميعة 
جاهلة " ©) . 


نينت 


وفي الدار " إذا أريد ظلمه " . 
ذكره الحافظ ابن حجر نقلاً عن المؤلف : فتح الباري ١74/8‏ . 
أخرجه "م" في الإمارة » باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واسسشثارهم ١414/7‏ رقم 4۸ 
۱۸٤١ (‏ )2 من حديث أنس بن مالك , وفيه قال السني ود " فاصبروا حت تلقو 
على الحوض . 
أخرجه "م" في الامارة » باب وجوب ملازمة جماعة المسسلمين ...الخ ١٤۷۸ › ۱٤۷۷/۳‏ 
رقم 6ه , 5ه ( ۱۸٤٩۹‏ ) › من حديث ابن عباس . 

-7448- 


۸ - كتاب الحدود 


قال أبو بكر : قال الله عر وجل : 8 والذين هم لفروجهم 
حافظون . إا على أمرواجهم أوما ملكت أباهم . . . 4 7" الآية . 

وقسال جل ثنساؤه : 9 ولا تق ربوا اللرنى إن حكان ذاحشة وساء 
سبيا 4 الآية 0 

وقال تعالى : [ والذينلا بدعون مع الله إلا خم ولا بقتلون ال سآلتي 
حرم [ ۸/۲٤۲/ب‏ ] اللهإلا باحق وا نون » الآية 7" . 

وقال : ل الترانية والنراني ذاجلدوا كل واحد منهما مأئة جلدة ) إلى 
قوله : [ وحم ذلك علىالمؤمنين »* الآية © . 


(ح 437 )١‏ وثبتت الأخبار عن رسول الله ويد بأنه حرم الزن . 
م6- وأجمع أهل العلم على تحريم الزن . 


(1) 


(» 


الآيات ٠-٥‏ سورة المؤمنون . و١۲۹-٠۳‏ سورة المعارج . 

سورة الإسراء : ۳۲ . 

سورة الفرقان : /5 . 

سورة التور : ۳-۲ . 

فيه أحاديث كثيرة وبألفاظ مختلفة . ومنها حديث ابن مسعود قال : قلت يا رسول الله أي 
الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله ندا » وهو خلقك . قلت ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك مسن 
أجل أن يطعم معك , قلت : ثم أي ؟ قال : أن تزا حليلة جارك , أخرجه "خ" في الحدود, 
باب إِثم الزناة ١١7" /١١‏ رقم 1۸١1١‏ ,و"م' في الإيمان . باب كون الشرك أقبح الذنوب 
وبيان أعظمها بعده 41-5٠ /١‏ رقم )۸٩( ۱٤۲ › ۱٤۱‏ . 

كتاب الإجماع / ١6١‏ رقم 1۹۳ . 
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ا باب أول بدء عقوبة الزاني , ونسخ ذلك 


قل اله عزوجل: / واللآني سأتين الفاحشة من 

ناكم . .. 4 الآية . 

م -٤ ۹٩‏ كان ابن عباس يقول : كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت » حتى 
تموت » ثم أنزل الله عز وجل بعد ذلك  :‏ الثرانية والراني فاجلدوا 
TE as‏ دا 

(ح )١5"5‏ وثبت أن رسول الله يي قال : " خذوا عني , فإن الله قد جعل هن 
سبيلاً : الثيب بالثيب » والبكر بالبكر » الثيب بالثيب يجلد ثم يرجم 
والبكر بالبكر يجلد ثم ينفى " 27 . 


۲ باب إثبات الرجم على الثيب الزاني 


قال الله جل ذكره : 9 ن ا بها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الاس مڪ ر . . . *" الآية . 


وقال تعالى : # منبطع الرسول قد أطاعالله 74" . 


. ٠١ سورة النساء:‎ )١( 

(۲) سورة النور : ۲ 

(۳) روى له "د" في الحدود , باب في الرجم من طريق عكرمة عنه قال : ٥٦۹ /٤‏ رقم ٤٤١۳‏ . 

20059001١" ۰ ۱۲ رقم‎ ١90-3195 /۳ أخرجه "م" في الحدود . باب حد الزن‎ )٤( 
. من حديث عبادة من الصامت‎ 

(©) سورة الساء : 09 . 

(5) سورة النساء : /٠١‏ 
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فقد ألم الله تعالى خلقه طاعة ؛ سو له عل , 
م رسوله 25 


(ح (١٤٠١١‏ وثبتت الأخبار عن رسول الله ي أنه أمر بالرجم ورجم ‏ . 


© 0*5 وقال عمر : " رجم رسول الله كل > ورجمنا بعده 


ل ( 


م ٠‏ وفعل ذلك بعد عمر علي بن أبي طالب 7 . 


(1) 


(۲) 


(") 


05 


قال : فالرجم ثابت بسئن رسول الله » وباتفاق عوام أهل 
العلم عليه . 

منهم مالك » وأهل المدينة » والأوزاعي , وأهل الشام . وسفيان 
الغوري » وسائر أهل العراق . 

وبه قال الشافعي , وأحمد . وإسحاق » وأبو ثور › واللعمان › 
ومحمد . 

وهو قول عوام أهل الفتيا من علماء الأمصار . 


فيه أحاديث كثيرة وبألفاظ مختلفة » والمشهور منها حديث جابر بن عبد الله أن رجلاً من أسلم 
أتى رسول الله ی فحدثه انه قد زی » فشهد على نفسه أربع شهادات » فأمر به رسول الله عل 
فرجم . وكان قد أحصن » أخرجه "خ" في الحدود » باب رجم المحصن ١١1/١7‏ ر٤‏ 2581 
و "م" في الحدود » باب من اعترف على نفسه بالزى ۸/۳ رقم )١597(١5‏ مسن 
حديث جابر بن عبد الله . 

أخرجه "خ" في الحدود , باب رجم الحبلى من الزن إذا أحصنت ؟7١/ ١18-١414‏ 
رقم 587٠6‏ , في حديث طويل جدا , وفيه هذا اللفظ , و "م" في الحدود » باب رجم اليب 
في الزن ۳/ ۱۳۱۷ رقم ۱١‏ (1515) 2 من حديث عمر بن الخطاب , فذكر مختصراً وفيه 
هذا اللفظ . 

روى له "خ" في الحدود . باب رجم المحصن » من طريق الشعبي يحدث عن علي حين رجم 
المرأة يوم الجمعة وقال : قد رجمتها بسنة رسول الله 4# ١١1/١5‏ رقم 5811 . 

أي : أبو بكر بن المنذر , المؤلف . 


- ۲۵۹ - 


۲ باب وجوب الجلد مع الرجم على الثيب الزاني 
والاختلاف فيه 


قال أبو بكر : 
م - اختلف أهل العلم في إيجاب الجلد مع الرجم . 
فقالت طائفة : يجلد بكتاب الله » وهو قوله : 9 الرإنية واللرانى 


فأجلدوا حكل واحد منهما مائةجلدة 4 » ويرجم بسنة 
رسول الله ولو . 

ومن استعمل هذا علي بن أبي طالب ”" , وبه قال الحسن 
البصري › وإسحاق بن راهويه . 

وقالت طائفة : الثيب يرجم ولا [ ؟/44 ؟/ألف ] يجلد . 

هذا قول الدخعي . والزهري ‏ . ومالك , والأوزاعي › 
والثوري › والشافعي , وأحمد › وأبي ثور › وأصحاب الرأي . 

قال أبو بكر : القول الأول أصح , لأن ما هو ثابت بكتاب الله 
وسنة رسول الله يِه لا يجوز تركه بغير حجة » ولا يجوز أن يزال 
اليقين إلا بيقين مثله , ولا يزول بشك . 


. ۲: سورة الور‎ )١( 

(۲) روى له "عب" من طريق الشعي عنه ۷/ ۳۲۹- ۳۲۷ رقم 138٠‏ , في حديث طويل › 
وكذا عند "بق" ۸/ ۲۲۰ . 

(۳) روى له "عب" من طريق معمر عنه ۷/ ۳۲۹-۳۲۸ رقم ۱۳۳۵۸ . 
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4 باب حد البكر الزاني 


قال أبو بكر : قال الله جل ذكره  :‏ الرإنية والرإني فاجلدوا 


ڪل واحد منهما مائةجلدة 4 0 
(ح )١4737‏ وت أن رسول الله 4 : " أوجب على البكر الزاي 
جلد مائة " © , 
م 4 - وأجمع أهل العلم على القول به " . 
فالقول به يجب , للكتاب والسنة › والإتفاق . 


۵ باب الإحصان الذي يوجب الرجم على المحصن الزاني 


قال أبو بكر : 
م 6- أجمع أهل العلم على أن الحر المسلم إذا تروج امرأة مسلمة تزوييها 
صحيحاً » ودخل ها » ووطنها في الفرج : أنه حصن , يوجب عليه 
وعليها » إذا كانت حرة » وزنيا : الرجم ‏ . 
م -٤۷ ١ ٤‏ واختلفوا فيمن وطتها بنكاح فاسد . 


. ” سورة التور:‎ )١( 

(؟) أخرجه "خ" في الحدود , باب الاعتراف بالزنا ۱۲/ ١710-95‏ رقم 1۸۲۷ - ٦۸۲۸‏ »› 
و "م" في الحدود , باب من اعترف على نفسه بالزنا ۳| 9-4 رقم ۲ 
( ۱۹۹۷ ۰ ۱۹۹۸ ) » من حديث أبي هريرة . وزيد بسن خالد . في حديث طويل › 
وفيه : "وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام " . 

(۳) "على القول " ساقط من الدار . 

4 كتاب الجاع ١6١/‏ رقم 544 . 
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فقال أكثر أهل العلم : لا يكون محصنا . 

كذلك قال عطاء ”“ , وقتادة 9 » ومالك بن أنس » والليث بن 
سعد » والشافعي » وأصحاب الاى: 

وقال أبو ثور : هو محصن , عليه الرجم إذا زن » وكذلك المرأة . 

وذكر أن حكم النكاح الفاسد : حكم النكاح الصحيح في وجوب 
المهر . وإلزام الولد » ووجوب العدة » وتحرم به الربيبة وأم الولد . 

والقياس : على الأكثر شبها . 


[سأالة]” 


قال أبو بكر : 
م -٤۷٠١‏ وأجمع أهل العلم على أن المرء لا يكون بعقد النكاح محصنا . حتى 
يكون معه الوطء ^ . 


[ باب الذمية تكون تحت المسلم ] ^ 


م 6- واختلفوا في الذمية تكون تحت المسلم » هل تحصنه أم لا ؟ . 


. ۱۳۳۰۵ روى له "عب" عن ابن جريح عن عطاء ۳۰۹/۷ رقم‎ )١( 
. ۱۳۳۰۵ (؟) روى له "عب" عن معمر عن قتادة ۳۰۹/۷ رقم‎ 
. مابين المعكوفين من الدار‎ )*( 
. 595 رقم‎ ١١١/ كتاب الإجماع‎ )٤( 
. ها بين المعكوفين من الدار‎ )©( 
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(ح )١5"8‏ وقد ثبت أن رسول الله كل " رجم يهوديا ويهودية 


فقال سعيد بن المسيب » واللحسن البصري › وعطاء " , 
وسليمان بن موسى ‏ , والزهري ‏ › وقعادة 7 . ومالك , 
والشافعي › وأحمد , وإسحاق , وأبو عبيد , وأبو ثور : وإذا دحل 
ما فهو محصن . 

وقالت طائفة : لا تحصنه . هذا قول الشعبي » وعطاء » ومجاهد , 
والنخعي » والثوري » وأصحاب الرأي . 

0 
ولا يرجم إلا محصنين . 
وإذا كانت محصنة فهي تحصنه . 


۷ [ باب الأمة تكون تحت الجر ] © 


قال أبو بكر : 


م ۰۷ -٤۷‏ واختلفوا في الأمة تكون تحت الحر . 


(1) 
(1) 
(") 


(5 
(9) 


إل 


روى له "عب" من طريق ابن جريح عنه ۳۰۸/۷ رقم ۱۳۲۹۰١‏ . 

روى له "عب" من طريق ابن جريح عنه قال : إحصان ۳۰۸/۷ رقم ۱۳۲۹۹ . 

روى "عب" عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : نحصن اليهودية والنصرانية المسلم ٠٠۸/۷‏ 
رقم ۱۳۲۹٩‏ . 

المصدر السابق . 

أخرجه "خ" في الحدود » باب الرجم في البلاط ١78/١7‏ رقم 58314 , و"م' في الحدود, 
باب رجم اليهود . أهل الذمة في الزن ١75/7‏ رقم 756 ۲۷ 5440١).من‏ حديث 
ابن عمر , في حديث طويل . ْ 

ما بين المعكوفين ساقط من الأصل › وهذا من الدار . 
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فقال سعيد بن المسسيب , وعبد الله بسن عتبة, والزهري 
[۲/ ۹٤۲/ب‏ ] > ومالك , والشافعي : إذا وطئها فهو حصن . 
وقال عطاء “ » والحسن 7" , وابن سيرين › وقتادة » وسفيان 


الثوري › وأحمد . وإسحاق › وأصحاب الرأي : لا تحصنه . 


۸ [ باب الحرة تكون تحت العبد ] © 


قال أبو بكر : 
م ٤۷۰۸‏ - واختلفوا في الحرة تدكح العبد : 
فقالت طائفة : يحصنها العبد » كذلك قال سعيد بن المسيب © , 
والحسن البصري ‏ , ومالك , والشافعي › وأبو ثور . 
وقال النخعي وعطاء » وأصحاب الرأي : لا يحصن العبد الحرة . 
قال أبو بكر 7 : وبالقول الأول أقول . 


۳٠۷/۷ روى له "عب" من طريق عمرو بن دينار عنه قال : ليس نكاح الأمة باحصان‎ )١( 
. ۱۳۲۸۴۳ رقم ۱۳۲۸۹ ورقم‎ 

)( روى له "عب" من طريق قتادة عن الحسن , والنخعي قالا : لا تحصن الأمة الحر ۳۰/۷ 
رقم ۱۳۲۸۲ . 

(۳) ها بين المعكوفين من الدار . 

٠١۷/۷ روى "عب" من طريق قتادة عن ابن المسيب والحسن قالا : ييحصن العبد الحرة‎ )٤( 
. ۱۳۲۹۲ رقم‎ 

(ه) المصدر السابق . 

(5) " قال أبو بكر " ساقط من الدار . 
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5 | باب الصبية والمعتوهة ] © 


م - واختلفوا في الرجل يطأ الصبية التي لم تبلغ الحيض . 
فقال مالك 7" , والأوزاعي > والشافعي > وأبو ثور : تحصنه . 
وقال أصحاب الرأي : لا تحصنه 9" . 
م -47٠١‏ وفي قول الشافعي : تحصنه المغلوبة على عقلها , إذا جامعها بالنكاح . 
م - وكان مالك يقول : الصبي إذا كان مثله نامع . وجامع امرأته 
لا يحصنها . 
وبه قال أصحاب الرأي . وفي قول الشافعي : يحصنها . 


© ] باب إحصان العبيد والإماء‎ [ ٠ 


م17 - واختلفوا في إحصان العبيد والإماء . 
فكان مالك يقول : لا تحصن المرأة الحرة العبد » إلا أن يعتق › وهو 
زوجها , فيمسها بعد عتقه . 
وقال في الأمة تكون تحت الحر فتعتق وهي تحته. قبل أن 
يفارقها : أنه يحصنها إذا كانت عتقت وهي عنده. إذا أصابما 


بعد العتق . 


. ما بين المعكوفين من الدار‎ )١( 
. ۳۹۷/٤ المدونة‎ )7( 
. 4١/94 المبسوط‎ )۳( 
. ها بين المعكوفين من الدار‎ )٤( 
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وبه قال أصحاب الرأي . 

وقالت طائفة : إذا كانا مملوكين » زوجين , فعتقا . ثم وطئها بعد 
العتق , لا رجم على واحد منهما إن زئ 2 . 

لأن أصل نكاحهما كان في الرق » هذا قول الأوزاعي . 

وفيه قول ثالث : وهو أن الامة إذا كانت تحت حر أو عبدء 
وقد دخل ها » فإنها محصنة , وعليها الرجم إذا زنت › إلا أن يكون 
إجماع يخالف هذا القول » فلا ترجم للإجماع , هذا قول أبي ثور . 


^ ] باب إحصان أهل الكتاب‎ [ ١ 


قال أبو بكر : 


م 1- واختلفوا في الكتابيين الزوجين يسلماء وقد أصاها الزوج 


)1( 
)"( 
ضف 
فك 


قبل أن يسلما . 

فقالت طائفة : ذلك إحصان , وعليهما الرجم إذا زنيا . 

هذا قول الزهري ‏ , والشافعي . 

وقالت طائفة : لا يكونان محصنين , حتى يجامعها بعد الإسلام , 
هذا قول أصحاب الرأي © , 


قال أبو بكر : والذي يكون به الرجل محصناً أن يعسزوج المسرأة 


وفي الدار " زنيا " . 
ما بين المعكوفين من الدار . 
روى له "عب" من طريق معم عن الزهري ۳۰۹-۳۰۸/۷ رقم ۱۳۳۰۲ . 
المبسوط 4١/94‏ . 
eA -—‏ - 


نكاحا صحيحا » ويطأها حرة » مسلمة أو ذمية + أو أمة فسلمة ع 
ويطأها بعد عقد النكاح , فإذا فعل ذلك كان محصنا . 
وكل زوج ثبت نكاحه , فهو يحصن المرأة الحرة . 


١‏ باب الحفر للمرجوم 


قال أبو بكر : 
م 4714- واختلفوا في الحفر للمرجوم . 
فرأت طائفة : أن [ ۲/١٠٠/ألف‏ ] يحفر له » روينا هذا القول عن 
علي بن أبي طالب , وبه قال قتادة » وأبو ثور . 
وقال أحمد بن حنبل : أكثر الأحاديث على ألا يحفر له . 
وقال أصحاب الرأي : لا يحفر له . 
وقالوا : إن حفر للمرأة فحسن , وإن ترك فحسن ‏ . 
وقال يعقوب : يحفر ها . 
م -٤۷٠٠١‏ وأجمع أهل العلم على أن المرجوم يدام عليه الرمي حتى يموت 7" . 


e + ع‎ 


١١‏ باب عدد الطائفة التي نحصر عذاب المرجوم 


قال أبو بكر : 
م - روينا عن ابن عباس انه قال : الطائفة › الرجسل فمافوقه › 


)١(‏ روى له "عب" من طريق الشعبي عنه , في حديث طويل , وفيه : " فأمر فحفر ها حفرة في 
السوق " ۳۲۷-۳۲۹/۷ رقم ٠۳۳٣۰‏ , 
(۲) رفي المبسوط : وإن ترك لم يضر 9/١1ه--7ه‏ . 
(۳) كتاب الإجماع ١51/‏ رقم 1۹۷ . 
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(1) 


وبه قال مجاهد ‏ . 

وفيه قول ثان : وهو أن الطائفة رجلان » هذا قول عطاء © , 
وإسحاق . 

وفيه قول ثالث : وهو أن الطائفة ثلاثة »> هذا قول الزهري › 
والشافعي . 

وللشافعي قول ثان : وهو أن الطائفة أربعة . 

هذا قول مالك » والقول الأول قاله الشافعي في كتاب 
صلاة الخوف . 

وقال ربيعة : الطائفة ما زاد على أربعة . 

وفيه قول سادس : وهو أن الطائفة عشرة. هذاقول 
الحسن البصري . 

وقال قتادةفي قرله تعالى : # وليشهد عزاهما طائفة من 
المؤمنين 4 7 قال : نفر من المؤمنين . 

قال أبو بكر : والطائفة : الجماعة » وقد يقع هذا الاسم 
على الواحد , لأن الله عز وجل قال : ف وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا ينهما 4 إلى آخر الآية © . 


روى له "عب" من طريق ابن أبي نجيح عنه ۲۹۷/۷ رقم ۰۱۳۰۰۴ ۱۳٣۰۵‏ . 
روى له "عب" ۳۹۷/۷ رقم ۱۳٠۰۵‏ . 

المنتقى شرح الموطأ ۱٤١/۷‏ . 

سورة النور : ۳ . 

سورة الحجرات : ٩‏ . 


۰ 


يدل على صحته [ الآية التي بعدها ]“ »وهو قوله :ل تأصلحوا 
واو 4 05 ١‏ 
مع الأخبار التي جاءت في ذلك . 


٤‏ باب حضور الإمام المرجوم 


قال أبو بكر : 


م -٤۷۹۷‏ واختلفوا ف حضور الإمام المر جوم 1 


)1( 
)( 
)"( 
افع 
افيه 
( 


فروينا عن علي رضي الله عنه انه قال : إذا ظهر الحبل من الزناء 
كان أول من يرجم الإمام » ثم الناس » وإذا قامت البينة رجمت البينة › 
ثم رجم ‏ الناس ‏ . 

وقال أحمد : سنة الاعتراف أن يرجم الإمام , ثم الناس © . 

وفيه قول ثان : وهو أن الإمام لا يحضر المرجوم , ولا الشهود › 
لأن رسول الله ل قد رجم رجلا وامرأة » وم يحضرهما . 

هذا قول الشافعي . 

قال أبو بكر : هكذا أقول › وإن حضر الإمام فلا شيء عليه . 


وفي الدار " صحة " . 

ما بين المعكوفين من الدار . 
الحجرات : ٠١‏ . 

" رجم " ساقط من الدار . 


روى له "بق" ۲۲۰-۲۱۹/۸ . 


مسائل الإمام امد لأبي داود ٤/‏ 77 , والمغنى 45/9 , ۳۷ . 
3 في دار ر 
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5 باب إقامة الحد على الحبلى بعد وضع حملها © 


قال أبو بكر : 
م -٤۷١۸‏ أجمع أهل العلم على أن المرأة إذا اعترفت بالزن » وهي حامل : أفها 
لا ترجم حتى تضع [ ۰/۲٠۲/ب‏ ] حملها 2 . 
رح )١49‏ وجاء الحديث عن الي َي انه قال لولي الجهينية التي اعترفت 
بالزئ : " إذا وضعت فأخبر » ففعل , ثم أمر بها فرجمت " 2 . 
م - وقد اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أن الحبلى لا ترجم حق 
تضع حملها في الوقت الذي ترجم › بعد وضع جلها . 
فقالت طائفة : لا ترجم حتى تضع › ثم ترجم إذا وضعت . 
فعل ذلك علي بن أبي طالب شراحة © . 
وبه قال الشعبي © » ومالك › والشافعي › وأبو ثور . 
وقال أححمد » وإسحاق : تترك حتى تضع ما في بطها › ثم تمرك 
حتى تفطمه حولين . 
وقال أصحاب الرأي : حتى تلد وتتعالى من نفاسها › ثم يقيم عليها 
الحد » فإن كان رجم : رجمت حين تضع . 


. " وفي الدار " بعدما تضع الحمل‎ )١( 

(۲) كتاب الإجماع ١51/‏ رقم 1۹۸ . 

(#) أخرجه "م" في الحدود , باب من المترف على نفسه بالزئ ۱۳۲۲/۳ رقم 54 ( ۱١۹١‏ )»› 
من حديث عمران بن حصين , في حديث طويل . 

(4) روى له "عب" من طريق الشعبي عنه في حديث طويل , وفيه : " فحبسها حت إذا وضسعت 
جلدها يوم الخميس مائة جلدة » ورجمها يوم الجمعة " ۳۲۹/۷ رقم ٠١۴١١‏ . 

(ه) روى له "عب" من طريق محمد بن سالم عنه ۳۲۵/۷ رقم ٠ . ۱۳۳٤١‏ 
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قال أبو بكر : لا أعلم مع من منع من إقامةالحد إذا 
وضعت حملها حجة . ش 
7 باب الإقرار بالرنا 
قال أبو بكر : 
م 476- اختلف أهل العلم في الإقرار الموجب لد الزن . 
فقالت طائفة : إذا أقر بالزرئ مرة واحدة » وجب عليه الحد » هذا 
قول الحسن » واد بن أبي سليمان » ومالك › والشافعي › وأبي ثور . 
وقالت طائفة : لا يقام عليه الحد حتى يقر أربع مرار › هذا قول 
الحكم » وابن أبي ليلى » وأحمد » وإسحاق » وأصحاب الرأي . 
م -٤۷۲١‏ واختلف الذين قالوا : لا يقام عليه الحد حت يقر أربع مرار . 
فقال ابن أبي ليلى » وأحمد : يحد إذا أقر أربع مرار »› في 
مجلس واحد . 
وقال أصحاب الرأي : إذا أقر أربع مرار في مجلس واحسد»› 
فهو بمنزلة مرة واحدة . 
قال أبو بكر : الإقرار مرة واحدة يوجب الحد . 
(ح )١44٠‏ لقول الي بي : " واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن 
اعترت فار جه  "‏ . 


(۱) أخرجه "خ" في الحدود , باب الاعتراف بالزن ۱۳۷-۱۳۹/۱۲ رقم 1۸۲۸-٦۸۲۷‏ › 
و"م" في الحدود , باب مسن المرف على نفسه بالزيئ ١"58-١74/“‏ رقم ۲١‏ 
( ۱۹۹۷ ۰ ۱۹۹۸ ) » من حديث أبي هريرة » وزيد بن خالد » في حديث طويل . وفيه 
هذا اللفظ . 


۳ - 


(ح )١44١‏ وكذلك خبر الجهينية : أقرت بالزئ » ول تقر أربع مرار ‏ . 
وإغا رد البي ييه ما عزاً لأنه شك في أمره » وقال : 

(ح 447١)"هل‏ بك جنون "7" . 
فليس في ذلك حجة يحتج با فيمن أقر » ولا يشك في صحته . 


١١‏ باب المعترف بالزنى » يرجع عن إقراره 


قال أبو بكر : 
م ٤۷۲١‏ - واختلفوا في الرجل يقر بالزى , ثم يرجع عنه . 

فكان عطاء . وييى بن يعمر › والزهري , وحماد بن أبي سليمان › 
والثوري › والشافعي › وأحمد , وإسحاق , والنعمان › ويعقوب › 
يقولون : يترك › ولا يحد . 

واختلف عن مالك في هذه المسألة . 

فذكر القعنبي عن مالك أنه قال : يقبل منه . 

وقال ابن عبد الحكم : قال مالك : لا يقبل ذلك منسه 
[۲۲/ألف] وقال أشهب : قال مالك : إن جاء بعذر, وإلا لم 
يقبل ذلك منه . 


2)١5950( ۲٤ أخرجه "م" في الحدود , باب من المترف على نفسه بالزئ ۱۳۲۲/۳ رقم‎ )١( 
من حديث عمران بن حصين , وفيه : فقالت : يا نبي الله أصبحت حداً " فأقمه علي » قد عا‎ 
. الله يي وليها فقال : احسن إليها » فإذا وضعت فأتني يما الح‎ 

(۲) أخرجه "خ" في الحدود , باب لا يرجم المجنون وامجنونة 1 ١51١-15/١‏ رقم ٦۸٠٠١‏ , و"م" 
في الحدود » باب من المترف على نفسه بالزئ ١797/8/7‏ رقم 165 , من حديث أبي هريرة › في 
حديث طويل . 


SYNE = 


وقال سعيد بن جبير : إذا رجع أقيم عليه الحد › وبه قال الحسن 
البصري › وابن أبي ليلى › وأبو ثور . 

قال أبو بكر : لا يقبل رجوعه , ولا نعلم في شيء من الأخبار أن 
ا ر ) 

وإذا وجب الحد بالاعتراف . ثم رجع » واختلفوا في سقوطه عه 
لم جز أن يسقط ما قد وجب بغير حجة . 


۸- باب إقامة الحد بعد حبن من الزمان , وبعد © 
أن يتوب الذي أصاب الحد 


قال أبو بكر : 
م ٤۷۲۴۳‏ - واختلفوا في إقامة الحد بعد مدة وزمان . 
فقالت طائفة : يقام الحد , هذا قول مالك بن أنس › والقفوري» 
والأوزاعي » وأحتمد , وإسحاق , وأبي ثور . 
وقال النعمان : إذا شهد الشهود على زن قديم , لم أحده , وإذا 
أقر بز قديم أربع مرات , فإ أحده . 
وقال محمد بن الحسن : إذا قذف رجلا » فأتى به الإمام بعد 
زمان , يحده , وإن كان ذلك إقرار بسرقة _ بعد زمان _ لم يقطع . . 
وقالوا _ في الزن إذا تقادم _ : كان على الزاي المهر . 
وكل ذلك ترك منهم : إما لظاهر كتاب الله » أو سنة رسوله 2 , 


أو إثبات ما قد نفته السنة . 


. وفي الدار " وبغير"‎ )١( 
. زشة " رسوله " ساقط من الدار‎ 
- 1 - 


وأوجب الله تعالى حد الزائ » وقطع السارق في كتابه, 
وعلى لسان نبيه يلد » فأبطلوا ذلك بغير حجةء ثم فرقوابين 
الإقرار بالزئ وبين الشهادة عليه » وأوجبوا ما فى عه الني و 
من مهر البغي . 


5 باب إقامة الحاكم الحد بعلمه © 


قال أبو بكر : 
م -٤۷ ۲ ٤‏ واختلفوا في إقامة الحاكم الحد بعلمه : 

فقال مالك : لا يقيم حد الزن الإمام بعلمه › وبه قال 
أصحاب الرأي . 

وقال الشافعي : فيها قولان : 

أحدهما : أن له أن يقضي بعلمه . 

والآخر : لا يقضي بعلمه . 

وقال أبو ثور - في القذف - : يحكم عليه الحاكم بعلمه › لأن 
علمه أكثر من الشهود . 


٠‏ باب إقرار الحر الذمي بالزنى 


قال أبو بكر : 
(ح )١44"‏ ثبت أن رسول الله ل : " رجم يهودياً » ويهودية زنيا " 29 . 
)١(‏ وفي الدار " بعلمه بغير بينة لغيره " . 


(۲) تقدم الحديث برقم ۱٤۳۸‏ . 


-55؟ - 


قال أبو بكر : 
م -٤۷۲١‏ فإذا أقر الذمي بالزئ › راضياً بحكمنا » حكمنا عليه بحكمنا على 
المسلمين . 
وهذا على مذهب [51/5١/ب‏ ] الشافعي . وأبي ثور › 
وأصحاب الرأي . 
غير أن أصحاب الرأي قالوا : يحد ولا يرجم . 
وفي قول الشافعي › وأبي ثور : يرجمان إذا كانا محصنين . 
وقال مالك - في الرجل - يوجد يز بالمرأة النصرانية - قال : لا 
أرى على تلك حداً في دينها » وعلى الرجل المسلم حده ‏ . 
قال أبو بكر : قول الشافعي صحيح › يدل على صحته السنة . 
م ٤۷۲١‏ - واختلفوا في النصراي يز , ثم يسلم . وقد شهدت عليه بينة 
من المسلمين . 
فحكي عن الشافعي أنه قال - إذ هو بالعراق - لا حد عليه » ولا 
تعزير » لقول الله عز وجل : ل قل للذين حكفروا إن ننتهوا خف طم ما 
قر سلف 4 الآية 27 . 
قال أبو بكر : وهذا موافق لما حكي عن مالك . 
م 47717 - وقال أبو ثور : إذا أقرء وهو مسلم › أنه زئ وهو كافر , أقسيم 
عليه الحد . 
وحكي عن الكوفي أنه قال : لا يحد . 


. وفي الدار " ولا على الرجل المسلم حده " , وزيادة ر لا ) هنا خطأ‎ )١( 
سورة الأنفال اخ"‎ )۲( 


- ۲۷ - 


1١‏ باب الحدود تجتمع على الرجل , فيها القتل 


م -٤۷۲۸‏ اختلف أهل العلم في الحدود تجتمع على الرجل › فيها القتل . 

فقالت طائفة : القتل كاف من ذلك كله . هذا قول عطاءء 
والشعبي , والنخعي . وحماد بن أبي سليمان . 

وبه قال مالك إلا الفرية فاا تنبت على من قيلت له . 

وفيه قول ثان : وهو أن الحدود إذا اجتمعت على الرجل - فيها 
القتل - فما كان للناس أقيد ممه . وما كان لله فدعه القعصل 
يمحو ذلك . 

هذا قول سفيان الغوري . 

وفيه قول ثالث : وهو أن الحدود تقام كلها . هذا قولالحسن 
البصري » وابن مليكة , والزهري › وقتادة ‏ والشافعي . 

وقال أحمد : كل شيء من حقوق الناس فإنه يقام عليهالحدء 
ويقتص منه › ثم يقتل - وبه قال إسحاق - وما كان من حقوق 7" الله 
فلا يقتص منه » مثل السرقة » وشرب الخمر . 

وقال أبو ثور - في القذف . وشرب الخمر › والزئ » والسسرقة - 
تقام عليه الحدود . 

وقال أصحاب الرأي : إذا أقر بالزئ أربع مرار » وأقر بالسرقة , 
وبشرب الخمر , وأقر بقذف رجل › وأقر بفقء عين رجل 
عمدا : يؤخذ بذلك » ويبدأ بحقوق الئاس . 


)00 وفي الدار " ديون الله" . 
= ۲۹۸ - 


قال أبو بكر : أصح ذلك إقامة الحدود كلها عليه » ولا يسقط 


من ذلك شيء بغير حجة . 
؟'- مسائل من باب الإقرار بالحدود 


م -٤۷۲۹‏ قياس قول الشافعي أن الأخرس يحد إذا أقر بالز › بالإشارة 
[57/17 5 /ألف] أو كتب ففهم عنه . وكذلك يلاعن بالإشارة . 
وبه قال أبو ثور ء وابن القاسم . 
وقال أصحاب الرأي : لا يحد , لأنه لم يتكلم » وكذلك لو شهد 
عليه بذلك شهود ‏ . 
قال أبو بكر : يحد . ويلاعن ‏ إذا فهم ذلك عنه . 
م 47- وإذا كان الرجل يجن ويفيق , فأقر في حال إفاقته بالزئ : حد في قول 
الشافعي » وأبي ثور › وأصحاب الرأي . 
وإن أقر أنه زین في حال جنونه : لم يحد . 
وإن أنكر فقال : زنيت في حال جنوي » وثبتت عليه بينة أنه زئ 
في حال إفاقته : حد في قوهم جميعاً . 
م 471- وإذا أقر الحبوب أنه زئ , أو شهدت بذلك عليه بينة : لم يحد » وكان 
كذباً منه أو منهم . وهذا قول الشافعي , وأبي ثور › وأصحاب 
الزائ : 
م -٤۷۳١‏ وإذا أقر الخصي الذي ليس بمجبوب » أنه زين » أو شهدت عليه به 
بينة : حد في قوهم جميعاً . 


(1) المبسوط 58/9 . 
- ۹۹ = 


وكذلك العنين . 
م ۷۳۳ - وإذا اقر الرجل أنه زن بمذه المرأة بعينها » فقالت : ما زين بي » ولكنه 
تزوجني . أو قالت : لا أعرفه : 
ففي قول الشافعي , وأبي ثور : على الرجل الحد» لأنه مقر 
بالرن . 
وقال يعقوب : يدرأ عنه الحد » ويجعل عليه المهر للمرأة إذا 
قالت : تروجني »› وإن قالت : كذب ما زین بي وما أعرفه . فلا حد 


على الرجل . 


"" باب صفة ضرب الزاني والقاذف 


قال أبو بكر : قال الله تبارك وتعالى : ل الرإنية واللرانى فاجلدوا 
كل واحد منهما مائة جلدة * الآية " . 
(ح )١5554‏ وثبت أن رسول الله ييي قال لرجل زي ابنه : وعلى ابنك جلد مائة 


وتغريب عام ° . 
(ح 58 )١54‏ وقال 4 : " البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام "7" . 


. ” سورة النور:‎ )١( 

(۲) تقدم الحديث برقم ١47.‏ . 

(۳) أخرجه "خخ" في الحدود » باب لا يرجم المجنون والمجنونة ١١١-١78/١7‏ رقم 1۸١1١‏ › 
و'م" في الحدود . باب من اعترف على نفسه بالزئ ۱۳۱۸/۳ رقم ١5‏ › من حسديث أي 
هريرة ‏ في حديث طويل . 

¥ 


م 4074- وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الجلد بالسوط يجب » 
والسوط الذي يجب أن يجلد به سوط بين السوطين ‏ . 
للأخبار التي روينا عن عمر » وابن مسعود رضي الله علهما . 
وبه قال الشافعي " . 
وروينا عن علي › وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا : يضرب 
بالسوط . وبه قال مالك » وأبو ثور » وأصحاب الرأي . 
م ٤۷۳١‏ - وقد اختلفوا في تجريد المجلود : 
فرأت طائفة : أن يترك عليه ثوب واحدء ولا يجرد . 
روينا هذا [ ۲/۲٠٠/ب‏ ] القول عن أب عبيدة بن الجراح > واببسن 
مو 
وممن رأى أن تترك على انجلود ثيابه : طاووس »› والشعبي © 
والنخعي » وقتادة , وأحمد , وإسحاق › وأبو ثور . 
وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه جلد قاذفاً مجرداً , 
وبدد الضرب . 
وفيه قول ثالث : وهو أن الإمام إن شاء جرده » وإن شاء ترك 
عليه ثيابه . هذا قول الأوزاعي . 
وقال مالك : يترك على المرأة ما يواريها ويسترها . 
م ٤۷۳١‏ - واختلفوا ني الحال التي يضرب عليها الرجال والنساء . 


. 598 رقم‎ ١61/ كتاب الإجماع‎ )١( 

(۲) وفي الدار " الشافعي , وأبو ثور . وأصحاب الرأي " 

(۳) روى له "عب" من طريق الضحاك بن مزاحم عنه ۳۷۳/۷ رقم 778191 . 
)٤(‏ روى له "عب" من طريق ابن سيرين عنه ۳۷۳/۷ رقم 7378374 . 


- #7١ - 


فروينا عن علي بن أبي طالب 7" » ويحيى بن الجزار أهما 
قال : يضرب الرجال قياماً » والنساء قعوداً . 
ومن قال : أن النساء يضربن قعوداً . الفوري » والشافعي › 
وأحمد . وإسحاق › والنعمان . وأصحابه "١‏ , وأبو ثور . 
وقال ابن جريج : سمعت أن المرأة تضرب قاعدة 7" . 
وقال الشافعي » وأبو ثور › وأص حاب الرأي : الرجال 
يضربون قياماً . 
وقال الغوري : سمعنا ذلك . 
وقال مالك : يضرب الرجل والمرأة وهما قاعدان . 
قال أبو بكر : ضرب الرجال قياماً » والنساء قعوداً : أحسسن › 
وكيفما ضربوا أجزأ . 
م -٤۷۳۷‏ وروينا عن ابن مسعود أنه قال : لا يحل في هذه الأمة تجريد 2غ 
ولا مد © . 
وبه قال الحسن البصري , وسفيان الثوري , وأحمد . وإسحاق . 
وقال الشافعي : لا يمد , وتترك له يداه يتقي مما ولا يربط . 
قال أبو بكر : وبه نقول . 
م -٤۷۳۸‏ وثبت أن عمر بن الخطاب أمر بضرب امرأة في حد . وقال : " لا 


. ۱۳٣١۳۴۳ ۰ ۱۳٣۴۳۲ رقم‎ ۳۷١/۷ روى له "عب" من طريق ييى عن علي‎ )١( 
. (؟) " وأصحابه " ساقط من الدار‎ 

(9) روى عنه "عب" قال : ۳۷۹/۷ رقم ۱۳٣۴۳‏ . , 

. ١7809515 روى له "عب" من طريق الضحاك بن مزاحم عنه قال : ۳۷۳/۷ رقم‎ )٤( 


-9/ا؟ - 


تخرقا جلدها  "‏ ويهذا قال مالك بن أنس » والشافعي › وأبو ثور . 
وبه نقول . 
م ٤۷۳۹‏ - وقد أتى عمر بن الخطاب برجل في حد فأتى بسوط بين سوطين › 
فقال : " أضرب ولا يرى ابطك » وأعط كل عضو حقه " © . 
ومن قال : لا خرج الضارب ابطه : علي بن أبي طالب , وأبو 
مجلز » وأبو نور " . 
وقال عطاء : لا يرفع يده في الفرية © . 
وقد روينا عن عبد الملك أنه أمر الضارب أن يرفع يده حسق 
يرى إبطه . 
قال أبو بكر : وبقول عمر » وعلي نقول . 
م -٠‏ وثئبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : وقد أن برجل 
في حد : " اضرب » وأعط كل عضو حقه "© . 
وقد روينا هذا القول عن علي » وابن مسعود . والنخعي . 
م -4741١‏ وقال الشافعي : ويترك الجلاد الفرج والوجه ويتجنبهما " . 
وبه قال أصحاب الرأي . وقالوا : والرأس . وهذا قول 


)١(‏ روى له "عب" من طريق معرور بن سويد عنه قال : 4/!0/#-ه/ا”م رقم .”ه٠21‏ في 
حديث طويل وفيه هذا اللفظ › وكذا عند "بق" ۳۲۷/۸ . 

(۲) روى له "عب" من طريق أبي عثمان النهري عنه قال : ۳۷۰-۳۹۹/۷ رقم ١8815‏ . 

(۳) " وأبو ثور " ساقط من الدار . 

. ۱۳١۱۱ روى له "عب" من طريق ابن جريج عنه قال : ۳۹۸/۷ رقم‎ )٤( 

() روى له "عب" من طريق أبي عثمان النهري عنه قال : ۳۷۰-۳۹۹/۷ رقم ١78615‏ . 

(5) روى له "عب" من طريق عكرمة بن خالد عنه قال : ۳۷۰/۷ رقم ۱۳٣۱۷‏ . 

(۷) " ويتجنبهما " ساقط من الدار . 


- r - 


النعمان » ومحمد ‏ . 

ووافقهما يعقوب [١/7ه7/ألف]‏ في الوجه والفرج " › 
وخالفهما في الرأس › فقال : يضرب الرأس . 

وقال أبو ثور : لا يضرب الوجه والرأس . 

قال أبو بكر : 


م -٤۷ ٤١‏ ولا يكون الذي يقيم الحدود إلا مأمونا ‏ عالما بإقامة الحدود . 
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روینا عن عمر بن الخطاب : أنه كان يختار للحدود رجلا . 
وهذا مذهب ربيعة » وبه قال مالك » والشافعي › وأبو ثورء 


م -٤۷ ٤١‏ واختلفوا في التسوية بين ضرب الزن . وضرب القذف › 


)1( 
)( 
)۳( 
5( 
)9) 
الك 


وشرب الخمر . 

فقالت طائفة : جلد الزائ أشد من جلد الفرية والخمر . 

هذا قول النخعي » وعطاء , وقتادة 2 . 

وقال الحسن البصري ‏ : " الزن أشد من القذف , والقذف أشد 
من الشرب للخمر “ " , وبه قال الثوري . 


وقال "١‏ أحمد , وإسحاق نحوا ما قال الحسن . 


المبسوط ۷۲/۹ . 

" والفرج " ساقط من الدار . 

روى له "عب" من طريق معمر عنه قال : ۳۹۸/۷ رقم ١811‏ . 
روى له "عب" من طريق إ«ماعيل عنه قال : ۳۹۸/۷ رقم ۱۳٣۰۹‏ . 
" للخمر " ساقط من الدار . ش 

" قال " ساقط من الدار . 


VES 


وقال الزهري : " يجتهد في جلد الزن والفرية › ويخفف 
قل 

وبمعناه قال الشافعي . 

وقال مالك : رأيت أهل العلم يقولون في الضرب في الحدود › 
كلها سواء في الوجع . 

قال أبو بكر : 

م 4744- الضرب بالسوط يجب في الحدود كلها . 

ويكون السوط الذي يضرب به بين السوطين › كالذي رويناه عن 
أصحاب رسول الله عله . 

وليس في تجريد المجلود خبر يعتمد عليه » ولا يجرد المجلود » وامجلود 
عليه قميصه : مجلود عند أهل العلم . 

ونزع ما يمع من الألم : يجب . 

والضرب الذي يجب أن يضرب المحدود : ضرب يكون مؤلماً , لا 
جرح ولا يبضع , واسم الضرب يقع على هذا . 

وليس في ضرب القاعد والقائم سنة فتتبع » وما كان أسهل على 
المضروب ضرب على ذلك » وأستر على المرأة أن تسضرب وهي 
قاعدة » فالستر عليها أحب إلينا » وهو قول أكثر أهل العلم . 

وقد أمر الله تعالى بجلد الزابي والقاذف › وليس مع من فرق فرأى 
أن ضرب بعضهم أشد من بعض حجة . 

ويضرب على جميع أعضاء المضروب › إلا أن تمنع السنة من شيء 
فلا يضرب على ذلك العضو لمنع السنة من ذلك . 


. ۱۳٣۱۴۳ روى له "عب" من طريق معمر عنه قال : ۳۹۹-۳۹۸/۷ رقم‎ )١( 
. فيه البضع : بفتح الباء : القطع › والشق › وتقطيع اللحم‎ 


- Vo = 


فما منعت السنة فيه : الضرب على الوجه : 


٩ ©‏ قال الي ص : " إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه " 7" . 


والضرب على الفرج ممنوع منه ‏ لأن التلف يخاف منه . 


(® باب [ 0/7 لاب ] المصنود ™( يرني‎ ٤ 


قال أبو بكر : 


م -٤۷ ٤١‏ واختلفوا في المضنوء ‏ يري . 


فقالت طائفة : يضرب ياثكال ” النخل » هذا قول الشافعي . 


وقد روينا عن علي رضي الله عنه أنه جلد الوليد بن عقبة بسوط 
له طرفان أربعين جلده 2 . 


أخرجه "م" في البر والصلة والآداب , بال النهي عن ضرب الوجه 7١١5/4‏ رقم ؟١١‏ 
( ۲۹۱۲ ) » من حديث أبي هريرة . 

قال الأزهري : ضني الرجل » يضنى » ضناً شديداً : إذا كان به مرض مخامر , كلما ظن أنه قد 
برأ نكس وقد أضناه المرض إضناء > وهو المضنى من المرض قذيب اللغة للأزهري 55/١7‏ . 
وفي الدار " باب النضوء في خلقته يزى " . 

وفي الدار " النضوء يزى " . 

إثكال النخل : بكسر الهمزة , وإسكان الثلثة » والأثكول بضم الهمزة › والعذكال بكسر 
العين ‏ والعثكول بضمها : هو العرجون الذي فيه أغصان الشماريخ التي عليها البسر والرطب, 
وهو بمتزلة العنقود ني العنب » والعثكال أفصح من الإثكال › وابدال العين همزة لغة , كذا عن 
تصحيح التنبيه للنووي بمامش التنبيه ١40/‏ › وانظر المسصباح المنير مادة( شمر) 
ر (عنكل ) . 

روى له "عب" من طريق أبي جعفر عنه ۳۷۹-۳۷۸/۷ رقم 18844 ., وركذا عند 
"بق" ۳۲۱/۸ . 


- ۷ - 


وأنكر مالك هذا , وتلا قوله تعالى : ۾ ذاجلدوا حكل واحد منهما 
مائةجلدة # الآية "“ » وهذا مذهب أصحاب الرأي 


وقد احتج الشافعي لقوله : 
(ح 5417 )١5‏ بحديث بث 229 , 


وقد تكلم في إسناده 9) > والله أعلم . 


4 باب إقامة الحدود في المساجد 


٠‏ ء 


قال أبو بكر : 
م6- روينا عن عمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب - رضي الله 
عنهما - : أنهما أمرا ياخراج من عليه ضرب من المسجد ° . 
وهذا على مذهب عكرمة 3 ومالك والشافعي وأجمد › 
وإسحاق » والنعمان , وابن ا 


. ۲: سورة النور‎ )١( 

(۲) أخرجه الشافعي عن أبي إمامة بن سهيل بن حنيف : أن رجلا قال أحدهما : أحبن » وقال 
الآخر : مقعد كان عند جوار سعد » فأصاب امرأة حبل » فرمته به » فسئل » فاعترف فأمر 
البي بي به » قال أحدهما : جلد ياثكال النخل . وقال الآخر : بإثكول النخل الأم . باب ما 
جاء في الضرير من خلقته لا من مرض › يصيب اليد ١75/5‏ , والسنن الكبرى ۲۳۰/۸ » 
والأحبن : الذي به استسقاء . 

(۳) فقد اختلف فيه عن أبي أمامة من غير وجه واحد راجع السنن الكبري مع الجسوهر 
النقي ۲۳١۰/۸‏ . 

(4) المحلى ۱۲۳/۱۱١‏ , إعلام الساجد للزركشي /710/1-؟/ا” . 

(ه) المبسوط ٠١١/۹‏ . 

— الا 


وقد روينا عن الشعبي : أنه ضرب يهودياً حدا في المسجد , 
وبه قال ابن أي ليلى . 

وفيه قول ثالث : وهو التسهيل في ضرب الدرة والدرتين في 
المسجد » ومنع إقامة الحدود فيه , هذا قول أبي ثور » وبنحوه قال ابن 
عبد الحكم . 

قال أبو بكر : وهذا استحسان » ولا معنى له » والأكثر من أهل 
العلم على القول الأول . 

ولا يبين لي أن يأثم من أقام الحدود في المسجد , لأ لا أجد الدلالة 
على ذلك . 


٥۵‏ باب مبلغ النعرير 


قال أبو بكر : 
م 417 47- لم نجد في عدد الضرب في التعزير خبراً عن رسول الله ول ثاب © . 
م -٤۷٤۸‏ وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن للإمام أن يعزر في بعسض 
الأشياء “ . 


مم 48- وقد اختلفوا في المقدار الذي يعزر الإمامم من وجب عليه 


))١(‏ وفي التعزير حديث أبي بردة الأنصاري قال : معت رسول الله هٌ يقول : لا تجلدوا 
فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله , أخرجه "خ" في الحدود . باب كم التعزير 
والأدب ؟15١/10/8١11/5-1‏ رقم ٦۸9۰-٦۸4۸‏ , و"م" في الحدود » باب قدر أسواط 
التعزير 1/8 ١""8#-1١‏ رقم ٤١‏ (۱۷۰۸) . 
(۲) ذكره المؤلف بلفظ الإجماع في كتاب الإجماع /6 ١١‏ رقم ۷۲١‏ . 
VA -‏ - 


التعزير : فكان أجمد › وإسحاق يقولان : لا يضرب فوق 
عشرة أسواط 9" . 

وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه 
أمر زيد بن ثابت أن يضرب رجلا عشرة أسواط . 

وروينا عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري › ألا يبلغ بنكال فوق 
عشرين سوط " . 

وروينا عنه قولا ثالث » وهو : أنه لا يبلغ في تعزير أكثر من ثلائين 
جلدة © , 

وفيه قول رابع : وهو ألا يبلغ في عقوبة أربعين. هذا قول 
الشافعي » والنعمان , وابن الحسن ‏ . 

وفيه قول خامس [ ١۲/٤٠٠/ألف‏ ] : وهو أن يضرب في التعزير 
خنمسة وسبعين سوطا , هذا قول ابن أبي ليلى . 

وفيه قول سادس : وهو أن التعزير على قدر الجرم . هذا قول 
مالك © . 

وقد روي عنه : أنه أمر بضرب مائة وحبس سنة » في باب من 
أبواب العقوبات . 

وهذا مذهب أبي ثور , أن يضرب أكثر من الحد.ء إذا كان 
الجرم عظيماً . 


. ١75/9 المغني‎ 

روى له "عب" من طريق یی بن عبد الله عنه قال : ٤۱۳/۷‏ رقم ١10/4‏ , وكذافي 
المحلى 4١0/١١‏ . 

٠. ٤٠۳/١١ ا جلى‎ 

. ۷١/۹ المبسوط‎ 


. ۳۹۱-۳۹۰/٤ المدونة‎ 


~۷۹ - 


(ح )١4448‏ ثبتت الأخبار عن رسول الله يلد : " أنه أوجب على الزائ البكر 


جلد مائة وتغريب عام " 27 . 


قال أبو بكر : وبه نقول . 

فإذا أقر الرجل بالزن » أو ثبتت عليه به بينة : وجب جلده ع 
ونفيه عن البلد الذي أصاب فيه الزن » حى يكون عاماً منفيا 
عن البلد الذي أصاب فيه الزن . 


م 76٠‏ 4- وقد اختلفوا بعد ثبوت الأخبار عن رسول الله بي في نفي الزابي . 


)۱( 
فيه 


(") 


05 


)9( 


فروينا عن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين » أبي بكر " , 
وعمر ‏ » وعثمان » وعلي “١‏ - رضي الله عنهم - : أهمرأوا 
نفي الزاي . 

وبه قال أبى بن كعب , وابن عمر » وعطاء » وطاووس , ومالك › 


والثوري » وابن أبي ليلى › والشافعي , وأحتمد › وإسحاق › 


وأبو ثور . 


تقدم الحديث برقم ۱٤۳۷‏ . 

روى له "عب" من طريق عبد الله بن عمر أن أبا بكر نفى إلى فدك » وعمر "١8/0‏ 

رقم ۱۳۳۲۸ . 

روى له "عب" من طريق الزهري عنه قال : نفى عمر من المدينة إلى البصرة » ومن المديسة 

إلى خيبر ۳۱٤/۷‏ رقم ۱۳۳۲۱ › ورقم ١58‏ . 

روى له "عب" من طريق أبي إسحاق أن عليا نفى من الكوفة إلى البصرة 14/1" 

رقم ۱۳۳۲۳ . 

ذكره المؤلف بلفظ الإجماع , وانفراد النعمان »وابن الحسن .كتاب الإجماع ١5017/‏ رقم .۷٠١‏ 
مو 


وقالت طائفة : قليل عددها » ضعيف قولها › [ إذ قوهها ] © 
خلاف سنن رسول الله ييه > وسئن الخلفاء الراشدين من بعده ء 
وخلاف سائر أهل العلم من علماء الأمصار ‏ : كفى بالنفي فتنةء 
هذا قول النعمان » وابن الحسن © . 

م -٤۷ ١١‏ واختلفوا في نفي العبيد والإماء . 

فممن رأي نفيهما : ابن عمر » حد تملوكة له في الزن "© 
ونفاها ”' إلى فدك ‏ , وبه قال الشافعي » وأبو ثورء أن العبد 
والأمة ينفيان . 

وفيه قول ثان : وهو أن لا نفي على المملوك . كذلك قال 
الحسن » وماد بن أبي سليمان ”2 , ومالك , وأحمد , وإسحاق . 


. ها بين المعكوفين من الدار‎ )١( 
وانفرد أبو يوسف أيضاً في هذه المسألة . ولأصحاب الرأي في هذه المسألة ثلاث‎ )۲( 
أقوال : الأول : عدم النفي كما ذهب إليه أبو حنيفة وصاحباه » قال أبو يوسف كان أبو حنيفة‎ 
يقول : لا أنفيه من قبل أنه بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه فى عن ذلك › وقال : كفى‎ 
› وتبعهم الطحاوي‎ › 7١8/ بالنفي فتنة , وبه نأخذ , اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى‎ 
مختصر الطحاوي /757 , وأحكام القرآن‎ , ١17/7 والجصاص » راجع شرح معان الآثار‎ 
. ۲٠۵/۳ للجصاص‎ 
رالتاي : لا ينفي البكر الزاي إلا أن يرى الإمام في ذلك مصلحة فيغربه على قدر ما يسرى ء‎ 
› 4١5/9 /ألف , البدائع‎ ١7 مختلف الرواية‎ , ۲٤٠/١ راجع الهداية للمرغيناي‎ 
. ١ 5/5 ورد المختار‎ › ١ 4/4 الدر المختار‎ 

الثالث : ينفي › راجع المبسوط للسرخسي 48-89 » فتح القدير لابن امام ه/- 
©؛ ٠.‏ والتعليق المنجد للكنوي /ل/اه” . 

(۳) "في الزن " ساقط من الدار . 

. ۲٤۳/۸ روى له "عب" من طريق أيوب عنه ۳۱۲/۷ رقم 23177315 و"بق"‎ )٤( 

(ه) فدك : بالتحريك : قرية با لحجاز بينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة . معجم البلدان ۳/٦‏ . 

(5) روى له "عب" من طريق معمر عنه ۳۱۲/۷ رقم ١14‏ . 

- ۲۸1 - 


م ٥۲١‏ 4- واختلفوا في المسافة التي ينفى إليها الزابي . 

فروينا عن عمر » وابن عمر : أفهما نفيا إلى فدك . 

ونفى علي من الكوفة إلى البصرة . 

وقال الشعبي : ينفيه من عمله إلى عمله غير عمله . 

وقال ابن أبي ليلى : ينفى إلى بلد غير البلد الذي فجر ها . 

وقال مالك : يغرب عاما في بلد ويحبس فيه لئلا يرجع إلى البلد 
الذي نفي منه . 

وقال إسحاق : كلما نفي من مصر إلى مصر جاز . 

ويجرئ عند أبي ثور لو نفي إلى قرية أخرى › بينهما ميل أو أقل . 

قال أبو بكر : هذا صحيح , وليس فيما رويناه عن أصحاب 
رسول الله ي دليل » على أن إماماً لو نفى إلى [ ؟/54١/ب‏ ] أقل 
من ذلك القدر لم يجر . 


أبواب ما يوجب حد الزنى وما لا يوجب 
8" باب الرجل يطأ جارية زوجته وما يجب عليه © 
قال أبو بكر : 


م 76 - اختلف أهل العلم في الرجل يطأ جارية زوجته . 


وعلي - رضي الله عنهما - . 


)0 " وما يجب عليه " ساقط من الدار . 
YAY —‏ - 


وبه قال عطاء , وقتادة » ومالك , والشافعي . 

وقال الزهري ”" , والأوزاعي قولاً ثانياً : يجلد ولا يرجم " . 

وفيه قول ثالث : " وهو أنه » إن كان استكرهها : عتقتاء 
وغرم لها مثلهها › وإن كانت طاوعته, أمسكها , وغرم 
ها مثلها " © , 

روينا هذا القول عن ابن مسعود . 

وفيه قول رابع : قاله النخعي قال : يعزر › ولا حد عليه . 

وقال أصحاب الرأي : إن أقر بذلك : يحد . وإن قال : ظننت أهها 
تحل لي : لم نحده . 

قال أبو بكر : 


(ح )۱٤٤۹‏ وقد روينا في هذا الباب حدينا مسنداً ° . 


)1( 
)1( 
)۳( 
5( 
فيه 
له 


كالذي رويناه عن ابن مسعود › وبه قال الحسن البصري . 


" ومالك " ساقط من الدار . 

روى له "عب" عن معمر عن الزهري قال : يجلد ولا يرجم ۳٤٦/۷‏ رقم ١358471١‏ . 

ما بين المعكوفين من الدار , وفي الأصل " يرجم ولا يجلد . 

" أنه " ساقط من الدار . 

روى له "عب" من طريق عامر بن مطر عنه قال : ۳٤۳/۷‏ رقم ١7419‏ . 

هو حديث سلمة بن الحبق أن رسول الله ي قضى في رجل وقع على جارية امرأته : إن كان 
استكرهها فيهي حرة » وعليه لسيدقًا مثلها » فان كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدقًا مثلها › 
أخرجه "د" في الحدود » باب الرجل يز بجارية امرأته ٦۰٦-٦0٥/٤‏ رقم 445٠‏ , و"ن" في 
النكاح » باب إحلال الفرج ١58/5‏ رقم ۳۳۹٤‏ , و"عب" ۳٤۳-۳٤۲/۷‏ رقم ۱۳٤١۹۷‏ 
ورقم 2375414 و"بق" ۲٤۰/۸‏ . 


< YAT= 


قال أبو بكر : يحد إن كان عالما أو جاهلاً (© بتحريم الله الزن › 
ولا يغبت خبر سلمة بن الحبق " . 


9" باب وطء الرجل جارية أبيه , أو أمه أو وطنه 
جارية ابنه » أو جارية © ابنته 


حرم الله عز وجل الزن في كتابه » وعلى لسان نبيه وله . 


م -٤۷ ١ ٤‏ فإذا أقر الرجل أنه زن بجارية أبيه ‏ أو أمه » وهو عام بتحسريم الله 


ذلك » فعليه الحد الذي أوجبه الله على الزابي . 

ومن حفظنا عنه هذا القول : الحكم . وحماد , وابن أبي ليلى › 
والشافعي › وأبو ثور . 

وبه قال أصحاب الرأي » إلا أن يقول : ظندت أفها تحل لي » وكان 
مثله يجهل ذلك › فلا يكون عليه الحد © . 


م هه - وأكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون : إذا وطيء الرجل جارية 


)1( 
فق 


ابنه » أو ابنته يدرأ عنه الحد . 
وممن حفظنا ذلك عنه : مالك » وأهل المدينة » وأصحاب الرأي › 
والشافعي › والأوزاعي . 


" أو جاهلا " ساقط من الدار . 


قال الخطابي : هذا حديث منكر › والحجة لا تقوم بمثله, معالم السنن 5056/4 › 
وراجع مختصر سنن أبي داؤد للمنذري فقد ذكر كلاماً كثيراً . وذكر قول ابن الملذر› 
والخطابي ۲۷۲-۲۷۱/٦‏ رقم ٤۲۹٩ › ٤۲۹۵‏ . 
" جارية " ساقط من الدار . 
المبسوط 5۳/۹ ٩١)‏ . 

- Af -— 


وكان أبو ثور يقول : إذا كان عالاً فعليه الحد . 
قال أبو بكر : عليه الحد » إلا أن بمنع منه إجماع . 


م -٤۷٥١‏ وإذا وطى الرجل جارية عمته › أو خالته ‏ أو أحته ‏ , أو جارية 


ذي رحم محرم منه : فهو زان وعليه الحد . 
هذا قول مالك » والشافعي » وأبي ثور . وأصحاب الرأي ”" . 


م ٤۷٥۷‏ - واختلفوا في الجارية بين الشريكين › يطؤها أحدها . 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(٤( 
فيه‎ 
لف‎ 
(ف4‎ 


فقالت [ ؟/ده 5 //ألف ] طائفة : لا حد عليه » روي هذا القول عن 
ابن عمر , وبه قال الحسن البصري . 

وقال مالك : " لا يقام عليه الحد , ويلحق به الولد › وتقام عليه 
الجارية حين حملت فيعطي شريكه حصته من الثمن . وتكون له 
الجارية " 0 . 
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وقال أصحاب الرأي : إذا قال وطنتها وأنا أعلم أنما علي حرام , 
لا حد عليه . 

وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال : يجلد مائة سوط إلا 
سوط » وتقوم عليه » ويؤدي ”2 إلى شريكه ما يجب له فيها " . 


" أو أخته " ساقط من الدار . 
المبسوط 95/9 . 
روى له "عب" من طريق أبي السرية عنه قال : ٠١۷/۷‏ رقم 1١45‏ وكذافي سنن 
سعيد بن منصور 5.0-89/7 رقم ۲۰۳۳ . 
قاله في "مط" ۸۳۰/۲ , في كتاب الحدود , باب مالا حد فيه . 
" سوط " ساقط من الدار . 
" ويؤدي إلى شريكه ما يجب له فيها " ساقط من الدار . 
روى له "عب" من طريق یی بن أبي كثير عنه قال : ۳٠٥/۷‏ رقم 18455 , وكذا في سنن 
سعيد بن منصور ٦۰/۲‏ رقم 7١4‏ . 
- 0 - 


وفيه قول ثالث : وهو أن يجلد مائة » وتقوم عليه هي وولدها ء 
هكذا قال الزهري . 
وفيه قول رابع : وهو أن عليه الحد إذا كان بالتحريم عالاً > هذا 


قول أبي ثور . 


٠‏ باب حد الذي يعمل عمل قوم لوط 


قال أبو بكر : قال الله جل ذكره : ل أتأتونالذءكرانمن 
ا رغاد 4 الآية 29 , 
رح 0 وجاء الحديث عن البي ي أنه قال : "من عمل عمل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به " 20 . 
(ح )١58١‏ وروينا عنه 5 أنه قال : لعن الله من عمل عمل قوم لوط "7" . 
م4/68- واختلف أهل العلم بعد إجاعهم على تحريم ذلك فيما يجب على مسن 


عمل عمل قوم لوط . 
فقالت طائفة : عليه القتل » محصنا كان أو غير محصن . 


. 155-1١58 : سورة الشعراء‎ )١( 
› 4٤١١ رقم‎ 1۰۸-٦0۷/٤ ر۲) أخرجه "د" في الحدود » باب فيمن عمل عمل قوم لوط‎ 
و"ت" في الحدودء‎ , 7851١ و "جه" في الحدود , باب من عمل عمل قوم لوط 865/7 رقم‎ 
. من حديث ابن عباس‎ › ١451١ باب ما جاء في حد اللوطي ۱۳۷/۳ رقم‎ 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۲۱۸/۱۱ رقم 845١1١,.و"بق"731/8. والحاكم‎ )۳( 
. في المستدرك 7657/4 ., من حديث ابن عباس‎ 
~ ۸٩ - 


وروينا عن أبي بكر الصديق » وابن الزبير رضي الله عنهما , أهما 
أمرا أن يحرق من فعل ذلك بالنار . 

وروينا عن علي » وابن عباس 7" - رضي الله عنهم - أفما 
قالا : يرجم . 

وقال ابن عباس : وإن كان بكرا . 

وبه قال جابر بن زيد » والشعبي , وربيعة » ومالك › وإسحاق . 

وفيه قول ثان : وهو أن حده حد الزائ : يرجم إن كان مخصياً , 
ويجلد إن كان بكرأ » كذلك قال عطاء » والحسن البصري .والنخعي, 
وسعيد بن المسيب » وقتادة ‏ » والشافعي » وأبو ثور . 

وقال الحكم : يضرب دون الحد . 


(DD ا‎ 


"١‏ باب من أتى بهيمة 


قال أبو بكر : 
م 464- اختلف أهل العلم فيما يجب على من أتى بميمة . 
فقالت طائفة : يقتل الفاعل والبهيمة » روي هذا القول عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن . 
وقال الحسن البصري : حده حد الزائ © . 
وقال قتادة : عليه الحد . 


. ۱۳٤۹۱ رقم‎ ۳۹٤/۷ روى له "عب" من طريق سعيد بن جبير عنه‎ )١( 
. ۱۳٤۸٩ روى له "عب" من طريق معمر عنه قال : ۳۹۳/۷ رقم‎ )۲( 
. " وفي الدار " باب ما يجب على من أتى قيمة‎ )۳( 
. ٩۱۰/4 حكى عنه "د" في الحدود‎ )4( 

¬ AY - 


وفيه قول ثالث : " وهو أن يجلد مائة أحصن أو لم يحصن "7 , 
هذا قول الزهري ”" . 

وفيه قول رابع : وهو أن لا حد عليه , روينا هذا القول عن ابن 
[ ۵/۲٠۲/ب‏ ] عباس » والشعبي › رضي الله عنهما . 

وفيه قول خامس : وهو أن عليه التعزير .روي ذلك عن عطاء 
والنخعي » والحكم 7 , ومالك » والقوري » وأتمد بن حنبل »› 


وإسحاق » وأصحاب الرأي . 


(۳) 
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قال أبو بكر : واشتبه علي مذهب الشافعي في هذا الباب . لأن 
الروايات قد اختلفت عنه . . 
وقال جابر بن زيد » يقام عليه الحد , إلا أن تكون البهيمة له . 
قال أبو بكر : 
رح )١457‏ وقد روينا عن الي يلد أنه قال : " اقتلوا الواقع على البهيمة 2 , 
واقتلوا البهيمة  "‏ . 


. ۱۳٤۹۸ روى له "عب" من طريق معمر عنه قال : ۲۹۹/۷ رقم‎ )١( 

(۲) في الأصل " الثوري " والتصحيح من الدار . 

(۳) حكى عنه "د" في الحدود 5١١/4‏ . 

(4) المصدر السابق . 

(ه) وفي الدار " اقتلوا واقع البهيمة " . 

(5) أخرجه "د" في الحدود , باب فيمن أتى بميمة ٦٠١-1۰۹/٤‏ رقم 44554 › وقال : ليس هذا 
بالقوى , و"جه" في الحدود , باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة ۸٥٦/۲‏ رقم 278514 
و"ت” في الحدود , باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة ١5/7‏ رقم ١45٠‏ › من حديث ابن 
عباس » ثم ذكر عن ابن عباس موقوفا عليه قوله : من أتى بميمة فلا حد عليه » وقال : هذا 
أصح من الحديث الأول . 


¬ YANA ¬ 


فان يَكُ هذا ثابتا فالقول به يجب » وإن لم يشت فليستغفر الله 
تعالى من فعل ذلك كثيراً » ولو عزره الحاكم كان حسناً » والله أعلم . 


" باب الرنى بذوات المحارم 


قال أبو بكر 
(ح )١45‏ روينا عن البراء بن عازب أنه قال : " لقيت عمي ومعه راية » فقلت 
له أين تريد ؟ فقال : بعدني رسول الله ي إلى رجل نكح ١‏ مرأة أبيه, 
أن أضرب عنقه , وآخذ ماله " 29 . 
ل 
فروي عن جابر بن زيد أنه قال : ضرب عنقه ( ٠‏ وبحديث البراء 
ابن عازب قال أحمد , وإسحاق . 
وفيه قول ثان : وهو أن عليه الحد . هذا قول الحسن البسصري › 
ومالك , والشافعي , وأبي ثور » ويعقوب , ومحمد . 
وقال الثوري : ما عليه حد إذ كان ترويج وشهود › ويعرر . 
وقال النعمان : يعزره الإمام , ولا يبلغ به أربعين سوط . 
قال أبو بكر : إن ثبت حديث البراء » وجب قتل من أتى ذلك : 
بكرا كان أو ثيبا » وإن لم يغبت فاا عليه الحد . 


)١(‏ أخرجه "د" في الحدود , باب في الرجل يزئ جره ٦۰۳-۹۰۲/٤‏ رقم لاه 44 › و"'جه في 
الحدود , باب من تزوج امرأة أبيه مسن بعده ۸۷۰-۸٦۹/۲‏ رقم ۲۹۰۷ › ۲۹۰۸ ولي 
الزوائد : إسناده صحيح » و"ن" في النکاح . باب نكاح ما نكح الآباء ١٠١-١١۹/٩‏ 
رقم ۳۳۳۱ » ۳۳۳۲ » و"ت" في الأحكام » باب قيمة تزويج امرأة أبيه ۷۸/۳ رقم ۱۳۹۷ء 
وقال : حديث البراء حديث حسن غريب . 

(۲) وفي الدار " ضرب عتق " 

-584- 


۴ باب تزوج الرجل خامسة بعد رابعة ' عنده 


مم ١0أ-‏ واختلفوا في الرجل يتزوج خامسة › وعنده أربع ‏ . 


(1) 


فقال مالك . والشافعي : عليه الحد إن كان عالماً . وبه 
قال أبو ثور . 

وقال الزهري : من تروج خامسة يرجم إن كان عالماً. وإن 
كان جاهلاً جلد أدن الحدين » وها مهرها . ويفرق بينهماء ولا 
يجتمعان أبدا . 

وقالت طائفة : لا حد عليه في شيء من ذلك › هذا قول النعمان . 

وقال يعقوب » ومحمد : يحد في ذات الحرم , ولا يحد في غير ذلك 
من النكاح » وذلك مثل أن يتزوج مجوسية » أو يزوج مما في 
عقدة » أو يتروج متعة › أو يتزوج [ ۲/٠٠٠/ألف‏ ] امرأة بغير 
شهود » أو أمة يتروجها ‏ بغير إذن مولاها . 

وقال أبو ثور : إن علم أن هذا لا يحل له يجب أن يحد فيه كله › إلا 
التروج بغير شهود وامجوسية . 

وقال الغوري في الذي ينكح الخامسة ‏ يعزر , ولا حد عليه . 

وفيه قول ثالث قاله النخعي : في الذي ينكح الخامسة متعمداً قبل 
أن تنقضي عدة الرابعة من نسائه : يجلد مائة ولا ينفى . 


وني الدار" بعد أربع عنده ١‏ 


(؟) وفي الدار وذلك على مثل " . 
)"( " يتروجها " ساقط من الدار . 
)٤(‏ "يعزر ولا حد ... إلى قوله : ينكح الخامسة " ساقط من الدار . 


- ۹۰ - 


م 4757- وقال الزهري : إذا تروجت المرأة ”© وها زوج ء فإفا تجلد مائة, 
وترد إلى زوجها الأول » ولا مهرها من زوجها الثابي 7" . 


4" باب درء الحد عن الجاهل الذي لا علم له 


قال أبو بكر : 
م ٤۷٦۳‏ - ثبت أن عمر بن الخطاب 7©» وعلي بن أبي طالب ضعي الله 
عنهما قالا : لا حد إلا على من علمه . 
ويمذا قال عوام أهل العلم . 
وقال عبد الله بن مسعود :ادرؤوا القتل عن عباد الله 
ما استطعتم ‏ . 
وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : ادرؤوا الحدود ما 
استطعتم في كل شبهة . 
قال أبو بكر : 
م 4- وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن يدرأ الحد في الشبهة 9" . 
م -٤۷ ٦٠١‏ وقد اختلفوا في معنى ذلك . 


. "المرأة " ساقط من الدار‎ )١( 
. وفي الدار " زوجها الآخر"‎ )۲( 
وكذاعنه‎ › ۱۳١١٤١ روى له "عب" من طريق ابن المسيب عنه ۷/ 4.87 رقم‎ )۳( 
. 78/8 "بق"‎ 
.۲۳۸ 7/4 رقم 175144 › وكذا عنه "بق"‎ 5٠8 روى له "عب" من طريق حرقوص عنه /ا/‎ )٤( 
. ١514٠ رقم‎ 4٠37 /۷ : روى له "عب" من طريق القاسم بن عبد الرحمن عنه قال‎ )( 
. ۷۰۲ كتاب الإجماع / ۱۹۲ رقم‎ )5( 
- ۲۹۱ - 


فقال بعضهم : الشبهة التي يجب أن يدرأ يما الحد : ما يفعله © 
وهو لا يعلم تحرمم ذلك ؛ كالناكح ”" نكاح المتعة وهو يحسب أن 
لك حلالاً له . 

قال أبو بكر : وهذا مذهب › فأما من درأ الحد عمسن تكح 
أمه » وهو عالم بتحريم ذلك فبعيد الشبه من هذا . بل عليه الحد 
لا إشكال فيه . 


0 باب إسقاط الحد عن المستكرهة 


قال أبو بكر : قال الله تبارك وتعالى : 3 إل من ڪه وقلبه 


مطمئن بالاإيمان 4 ا 
(ح )١484‏ وجاء الحديث عن الي يل أنه قال : " إن الله تجاوز عن أمستي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " © , 
م - وقد روينا معنى ذلك » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
وبه قال الزهري , وقتادة » والشافعي › وأحمد , وإسحاق 


. " وفي الدار : " أن يفعله‎ )١( 

(۲) وفي الدار : " كالنكاح نكاح " . 

(۳) سورة النحل : ٠١١‏ . 

(4) اُخرجه ابن حبان في صحيحه في الحدود , باب الخطأ والنسپان والاستكراه , كذا في موارد 
الظمآن ۳٠١/‏ رقم ١494‏ , و"جه" في الطلاق , باب طسلاق المكسره والناسسي 3864/١‏ 
رقم 45 7١‏ من حديث ابن عباس » وفي الزوائد : إسناده إن سلم من الانقطساع › والطساهر 
أنه منقطع . 


2 ۹ - 


وقال مالك : " إذا وجدت المرأة حاملاً . وليس لها زوج › 
فقالت : استكرهت فلا يقبل ذلك منها » ويقام عليها الد › إلا 
أن يكون ها بينة - أو جاءت تدمى - على أفها أتيت “,أو ما 
أشبه ذلك 595 

(ح )١468‏ واحتج بحديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال : " الرجم 
في كتاب الله حق على كل 7" من زف » إذا أحصن , مسن الرجسال 
والنساء [ ؟/655؟/ب ].ء إذل قامت الينة »أو كان الحمل» 
أو الاعتراف "7 . 
قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول . 


1" باب وجوب الصداق للمستكرهة 


قال أبو بكر : 
م ٤۷٩۷‏ - واختلفوا في وجوب الصداق للمستكرهة . 
فقال عطاء , والرهري : ها صداق نسائها : 
ومن قال : ها الصداق , الحسن البصري › ومالك › والشافعي › 
وأحمد › وإسحاق › وأبو ثور . 


. في الأصلين " أو ثبت " والتصحيح من الموطأً‎ )١( 

(؟) قاله في "مط" ګتاب الحدود , باب ما جاء في المغتصبة ۸۲۸-۸۲۷/۲ . 

(۳) "كل " ساقط من الدار . 

(4) أخرجه "خ" في الحدود , باب رجمالحبلى من الزن إذا أخصيت ١48-١44/١7‏ 
رقم 58١‏ » في حديث طويل جدا » وفيه هذا اللفظ » و"م' في الحدود » باب رجم الثيب في 
الزن ۱۳۱۷/۳ رقم ۱٦١۹ ( ٠١‏ ) من حديث , فذكر مختصرا , وفيه هذا اللفظ . 

۹۳ - 


وقال آخرون : إذا أقيم الحد » بطل الصداق . روي ذلك عن 
الشعبي » وبه قال أصحاب الراعة:. 
قال أبو بكر : والقول الأول أصح . 


۷ باب الرجل يوجد مع المرأة 


قال أبو بكر : 
م475 - واختلفوا في الرجل يوجد مع المرأة » فيتفقان على أنهما زوجان . 
فقالت طائفة : القول قوهما . كذلك قال الحكم » وماد بن 
أي سليمان » والشافعي , وأصحاب الرأي . 
وقال النخعي : يسأل البينة » وإلا أقيم عليهما الحد . 
م 4- وإذا شهدوا عليه بالزئ › أو عليهما , فقالا : نحن زوجان : فعليهما 
الحد إذا لم يكن هما بينة بالنكاح ‏ , وبه قال أبو ثور . 
وقال أصحاب الرأي : لا حد عليهما . 
قال أبو بكر : عليهما الحد . 


۸ باب المكره على الزنی 


م 4117١‏ واختلفوا في الرجل يكره على الزن . 
فقال أبو ثور : عليه الحد . وبه قال ابن الحسن . 


. "إذالم يكن هما بينة بالنكاح " ساقط من الدار‎ )١( 
- ۹4 - 


وقال النعمان : إذا أكرهه السلطان حتى خاف على نفسه © , 
فزن › فلا شيء عليه » وإذا أكرهه غيره فزئ فعليه الحد . 

وقال ابن الحسن : إذا أكرهه غير السلطان حتى خاف علسى 
نفسه (" , لم يحد 29 . 

قال أبو بكر : لا حد عليه » ولا فرق بين السلطان - في ذلك - 
وبين غير السلطان . 


9 باب المسلم يزني في دار الحرب 


م 171١‏ 4- حرم الله الزن في كتابه » فحيثما زن الرجل فعليهالحسد. وهذا 
قول مالك , والشافعي › وأبي ثور . 
وقال أصحاب الرأي - في الرجل المسلم إذا كان في دار الحرب 
بأمان » وز هنالك , ثم خرج - : لم يحد © . 
قال أبو بكر : دار الحرب » ودار الإسلام واحد › من زين فعليه 
الحد » على ظاهر قوله تعالى : ل الرإنية والراني ذاجلدوا حكل واحد 
منهما مأئةحلدة ي © . 


. حتى خاف على نفسه "ساقط من الدار‎ " )١( 
. حتى خاف على نفسه "ساقط من الدار‎ " )۲( 
. ۹/٩۹ المبسوط‎ )۳( 
. ٠٠١١-۹۹/٩۹ المبسوط‎ )5( 
. ۲: سورة الور‎ )©( 
= 40 - 


باب إقامة الحد [ ۷/۲٠٠۲/ألف‏ ] على أهل البغي , 
والمرأة الميتة توطأ 


م -٤۷۷١‏ وإذا زين رجل من أهل البغي » في عسكر أهل البغي . 
ففي قول الشافعي , وأبي ثور : عليه الحد . 
قال أبو بكر : وبه نقول . 
وقال أصحاب الرأي : لا حد عليه . 
م «الالاغ - وإذا وطئ الرجل امرأة ميتة : 
فقد روي عن الحسن البصري أنه قال : لا حد عليه . وبه قال ابن 
الحسن . وقال ربيعة : عليه الحد . 
وقال الزهري : يضرب مائة , ولا حد عليه . 


١‏ باب مسائل من باب الحدود 


قال أبو بكر : 
م -٤۷۷ ٤‏ وإذا استأجر الرجل المرأة ليزي يما » وشهد عليه الشهود . 
وحكى عن النعمان أنه قال : لا حد عليهما . 
وقال يعقوب , ومحمد : يحدان . 
قال أبو بكر : عليهما الحد . والرن الذي يوجب الحد : أن 
يعطي الفاجر الفاجرة شيئا » على أن يز با › أو تر بغير جعل . 
م هلالاغ- وإذا زی بكر بثيب , الزم كل واحد منهما حده . 


- ۹ - 


م -٤۷۷٦١‏ وإذا زن من عليه الحد بمن لا حد عليه : كان على الذي عليه الحد 
الحد » ولا شيء على الآخر . 
م ٤۷۷۷‏ - وإذا زي حر بأمة » وقال : اشتريتها . والمولى ينكر . 
حد » ولم يقبل قوله على ذلك إذا قامت عليه البينة بالرن . 
هذا قول أبي ثور . 
وقال أصحاب الرأي : لا حد عليه ° . 
قال أبو بكر : وبقول أبي ثور نقول . 
قال أبو بكر : 
م -٤۷۷۸‏ وإذا زوج الرجل أمته من عبده , ثم وطئها , فكان الحسن البصري لا 
يجعل عليه شيئا . 
وقال النعمان : يدرأ عنه الحد . 
م 47178 - وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً » ثم وطئها . وقال : ظننتها تحل لي : فإن 
كان ثمن يعذر بالجهالة فلا حد عليه » وإن كان ممن لا يعذر بالجهالة 
حدّ . في قول الشافعي , وأبي ثور » وأصحاب الرأي . 
م -٤۷۸٠‏ وإذا فجر الرجل بالمرأة » ثم تروجها : 
فعليه الحد . في قول الشافعي ١‏ وأبي ثور » ويعقوب . 
م 78١‏ 4- وكذلك الأمة يفجر ها ثم يشتريها . 
وفي قول النعمان : لا حد عليه » في المسألتين جميعاً © . 
م -٤۷۸۲‏ وإذا فجر الرجل بالأمة وقتلها : 
فعليه اللحد . في قول الشافعي , وأبي ثور › والنعمان › 
وعليه القيمة . ۰ 


. ۹/۹ المبسوط‎ )١( 
. ۹/٩ الميسوط‎ )۲( 
- ۹۷ - 


م8 - وفي قول الشافعي , وأبي ثور : إن كان استكرهها , فعليه مع 
ذلك المهر , ولا يجتمع مهر [ 51/9 ؟/ب ] وحد في قول النعمان . 
وقال يعقوب : إذا ألزمته القيمة : أبطلت الحد . 


۲ أبواب حدود العبيد والإماء 


٤ 5‏ 3 5 ا ر ۳ 
م 4784- اختلف أهل العلم في معنى قوله عز وجل : 8 فإذا أخصن #الآية © 

وفي قراءته . 

فقال عبد الله بن مسعود : إحصان الأمة إسلامها . هذا قول ابن 

7 12 و 

فسعود + وکات يقر +٩‏ 3 فأذا احص 4 : اسلمن . 

وكذلك قرأ © النخعي › والضحاك . وشيبة » وعاصم › 
والأعمش , وحمزة . والكسائي . 

فقياس قول من قرأ هذه القراءة وقال : أُمْلَّمْنَ » ألا يكون على 
الأمة النصرانية حد إذا زنت . 

وقال الشافعي : إذا زنت الأمة المسلمة , جلت مسين . 

وفيه قول ثان : وهو أن لا حد عليها حتى تحصن بزوج . 
هكذا قال ابن عباس » وطاووس . 


م بع 2 9 8 ٍ 57 ع 
وقرأها ابن عباس : " أحصنٌ " بضم الألف أحصن “ بالأزواج . 


. ٠١ : سورة الساء‎ )١( 
. " وفي الدار " وكان يقول‎ )۲( 
. قرأ " ساقط من الدار‎ " 25 
. "أحصن " ساقط من الدار‎ )4( 
- ۹۸ - 


وقال أبو عبيد : يعني أن الأمة لا تحد في الفاحشة حت زوج . 

وهي قراءة أبي جعفر › ونافع » وحميد , وأبي عمر . وبه قال 
أبو عبيد . 

م ٤۷۸٥‏ - ومن رأى أن تجلد الأمة في الزن مسين : عمر بن الخطاب . وروينا 

ذلك عن علي بن أبي طالب ”2 , وابن مسعود , والنخعي " , 
والحسن . 

وبه قال مالك , والأوزاعي » والبتي » وعبيد الله بن الحسن › 
والشافعي » وأحمد › وإسحاق › والنعمان . 

وقال أبو ثور : إن كانوا اختلفوا في رجمها فإهما يرجمان إذا كانا 
محصنين , وإن كان إجماع فالإجماع أولى . 


۳ باب إقامة الرجل الحد على عبده وأمته دون السلطان 


قال أبو بكر : 
م 4786 - اختلف أهل العلم في إقامة الرجل الحد على عبده » وأمته دون 
السلطان . 
فمن رأى ذلك : ابن مسعود › وابن عمر › والحسن البصري › 
والرهري , وأبو ميسرة › وهبيرة بن بريم . 
وبه قال مالك , والثوري , والشافعي › وأبو ثور . 
قال أبو بكر 7 : وبه نقول . 


. ۱۳٣۰۱ رقم‎ ۳۹٤-۳۹۳/۷ روى له "عب" من طريق أبي جميلة عنه‎ )١( 
. 1385171 روى له "عب" من طريق حماد عنه ۳۹۸/۷ رقم‎ )۲( 
. "قال أبو بكر " ساقط من الدار‎ )۳( 

- ۹۹ - 


رح )١455‏ لثبوت الخبر عن البي ييه أنه قال : " إذا زنت أمة أحدكم › 

فليجلدها الحد › ولا يعيّرها ولا يقيدها "©" . 

وقال أصحاب الرأي : لا يقيم عليها الحد ) لأن الحد 
إلى السلطان . 

قال “ : وإن علم أنه زئ يعزره يوجعه ضربا , ولا يبلغ به الحد . 

قال أبو بكر : فأجاز ”“ ضربه [ ۲١۸/۲‏ /ألف ] تعزيراً وذلك 
غير واجب على الزابي » ومنع “ أن يقيم عليه الحد , وقد ثبت عن 
البي ية أنه أمر بذلك . 


© باب مسائل‎ ٤ 


قال أبو بكر : 
م -٤۷۸۷‏ أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن العبد إذا أقر بالزى › 
أن الحد يجب عليه : أقر مولاه بذلك أو أنكره "2 . 
هذا قول مالك , والشافعي › وأبي ثور › وأص حاب الرأي › 
ومن تبعهم . 
م -٤۷۸۸‏ وكذلك المدبرة » وأم الولد » والمكاتب » والمعتق بعضه . 


٠١ أخرجه "م" في الحدود , باب رجم اليهود, أهل الذمة في الزن ۱۳۲۸/۳ رقم‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة , فذكره قريبا من هذا اللفظ‎ » )۱۷۰۳( 

(۲) ولي الدار " قالوا " . 

(۳) وفي الدار " فأجازوا " . 

. " وفي الدار " ومنعوا‎ )٤( 

(ه) ولي الدار " مسائل " . 

(ك) كتاب الإجماع ۱٦۲/‏ رقم ۷۰۳ . 


الى د 


م - وإذا زنت الأمة , ثم اعتقت : حدت حد الإماء . 
م -٠‏ وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق » ثم علممست وقد حدت حد 
الإماء : أقيم عليها تمام حد الحرة . 
م -٤۷۹١‏ واختلفوا في عفو السيد عن عبده وأمته إذا زنيا . 
فكان الحسن البصري يقول : له أن يعفو . 
وقال غير الحسن : لا يسعه إلا إقامة الحد عليهما . فكما لا يسع 
السلطان أن يعفو عن أحد إذا علمه , لم يسع السيد - كذلك - أن 
يعفو عن أمته إذا وجب عليها الحد . وهذا على مذهب أبي ثور . 
قال أبو بكر : وبه نقول . 


۵ أبواب الشهادات على الزنى 


قال أبو بكر : قال الله جل ذكسره : ل لولاجاءوعليه بأربعة 
شهداء # الآية 7" . 
وقال تعالى : ( والذين مون المخصنات ثم «بأتوا عة 
شهداء . .  .‏ الآية ‏ . 
م -٤۷۹۲‏ وأجمع أهل العلم - لا اختلاف بينهم - أن الشهادة على الزن أربعة 
لا يقبل منهم أقل من ذلك ”" . 


. ٠١: سورة النور‎ )١( 
. ٤ سورة النور:‎ )۲( 
. ۷۰۴۳ رقم‎ ۱٦۲/ كتاب الإجماع‎ )۳( 
دالوأو ده‎ 


م - واختلف أهل العلم في شهود الزن إذا جاؤوا متفرقين › 

وكانوا أربعة . ٠‏ 

فقالت طائفة : يقبل ذلك منهم . هذا قول البتي › وأبي ثور . 

وقال ابن الحسن : لا تجوز شهادقم ‏ . 

قال أبو بكر : وبقول البتي أقول . وذلك أن الله عز وجل 
قد قال : ا لولاجاءوعليه عة شهداء 4 ”" وم يذكر متفرقين 
ولا تجتمعين » فشهادة أربعة شهداء يجب قبوها على الزن , متفرقين 
كانوا أو مجتمعين . 


5 باب صفة الشهادة على الزنى 


قال أبو بكر : ٠‏ 

(ح /ا©4١)‏ جاء الحديث عن رسول الله يل : " أنه قال لماعز : " أنكتها © حتى 
غات الك مك اق ذلك :متها كما بيب ال وة ق الكهلة + الف 
ار قال ت 1 

وقال معاوية بن أبي سفيان en a i‏ 
[ ۸/۲١۲/ب‏ ] في المكحلة . 


(1) المبسوط ۹۰/۹ 

(۲) سورة النور: ١‏ . 

(5) وفي الدار " أنكحتها " 

(4) أخرجه "خ" في الحدود , باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت ٠١١/١١‏ 
رقم 5874 » فذكره مختصراً من حديث ابن عباس » وأخرجه "د" في الحدود » باب رجم 
ماعز ابن مالك ٥۸۱-٥۸۰/٤‏ رقم 447/8 › من حديث أبي هريرة , في حديث طويل › 
وفيه هذه الألفاظ . 

E 


وهذا قول الزهري › والشافعي . وأبي ثور . وأصحاب الائ 
قال أبو بكر : وهكذا أقول . 


7 باب حد الشهود إذا لم يتموا أربعة 


قال أبو بكر : 
م ٤۷۹ ٤‏ - اختلف أهل العلم في وجوب الحد على الشهود إذا لم يكملوا أربعة . 

فكان عمر بن الخطاب ”© رضي الله عنه یری عليهم الحد . وهذا 
قول مالك » والشافعي » وأصحاب الرأي . 

قال أبو بكر : 

وقال قائل : الشاهد غير القاذف وألفاظهما مختلفة . والحد إنما 
يجب على القاذف . وليس الشاهد بقاذف . 

قال أبو بكر : وهذا قول يقل القائل به””., وإن صح 
في النظر . 


۸ باب الشهود على الزنى يتم عددهم أربعة ولم يُعذّلوا 


قال أبو بكر : 
م ٤۷۹١‏ - اختلف أهل العلم في الشهادة على الزن › يتم عددهم أربعة © , 
ولم يعدلوا . 


(1) المبسوط ۳۸/۹ . 

(۲) روى له "عب" من طريق ابن المسيب عنه ۲۸٤/۷‏ رقم ١854‏ . 
(۳) وفي الدار " يقل قول القائلين به " . 

. "أربعة " ساقط من الدار‎ )٤( 


ىذ 


فكان الحسن البصري , والشعبي يريان : أن لا حد على الشهود › 
ولا على المشهود عليه . 
وبه قال أحمد » والنعمان » ومحمد . 
وقال مالك : إذا شهد عليه أربعة بالزئ » فإذا أحدهم عبداً, 
أو مسخوطاً يجلدون جميعا . 
م ~6۷۹٦‏ وقال سفيان الغوري » وأحمد » وإسحاق في أربعة عميان شهدوا على 


امرأة بالررئ : يضربون . 


9 باب أربعة يشهدون على رجل بالزنی , 
فرجم نم رجع أحدهم 


قال أبو بكر : 
م481 - واختلفوا في أربعة شهدوا على رجل بالزئ 2 فرجم ثم 

رجع بعضهم . ١‏ 

فقالت طائفة : يغرم ربع الدية » ولا شيء على الآخرين . 

كذلك قال قتادة » وحماد بن أبي سليمان , وعكرمة › وأبو هاشم › 
ومالك , وأحمد » وأصحاب الرأي . 

وقال الشافعي : إن قال : عمدت ليقتل › فالأولياء بالخيار : إن 
شاؤوا قادوا » وإن شاؤوا عفوا وأخذوا ربع الدية وعليه الحد . 

واختلف فيه عن الحسن . 

فروي عنه أنه قال : يقعل الذي أكذب نفسه. وعلسى 


5 — 


وروي عنه أنه قال : يقتل به » وعلى الآخرين ثلاثة أرباع الدية . 

وفيه قول خامس : روينا عن ابن سيرين أنه قال : إذا 
قال : أخطأت وأردت غيره , فعليه الدية كاملة [؟/59؟/ألف ]2 
وإن قال : تعمدت قتله , قتل به , وبه قال ابن شبرمة . 


٠‏ باب اختلاف الشهود في الشهادة على الزنى 


م ٤۷۹۸‏ واختلفوا في أربعة شهدوا على رجل بالرئ » فشهد اثنان أنه زن 
يما ببلد » وشهد اثنان أنه زین يما في بلد آخر . 
ففي قول مالك . والشافعي : يقام على الشهود حد الفرية . ولا 
يقام على المشهود عليه حد الزن . 
وقالت طائفة : لا حد على الشهود إذا اختلفوا وكانوا أربعة . 
روي ذلك عن النخعي ‏ . 
وبه قال أبو ثور » وأصحاب الرأي . 


0١‏ باب ما يجب على الرجل والمرأة يوجدان في الثود 


قال أبو بكر : 
م 4745 - واختلفوا فيما يجب على الرجل يوجد على ”" المرأة في الغوب . 
فقال إسحاق بن راهوية : يضرب كل واحد منهما مائة . 


. ۱۳۳۸۰ رقم‎ ۳۳٤/۷ روى له "عب" من طريق الحكم عنه‎ )١( 
. " وفي الدار " مع المرأة‎ )۲( 


5 "۵ - 


وروي ذلك عن عمر › وعلي » وليس يغبت ذلك عنهما . 
وفيه قول ثان : وهو أهما يؤدبان » هكذا قال عطاء . وسفيان 
الثوري , وبه قال مالك , وأحمد على قدر مذاهبهم في الآداب . 
قال أبو بكر : والأكثر من رأيناه يرى على من جد على هذه 
الخال : الأدب , غير أن قد : 
(ح )١٤١۸‏ روينا عن البي ويد ياسناد جيد : " أنه جاءه رجل فقال : إن أصبت 
امرأة في بستان » ففعلت با كل شيء غير النكاح , قال : فترلت هذه 
الآية : «و وات الط قا ورا من اليل © الآية 29 , 
ففي بعض الأخبار " أن الرجل قال : الي خاصة أم للناس عامة ؟ , 
فرفع عمر يده فضرب صدره , وقال : بل للناس عامة › فقال 
البي 5 : صدق عمرٌ " " . 


7 مسائل من أبواب الشهادة ” على الزنى 


قال أبو بكر : 
م ۰ - اختلف أهل العلم في أربعة شهدوا على رجسل بالرزنى . وزعموا 
م أحرار » فوجدوا عبيداً » أو من أهل الكتاب . 


. 4 إن الحسنات يزهين السيئات ذلك ذحكررى للذاكرن‎  : ء وتمامها‎ ١١4 : سورة هود‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد . وابن جرير » والطبراي » وابن مردويه عن ابن عباس » قاله السيوطي في الدر‎ 
. المنثور 48/4 » وله أصل عند الشيخين‎ 
. " وفي الدار " الشهادات‎ )۳( 
۳ - 


فكان أبو ثور يقول : إن وجدوا عبيدا فشهادتم جائزة › 
وإن كانوا كفاراً فعلى الذين زكوهم الدية ‏ لأهم غروا الإمام 
[۹/۲/ب[ . 

وقال النعمان : إن وجدوا عبيداً » وأقام المزكون على شهادقم 
أنهم أحرار » فليس عليهم شيء . 

وقال يعقوب » ومحمد : لا ضمان على المركين 9" . 

م 8١‏ - وقال ابن الحسن : إذا رجم الرجل » فوجد أحد الشهود عدا 
أو محدوداً في قاف , أو أعمى : فعلى الإمام الدية في بيت المال . 

وقال أبو ثور : الحاكم ضامن . 

وقال الشافعي : الدية على عاقلة الوالي ‏ . 

م 48٠6‏ - واختلفوا في الرجل يشهد عليه أربعة بالزى » وهو محصن , فحبس 
ليسأل عن الشهود , فقتله رجل . 

ففي قول أبي ثور : إن كان الشهود عدولاً . فليس على 
قاتله شيء . 

وإن لم يكونوا عدولاً » فعليه القود إن كان القتل عمداً , أو الدية 
على العاقلة إن كان خطأ . 

وقال أصحاب الرأي : على القاتل القصاص إن كان قتله عمداً , 
وإن كان خطأ فعلى القاتل الدية » غدل الشهود أو لم يعدلوا, 
ما لم يقض القاضي برجمه 7" . 

قال أبو بكر : قول أبي ثور صحيح . 


. 50/9 في المبسوط : ولكن الدية في بيت المال‎ )١( 
. وفي الدار " عاقلة الزابئ " وهو خطأ‎ )۲( 
. 57/4 اللمبسوط‎ )۳( 

35 


م *0- وإذا شهد عليه أربعة من الشهود بالزئ » وشاهدان بالإحصان › 
فرجم › ثم رجع شهود الإحصان : 
ففي قول أصحاب الرأي : لا شيء عليهما . 
وقال أبو ثور : إن قال شهود الإحصان : تعمدنا ١‏ فعليهم القود › 
وذلك إن الرجم كان هما . 
م 8٠64‏ وإذا شهد أربعة بالزئ والإاحصان على رجل › فرجم › م 
وجد مجبوباً . 
فقال الشافعي 7" : إن كانوا تعمدوا » قيد منهم ء وإن كانوا 
أخطأوا فالدية في أمواهم › رواه أبو ثور عنه . 
وقال أصحاب الرأي : على الشهود الدية . 
م ه١48‏ - ولو كانت امرأة , فقالوا : هي عذراء › أو رتقاء . 
م يضمن الشهود » في قول أصحاب الرأي " . 
والجواب في مذهب الشافعي في هذا كجوابه في امجبوب . 
وكان الشعبي يقول : إذا شهد أربعة على امرأة بالزرئ › فإذا هي 
را الركها ا وادرا عدو ا 
وفي قول الشافعي : لا حد عليها ولا عليهم › وبه قال الفوري › 
وأبو ثور . 
وقال أحمد بن حنبل بقول الشعي ‏ . 
م - وكان أبو ثور » وأصحاب الرأي يقولون : إذا شهد ثلائة رجال 
وامرأتان على رجل بالرئ »حدوا جميعاً , لأن شهادة اللساء في 


. " وفي الدار " فكان الشافعي يقول‎ )١( 
. 80/94 المبسوط‎ )5 
. ۱۳۳۷۹ رقم‎ ۳۳٤-۳۳۳/۷ : روى له "عب" من طريق الثوري عنه قال‎ )۳( 
. " وفي الدار " بقول الشافعي‎ )4( 
5 ۳A - 


[ 70/1 /ألف ] الحدود لا تجوز وقال الشافعي ‏ : في شهادة 
النساء في الحدود كما قالوا . 
قال أبو بكر : 
م ٤۸۰۷‏ - وإذا أقر رجل مرتين بالزئ » وشهد عليه شاهدان › حد بوإقراره › 
ولم يحد الشاهدان , وهذا على مذهب الشافعي › وأبي ثور . 
وقال أصحاب الرأي : لا يحد . 
م- وإذا شهد أربعة من أهل الذمة على ذمي › أنه زين بمسلمة . 
م تقبل شهادقم , في قول الشافعي , ولا يحد الرجل ولا المرأة 
في قوله ”'* , وقول أبي ثور » وأصحاب الرأي . 
يجيزون شهادة بعضهم على بعض . 
م - واختلفوا في الرجل يقول للرجل : لست ابن فلان . 
فقال الثوري : " يسأل المنفي البينة , أنه ابن فلان , فإن أخسرج : 
ضرب القاذف » ولا يستحلف القاذف ولا المقذوف " 7" . 
وقال النعمان : " في الرجل يقذف الرجل › فلما رافعه قال : إن 
أمه يهودية » قال : يسأل البينة أنه أمه حرة مسلمة  "‏ » وهذا قول 
الشافعي ١‏ وأبي ثور . 
وقال عطاء : البينة على النافي . 


. " ولي الدار " وقول الشافعي‎ )١( 

(۲) " قوله و " ساقط من الدار . 

(۳) روى له "عب" قال : ٤۱۹/۷‏ رقم ۱۳۹۹٩‏ . 

(4) روى عنه "عب" قال : معت أبا حنيفة يسأل عن رجل ...الخ ٤۱۹/۷‏ رقم ١595‏ . 


ووم د 


وقال مالك : يكلف القاذف المخرج مما قال. فإن م ييأت 

با لمخرج : ضرب ©" . 
م -٠١‏ واختلفوا في شاهدين » شهد أحدهما أن فلاناً قذف فلاناً يوم الخميس 

وشهد الآخر أنه قذف فلاناً يوم الجمعة › والمقذوف واحد . 

فقال مالك : يحد . وبه قال النعمان . 

وقال يعقوب , ومحمد : يدرأ عنه . 

وفي قول الشافعي : لا تجوز شهادقما . 

وقال أبو ثور : تقبل البيئة أقيس القولين . 

قال أبو بكر : قول الشافعي صحيح . 


۲ أبواب القذف وما يجب على القاذف 


قال أبو بكر : قال الله جل ذكره : ل والذين مون المحصنات 
ثم لتوا بأمرعة شهداء فاجلد وهم مانن جلدة ‏ الآية " . 
وقال تبارك وتعالى : # والذين مون انر واجهم 4 ° . 


(ح )١٤١۹‏ وثبت أن رسول الله َي قال : " سبعٌ من الكبائر » فذكر الإشراك 
بالله » وقتل النفس بغير حق » وأكل الربا > وأكل مال اة بارا 


(0) المدونة الكبرى ۳۹۲/٤‏ "91" . 
(۲) سورة النور: ٤‏ . 
(۳) سورة النور ٦:‏ . 
- ۳۹۰ 


أن يكبروا » والفرارٌ من الزحف , ورمى المحصنات › وانتقلاب إلى 
الاعراب بعد هجرة "° 
قال أبو بكر : م نجد في أخبار رسول الله َو خبرا يدل على 
تصريح القذف الذي يوجب الحد . 
وظاهر كتاب الله مستغنى به ء دال على القذف الذي 
يوجب الحد . 1 
م - وأهل العلم على ذلك مجمعون . 
م - واختلفوا في رجل قذف رجلا من أهل الكتاب › أو امرأة منهم . 
فقالت طائفة : لا حد عليه » هكذا قال الشعبي . وسعيد بسن 
المسيب › والقاسم بن محمد , وعمر بن عبد العزيز » وخارجة بن 
زيد » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » ونافع مولى ابن عمر › 
والزهري » وسليمان ابن موسى , وعروة بن الزبير » وأبو بكر 
ابن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام › وحماد بن -أبي سليمان . 
وبه قال مالك » وسفيان الثوري , والشافعي , وأحمد › وإسحاق . 
غير أن عمر بن عبد العزيز » والزهري » ومالكا » والشافعي 
قالوا : يعزر . 
وفيه قول ثان : وهو أن على من قذف يهودية › أو نصرانية › 
وها ولد من مسلم › أن عليه الحد , هذا قول سعيد بن المسيب › 
والزهري » وابن أبي ليلى . 


)١(‏ أخرجه "خ" في الحدود » باب رمي الحصدات ١831/١7‏ رقم ٦۸٥۷‏ › و"م" في الإهانء 
باب بیان الكبائر وأكبرها 47/١‏ رقم ۸٩ ( ٠٤١‏ ) » من حديث أبي هريرة » فذكرٌ قريياً 
من هذه الألفاظ . 


- ۳۹۹ - 


وفيه قول ثالث : وهو أنه إذا قذف النصرانية تحت المسلم 
جلد الحد . 

قال أبو بكر : وجمل العلماء مجمعون وقائلون بالقول الأول › 
ولم أدرك أحداً » ولا لقيته يخالف ذلك . 

م  -‏ وإذا قذف النصرائي المسلم الحر . 

فعليه ما على المسلم يقذف المسلم » ثمانون جلدة , ولا أعلم في 
ذلك اختلافاً © . 

وثمن حفظت عنه أنه قال ذلك : الشعبي » وعمر بن عبد العزيز › 

. والزهري » ومالك › والليث بن سعد , وأصحاب الرأي , ولا أعلم 

عن غيرهم فيه اختلافا . 


4 باب العبد يقذف الجر 


قال أبو بكر : 
م -٤۸١ ٤‏ واختلفوا في العبد يقذف الحر . 
فقال كثير من أهل العلم : يجلد أربعين جلدة ‏ . 
رُوي هذا القول عن أي بكر » وعمر ”“ , وعثمان “ , وعلي بن 
أبي طالب 7 رضي الله عنهم . 


(1) كتاب الإجماع ۱٦۲/‏ رقم ۷٠٠٥‏ . 
(۲) " جلدة " ساقط من الدار . 
(*) روى "عب" من طريق عبد الله بن عامر عن عمر › وعشمان ٤۳۷/۷‏ رقم ۱۳۷۹۴۳ › وكذا 
عند "بق" ۲۵۱/۸ . 
)٤(‏ المصدر السابق . 
(ه) روى له "عب" من طريق محمد بن علي عنه ٤۳۷/۷‏ رقم ۱۳۷۸۸ . 
PY -‏ 


وبه قال سعيد بن المسيب » والحسن اللصري " , وعطاء , 
وعكرمة » والقاسم بن محمد , ومجاهد , وإبراهيم النخعي , والحكم › 
وحماد » ومالك , والليث بن سعد › والشافعي » وأحمد . وإسحاق › 
وأصحاب الرأي . 

وفيه قول ثان : وهو أن يحد ثمانين جلدة و (" جلد أبو بكر بن 
محمد عبداً قذف حراً ثمانين , وبه قال قبيصة بن ذؤيب » وعمر بسن 
عبد العزير . 

قال أبو بكر : والذي عليه عوام علماء الأمصار » القول الأول › 
وبه [ ؟/75517/ألف ] نقول . 


0 باب الحر يقذف العبد 
قال أبو بكر : ) 
م -١6‏ كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول : إذا افترى حر على عبد 
فلا حد عليه 2 . 


وثمن حفظت ذلك عنه : عطاء » والزهري › والشافعي , وأبو 
غير امم يقولون : عليه التعزير . 
قال أبو بكر : وبه نقول . 


. ۱۳۷۹۱ رقم‎ ٤۳۷/۷ روى له "عب"‎ )١( 
. جلدة » و " ساقط من الدار‎ " )۲( 
. 705 كتاب الإجماع /۱۹۲ رقم‎ )۳( 


r - 


م - وحكم العبد والمدبر والمكاتب والمعتق “ بعضه . كذلك لا حد 
على قاذفهم . 
م11- وإذا قذف الرجل من يحسبه عبدا » فإذا هو حر › فعليه الحد » كذلك 
قال الحسن البصري , ومالك › والشافعي . 
قال أبو بكر : وبه نقول . 
م ٤۸۹۸‏ واختلفوا فيمن قذف أم ولد لرجل . 
فقال ابن عمر » والنخعي » ومالك ”" والشافعي : عليه الحد إذا 
قذفها بعد موت السيد . 
وهذا على مذهب من ينع بيع أمهات الأولاد . 
وقد روينا عن الحسن البصري أنه كان لا يرى جلد قاذف 
أم الولد . 


1 باب نفي الرجل من أبيه . أو من قبيلته 


قال أبو بكر : 
م - واختلفوا في الرجل يقول للرجل من العرب: يانبطي › 
أو يقول : لست من بني فلان . 
فقال الشعبي »واد بن أبي سليمان : لا حد عليه »› وبه قال 
النعمان . 
وقال الرهري : عليه الحد , وبه قال مالك . 


. والمعتق " ساقط من الدار‎ " )١( 
. ومالك " ساقط من الدار‎ " )۲( 
۳4 = 


وقال الشافعي : ' إذا قال ذلك وقفتّه » فإن قال : عنيت نبطي 
الدار » أو نبطي اللسان , أحلفته بالله ما أراد أن ينفيه » فإن حلف 
ميته عن أن يقول ذلك القول » وأدبنته على الأذى › وإن أبى أن 
يلف , حلف المقول له » فإذا حلف سألت القائل عمن ” نفى , فإن 
قال : لا ما نفيته » ولا قلت له ما قال » جعلت القذف واقعاً على 
أم المقول له . 

فإن كانت حرة مسلمة » حددته إن طلبت الحد › وإن عفت 
فلا حد لها 9" , 

وإن قال : عنيت به الأب الجاهلي » ما أحلفته ما عنى به أحداً من 
أهل الإسلام ‏ , وعزرته , ولم أحده " © . 

وقال أبو ثور : إذا قال الرجل للرجل : لست من بني فلان 
لقبيلته » إن أراد النفي ححد , وإن أراد لست لفلان لصلبه 
فلا حد عليه . 

وقال مرة : لا يحد ‏ . 

وقال الشعبي : إذا قال : يا نبطي فليس [؟/١71/ب]‏ بشيء › 
وإذا قال : أنت من النبط جلد » إلا أن يكون كذلك . 


م - وإذا نفى الرجل الرجل من أبيه فقال : لست ابن فلان » وأمه 


وفي الدار " ممن نفى " . 
وفي الدار " فلا حد له " . 
وفي الدار " آباء الإسلام " . 
قاله في الأم ١41/1/‏ . 

وفي الدار " لا حد عليه " . 


- ۳1 - 


حرة مسلمة . فعليه الحد , وهذا على مذهب الشافعي › وأبي ثور › 
وأصحاب الرأي 29 , 
م -٤۸۲١‏ وإذا قال الرجل للرجل _ وأبوه عبد » وأمه حرة › وقد ماتا 
جميعاً : لست لأبيك » فعليه الحد في قول أبي ثور › وأصحاب 
الأ .. 
م 4877- وإذا قال الرجل للرجل الكافر , وأبواه مسلمان وقد ماتا : لست 
لأبيك , فعليه الحد في قوهم جميعا . 
م ٤۸۲٣‏ - وإذا قال الرجل لعبده : لست لأبويك , وأبواه حران مسلمان 
قد ماتا فعلى المولى الحد » في قول أبي ثور . 
وقال أصحاب الرأي : يستقبح أن يحد المولى لعبده ‏ . 
قال أبو بكر : هذا لا معنى له . يبطل حقا قد وجب بغير حجة 
[ يفزع إليها ] © . 
م 54- واختلفوا في الرجل يقول للرجل : يا ابن ماء السماء . وما أشبه ذلك 
ثما قد يقوله الناس . لا يراد به القذف . 
فلا حد عليه » في قول أبي ثور » وأصحاب الرأي © . 
م 4875 - واختلفوا في الرجل يقول للرجل : يا ابن الزانيين » وأبواه حران 
مسلمان . 


ففي قول الشافعي , وأبي ثور , وابن أبي ليلى ”2 : عليه حدان . 


. ۱١١/۹ المبسوط‎ )١( 

(۲) وفي الدار " في قوهم جميعا " . 

. ۱١۲/۹ المبسوط‎ )۳( 

. ها بين المعكوفين من الدار‎ )٤( 

. ۱١۳-۱۲۲/۹ المبسوط‎ )©( 

(5) اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ١54‏ , والمبسوط ٠٠١/۹‏ . 
- ۳۹ - 


وقال النعمان : عليه حد واحد » لأا كلمة واحدة . 
م - وإذا قال الرجل للرجل : لست لأمك › فلا حد عليه » في قول 
الزهري » وأبي ثور » وأصحاب الرأي 7" . 
قال أبو بكر : وبه نقول , لأن هذا كذب . 
07 باب قذف الرجل والده , أو جده , أو أجداده , 
أو ولده , أو ولد ولده 


قال أبو بكر : 
م 7- أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قذف أباه 
أو جده » أو جدا من أجداده » أو جداته بالزئ أن عليه الحد "° . 
م ٤۸۲۸‏ - واختلفوا في الرجل يقذف ابنه › أو ابن ابنه . 
فقال عطاء بن أبي رباح , والحسسن البصري › وأجمد › 
وإسحاق : لا حد عليه . 
وهو قياس قول الشافعي , وبه قال أصحاب الرأي " . 
وقال عمر بن عبد العزيز » ومالك : أن عليه الحد› وبه 
قال أبو ثور . 
قال أبو بكر : وظاهر القرآن يدل على ذلك » وليس مع من ° 
أزال الحد عن هذا حجة . 


(۱) المبسوط ٠٠١/۹‏ . 
(؟) كتاب الإجماع ۱٦۳/‏ رقم ۷۰۹ . 
(۳) المبسوط ۱۲۳/۹ . 
(4) "هن " ساقط من الدار . 
- ۷ 


م - وإذا قذف الرجل مملوكه فلا حد عليه » في قول الأوزاعي , 
وأحمد 51 وإسحاق 2 وأصحاب الرأي 5 


4 مسائل من أبواب القذف 


قال أبو بكر : 
م 486- وإذا قال الرجل للرجل : يا ابن الأقطع , أو الأعورء أو المقعدء 
أو الأعمى » وأبوه ليس كذلك . ٠‏ 
م١“-‏ أو قال [؟/757/ألف ] رجل لامرأته : يا ب 
م 48*7- أو قال الرجل للرجل : يا بني » أو قال له:أنت عبسدي» 


L1 


-. 


بئية » أو يا أخيه . 


أو يا عبد 7" » أو : أنت مولاي . 

م ٤۸۳۳‏ - أو قال للعربي : يا دهقان . 

فلا حد عليه في شسيء مسن ذلك كله في قول أبي ثلورء 

وأصحاب الرأي 9 . 

م 5 48- وقال مالك : إذا قال الرجل لرجل من العرب أو الموالي : يا ابسن 
النبطي . أو يا ابن الحائك › أو ما أشبهه . أن عليه الحد إن كان 
أبوه لم يعمل عملاً من تلك الأعمال © . 

م 88 4- وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجسل إذا قسال 


. " وفي الدار " يا عبدي‎ )١( 
. ١١5/94 المبسوط‎ )۲( 
. ٠١١/۷ المنتقى‎ ۴۹١/٤ المدونة‎ )۳( 


- ۳۸ - 


لرجل من المسلمين : يا يهودي , أو ”' يا نصراي : أن عليه التعزيز 
وثمن أحفظ هذا (" عنه : الزهري » والثوري , وأحمد › وإسحاق» 


وأبو ثور 2 وأصحاب الرأي » ويشبه ذلك مذهب الشافعي 1 
9 [ باب إذا قال الرجل للرجل : زنأت في الجبل ] © 


قال أبو بكر : 
م ٤۸۳١‏ - وإذا قال الرجل للرجل : زنأت في الجبل »› ففيها قولان : 
أحدهما : أن يحلف بالله ما أراد القذف . ولا حد عليه لأن 
زنأت في الجبل يكون ‏ » رقيت في الجبل » هذا قول الشافعي , 
وابن الحسن . 
وحكى أبو ثور عن بعض أهل الكوفة أنه قال : علي هالحدء 
ول يسمه . 
م ۸۳۷ - وإذا قال : زنيت في الجبل . فعليهالحد لا شك فيه » وهو 
مل قوله : زنيت في الدار » أو في البيت . 
م ۸۳۸ - وإذا تروج امجوس أمه , أو أخته , ثم أسلما ففرق بينهما , ثم قذفه 
إنسان , فعليه الحد , في قول أبي ثور , والنعمان . 


. "أو" ساقط من الدار‎ )١( 
. ۷۰۸ كتاب الإجماع /۱۹۳ رقم‎ )۲( 
. "هذا " ساقط من الدار‎ )۳( 
. ما بين المعكوفين ساقط من الأصل , والتصحيح من الدار‎ (4 
. يكون " ساقط من الدار‎ " )( 
- ۳۹ - 


وقال يعقوب › ومحمد : لا حد عليه . 
م 8 4- وإذا شهد على عبد أربعة أن مولاه أعتقه , وأنه زين وهو حصن › 
فرجمه الإمام » ثم رجعوا عن الشهادة . 
فعليهم الدية لورثته إن قال : أخطأنا » وإن قالوا : تعمدنا أقهيدوا 
به » هذا قول أبي ثور » وحكاه عن الشافعي . 
م 484٠.‏ - فإن شهد اثنان على العتق فأعتقه » ثم شهد آخحران على الزن › 
فرجم » ثم رجع شاهدا العتق عن العتق » ولم يرجعا عن الزنا > فعلى 
شاهدي العتق قيمته لمولاه . 
فإن رجع الشاهدان الآخران عن الزن › فعليهما نصف الدية 
لورثته » ويضربان الحد » وليس على الذين رجعا عن العتق حد . 
م 05- وقال أصحاب الرأي في أربعة شهدوا على عبد أن مولاه أعتقه › 
وأنه قد زئ وهو محصن , فرجه الإمام » ثم رجعوا عن شهادهم 
في الزن » فقال : يضربون الحد » وعليهم الدية في أمواهم لورثته 


[ ۲/۲ /ب] . 
وإ رجعوا أيضاً عن ١‏ 3 ضمنوا القيمة للمول 5 والدية للورثة 2 
ويضربون الحد ”2 . 


“EA‏ وقال أبو ثور : وإن شهدا على عبد أن مولاه أعتقه » فقضى القاضي 
بعتقه , ثم شهدا , وهذا العبد ‏ , وآخر على رجل أجنبي بالزق › 
فرجمه الإمام . 
ثم إن الشاهدين الذين شهدا بالعتق رجعا عن العتق . فإفمما 
يضمنان » قيمته للمولى , وشهادقم على الزئ جائزة . 


. " وفي الدار " ويضربان‎ )١( 
. " وفي الدار " شهدا هذا العبد‎ )۲( 


r. - 


وبه قال أصحاب الرأي 0 : 


م ۸٤١‏ - وقال الشافعي إذا قال : أنت ازن من فلانءلم يكن قذفاً, 


ويؤدب للأذى . 


فإن أراد به القذف : حد . 


وإن قال : أنست أزئ الناس »م يكن قاذفاً , إلا أن يريد 


١ اذ‎ ain 
.  رزعيف القذف‎ 


وقال أصحاب الرأي : في ذلك : لا حد عليه 7" . 


م -٤۸٤ ٤‏ وإذا شهد أربعة على رجل أنه زين بمجنونة . فعليه الحد » في قول 


الشافعي 3 وأبي ثور 2 وأصحاب الرأي : 
م -٤۸ ٤١‏ وإذا أقر الرجل بالزئ أربع مرات بامرأة بعينها فعليه الحد . 


فإن جاءت المرأة تطالبه بقذفها . وها عليه بينة بذلك9»: حا 


ها » في قول أبي ثور » ويشبه أن يحد في قول الشافعي . 
وقال النعمان : لا يحد . 


قال أبو بكر : هذا لا معنى له . 


٠‏ باب قذف الرجل الجماعة بكلمة واحدة 


م - اختلف أهل العلم في الرجل قذف النفر بكلمة واحدة . 


(۱) المبسوط ۱۲۸/۹ . 

(۲) ولي الدار " ويعزر " . 

. ۱١۹/۹٩ المبسوط‎ )۳( 

. وها عليه بينة بذلك " ساقط من الدار‎ " )٤( 


FY 


فقالت طائفة : يمحد حدا واحداً. كذلك قال عطاءء 
وطاووس ”" . والشعي › والزهري › وقتادة › والبخعي › 
واد بن أبي سليمان . 

وبه قال مالك › والغوري › وأمد › وإسحق › والنعمان › 
ويعقوب › وابن الحسن . 

وني قول حماد بن أبي سليمان » ومالك : سواء جمع القذف بكلمة 
واحدة أو فرقه . 

وقالت طائفة : يحد لكل واحد منهم حدا . هذا قول الحسن 
البصري , والشافعي › وأبي ثور . 

وفيه قول ثالث : وهو إن كان القذف بكلمة واحدة كان حدا 
واحداً » وإن قذف هذاء ثم قذف هذا ء ثم هذا كان لكل واحد 
منهم حد » هذا قول عطاء » والشعبي › وقتادة » وابن أبي ليلى › 
وأحمد بن حنبل . 

وفيه قول رابع : وهو إن جاؤوا جميعاً فحد واحد , وإن جاؤوا 
متفرقين أخذ كل إنسان منهم حده , هذا قول عروة بن الزبير . 

قال أبو بكر : قول الحسن البصري أصح › لأفم م يختلفوا 
أن رجلا لو قذف [ 75/5 /ألف ] حمسة من الناس فعفا أربعة منهم › 
أن للخامس الحد » دل ذلك على أن لكل واحد منهم حداً . 

ولو لم يكن كذلك لسقط بعفو الأربعة عن القاذف أربعة 
أحماس الحد . 


)0 " وطاووس " ساقط من الدار . 


9959 2 


ففي إجماعهم على أن الذي لم يعف حقه ابت بيان على أهم 
إغا عفواً عن حقوقهم , لا عن حق هذا الذي طالب بالحد . 


۱ باب الرجل يقول للرجل : يا لوطي 


قال أبو بكر : 
م -٤۸٤۷‏ واختلفوا في الرجل يقول للرجل : يا لوطي . 
فقال عطاء , وقتادة 27 : لا حد عليه . 
وبه قال الحسن البصري إلا أن يقذفه بعمل قوم لوط . 
وقال النخعي : إذا عنى دين قوم لوط درئ عنهالحد”” . وإن 
أراد عمل قوم لوط ضرب الحد . 
وفيه قول ثان : وهو أن عليه الحد » كذلك قال الزهري › 
ومالك . 
وقال يعقوب , ومحمد : إذا قذفه بعمل قوم لوط فعليه الحد . 
وبه قال أبو ثور . 
قال أبو بكر : القول قوله مع يمينه. إذا قال : أردت أنه 
على دين قوم لوط لأن الكلمة تحتمل معنيين . 
)١(‏ روى له "عب" عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : لا يجد ٤۲۹/۷‏ رقم ۱۳۷۴۳۳ . 
(۲) "الحد " ساقط من الدار . 


(۳) " قوم " ساقط من الدار . 


Yr - 


7" باب إذا قال الرجل للمرأة : زنيت وأنت مستكرهة 
أو صغيرة 


قال أبو بكر : 
م -٤۸٤۸‏ كان الشافعي يقول : إذا قال : زنيت وأنت صغيرة أو مستكرهة › 
فلا حد عليه ويعزر للأذى » وبه قال أبو ثور » وأصحاب الرأي . 
م 6- وإذا قال : زنيت » وأنت أمة ثم أعتقت , سئل البينة على ذلك › 
وإلا ضرب الحد . 
م.٠868‏ وإذا قال : زنيت في الشرك › سل البينة على ذلك وإلا 
ضرب الحد . 
هكذا قال الغوري 29 . 
م 861١‏ - وقال مالك في الجارية التي لم تبلغ المخيض تقذف أو تقذف › وقد 
تروجت أن الحد يلزم من قذفها إذا بلغت أو يوطأ مثلها © . 
وقال أحمد في الجارية : بنت تسع سنين يجلد قاذفها » وكذلك 
الغلام إذا بلغ عشراً يضرب قاذفه ‏ . 
وقال إسحاق : إذا قذف غلاماً يطأ مثله . فعلى قاذفهالحدء 
والجارية إذا جاوزت تسعاً مغل ذلك . 
قال أبو بكر : لا يحد من قذف من لم يبلغ » لأن ذلك كذب › 
ويعزر للأذى . 


(1) روى عنه "عب" قال : ٤۲۹/۷‏ رقم ۱۳۷٤١‏ . 
*) المدونة ٤٠۷/٤‏ . 
(”) المغني ۸٤/۹‏ . 


4~ 


6" باب قاذف الخصي 


قال أبو بكر : 
م -٤۸ ٥۲‏ كان الحسن البصري قول : ليس على قاذف الخصي حد , وهذا قول 
الشافعي » وأبي 9 الرأي إذا كان الخصي 0 
[١/*"55ث/].‏ 
قال أبو بكر : 
م4867 - وكذلك لا حد على قاذف الرتقاء . 
م 4864 - وإذا كان القاذف خصياً » مجبوباً أو غير مجبوب » أو إمرأة رتقاء » 
أو عذراء حد القاذف منهم . 
مهه86- وقال أمدفيمن قذف الخصي 5 > يطيق الجمساع أو لإا 
يطيق : عليه الحد . 
م ٥٦‏ - وإذا كان القوم في دار الحرب » وقذف بعضهم بعضا . 
حد القاذف » في قول الشافعي › وأبي ثور . 
ولا يحد في قول أصحاب الرأي . 
قال أبو بكر : يحد على ظاهر قوله تعالى : ف والذين مون 


المحصنات 4 الآية © . 


(۱) المبسوط 1١8/4‏ . 
(؟) ؤي الدار * قذاك الصي:" وهو خطا:. 
(۳) سورة النور : © . 
همد 


4 باب إذا قال الرجل للرجل : يا فاعل أمه 


قال أبو بكر : 
م 8617 4- روينا عن أبي هريرة أنه جلد رجلا قال لآخر : يا نائك أُمّه "2 . 
وبه قال أبو ثور . 
م8 6- وإذا قال : فعلت بأمك , يعني القاذف أنه فعل ذلك › فلا حد عليه › 
في قول أبي ثور . 


وقال أصحاب الرأي : لا حد عليه في الوجهين جميعاً . 


قال أبو بكر : قول أبي ثور حسن . 


قال أبو بكر : 
م - وإذا قذف الرجل رجلا محدودا في الزن . 
فعلى القاذف التعزير » ولا حد عليه » هكذا قال سعيد بن 
اسب 
وقال مالك : لا حد عليه . 
م.٠5-‏ وإذا قذف الرجل امرأته » وقد كانت وُطئت حراماً . 
ففي قول الشافعي » والنعمان : لا حد عليه ولا لعان . 


وقال الثوري : يستحب الدرء › ويعرر . 


. ۲۷۸-۲۷۷/۱۱ روى عنه ابن حزم في المحلى‎ )١( 
روى له "عب" من طريق الزهري عنه قال : إذا جلد الرجل في حد , ثم أونس منه توبة » فعير‎ )۲( 
. ۱۳٤١۲ رقم‎ ۳٤۱/۷ به إنسان » نكل‎ 
- ۳۹ - 


وقال ابن أبي ليلى : إذا أقيم الحد جلد من قذفها . 
م - إإذا قذف امرأته » ثم تري بعد القذف . 
ففي 7" قول الشافعي : لا حد › ولا لعان . 
وقال الثوري : عليه الحد . 
قال أبو بكر : وبه نقول » ولا يدل ما حدث من فعلها بعد 
ا القذف , أا لم ترل فاعلة ذلك . 


7 باب إذا قال الرجل : من رماني فهو ابن الفاعلة 


قال أبو بكر : 
م ۸٦۲‏ - وإذا قال الرجل : من رماي بحجر , فهو ابن الفاعلة » فرماه رجل . 
فلا حد عليه » يعزر للأذى » في قول الشافعي . 
وقال أحمد : إذا قال : الكاذب ابن الفاعلة , فلا حد عليه . 
وفي قول أصحاب الرأي » وقول مالك : الجواب في المسألة الأولى 
كما قال الشافعي . 


۷- باب من يقوم من الورثة [54/1/ألف ] بحق من قد 
مات إذا قذف الميت 


قال أبو بكر : 
م - أجمع [ كل من نحفظ عنه من  ]‏ أهل العلم على أن للمقذوف 


. "ففي قول الشافعي ...إلى قوله : بعد القذف " ساقط من الدار‎ )١( 
. ها بين العكوفين من الدار‎ )۲( 
VY - 


طلب ما يجب له من الحد على القاذف 7( . 


م 4854- واختلفوا في رجل قذف رجلا فمات المقذوف قبل أن يحد القاذف › 


وفيمن قذف ميا . 

فقال مالك , والشافعي : لأوليائه أن يجلدوه » وأي أوليائه كان 
في القَعْدُّد (" إليه سواء فله القيام به . 

ESD AO‏ نضا الولدان»› 
والولد » والجد » وولد الولد » من يرث » ويورث . هذا قول 
أصحاب الرأي . 


م -٤۸ ٦٥‏ وقال الشافعي : يأخذ بحد الميت ولده و ° عصبته من كانوا . 


وقال ابن أبي ليلى : يأخذ الأخ والأخت أيضاً › ولا يأخذ غير 
هؤلاء . 

وقال أحمد : ليس للأولاد © أن يطلبوا به » لأنه إغا كان لأبيهم 
وقد مات الأب . 


م ٤۸٦‏ - ففي قول المديني ‏ , والشافعي : إذا كانوا أخوة فوقسف بعضهم 


فلمن شاء منهم أن يقوم بالحد » وإن عفا بعضهم قام به الآخرون . 
وقال أبو ثور : الحد يورث كما يورث المال . 
وقال الزهري : إن قذف أم رجل فعفا عنه ابنها , فقام به أخحوه 


لأمه حد له به . 


كتاب الإجماع / ١١‏ رقم ۷٠١‏ . 


القعدد : الأقرب إلى الأب الأكبر . 
وفي الدار " أو عصبته " . 
ولي الدار " للولد " . 
ولي الدار " قول المزي " . 
- ۳۲۸ - 


م /4851- وأجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائباً فليس لأبيه » ولا لابه أن 
يطلب بالقذف ما دام اذو ف عي 40 
هذا مذهب كل من نحفظ عنه من أهل العلم . 
م6- وإذا أوصى المقذوف بذلك إلى من يقوم به بعد وفاته : فذلك لهء 
في قول أبي ثور , كما يقوم بسائر الحقوق . 
وقال أصحاب الرأي : ليس للوصي أن يطلب به . 
م - وإن وكل المقذوف من يطلب بحقه . 
جاز في قول أبي ثور , وللوكيل أن يضربه . 
وفي قول أصحاب الرأي : لا يحد حتى يحضر المقذوف . 
م١80‏ - وإذا ضرب بعض الحد ثم مات . ٠‏ 
ففي قول الشافعي : لأوليائه أن يقوموا بباقي الحد » وأيهم قام 
به فله ذلك . 
وفي قول أبي ثور : يقومون به على قدر حقوقهم . 
وقال أصحاب الرأي (" : يدرأ عنه الحد , ولا يحده " , 


۸ باب مسائل 
قال أبو بكر : 


م4807- كان عطاء يقول : إذا قذف رجل رجلاً برئن كان ) في شركهء 
لم يحد . 


. ۷١١ رقم‎ ١١" كتاب الإجماع‎ )١( 
. ۱۱6/۹ (؟) المبسوط‎ 

(۳) " ولا يحده " ساقط من الدار . 
)٤(‏ " كان " ساقط من الدار . 


۳۹ - 


وبه قال الزهري » ومالك › وأبو ثور » وأصحاب الرأي ‏ . 


م م - وإذا قال الرجل للرجل : [ ۲/٤۲۹/ب‏ ] أخبرت أنك زان › 


أو أشهدي رجل أنك زان » فإن أثبت له بينة ”2 على أن ذلك قد 
قاله » [ وإلا جلد ] ”” المبلغ , هذا قول عطاء © . 

وقال الزهري : إن لم يأت بالبينة فعليه الحد . 

وقال قتادة : يعزر المبلغ إذا أنكر ذلك الذي حكي عنه . 

وني قول الشافعي » وأبي ثور , وأصحاب الرأي : لا حد عليه . 


4 باب العفو عن الحدود 


قال أبو بكر : 


م ٤۸۷۴‏ - روينا عن الحسن البصري أنه قال : لا يعفى عن الحدود . 


وقال أصحاب الرأي : إذا قال المقذوف : قد عفوت عنه › لا يدرأ 
عنه الحد , لأن عفوه باطل . 

وقالت طائفة : العفو عن القذف من حقوق بني آدم » وللمقذوف 
أن يقوم به » وله أن يعفو عنه . 

غير أن هؤلاء قد اختلفوا . 


البسوط ١١7/9‏ . 
وفي الدار " فإن جاء ببينة " . 
ما بين المعكوفين من الدار » ولي الأصل " والآخر المبلغ " . 
روى له "عب" من طريق ابن جريج عنه قال : ٤۲۸-٤۲۷/۷‏ رقم 171/47 › في حديث 
طويل › وفيه هذا اللفظ . 
5 


فقال مالك : له أن يعفو عن الحد مالم يبلغ الإمام › وقد 
اختلف فيه عنه ° . 
وقال الشافعي » وأحمد . وأبو ثور ء له أن يعفو وإن بلغ الإمام . 


٠‏ باب الاستحلاف في الحدود 


قال أبو بكر : 
م -٤۸۷ ٤‏ اختلف أهل العلم في الرجل يدعى عليه القذف › فينكر › ولا بيبسة 
للمقذوف . 
فقالت طائفة : يستحلف . هذا قول الزهري › ومالك › 
والشافعي , وأحمد , وإسحاق › وأبي ثور . 
وفيه قول ثان : وهو أن لا يمين على القاذف › هكذا قال الشعبي › 
واد بن أبي سليمان » والثوري » وأصحاب الرأي . 
قال أبو بكر : 
(ح ٠١‏ قول البي يليه : " البينة على ال مدعي والسيمينُ على المدّعى 
عل "© , 
يوجب اليمين على الذي ادعي عليه القذف . 


ا 


١‏ باب الكفالة في الحدود 


» » 


قال أبو بكر : 


. 948-1١ 47/17 المنعقى‎ ۳۷١/۲ بداية الجتهد‎ , ۳۸۸-۳۸۷/٤ انظر المدونة‎ )١( 
. ITE". 1١956 تقدم الحديث برقم هق‎ )۲( 
- ۳ - 


م 41- كل من نحفظ عنه من أهل العلم لا يجيز الكفالة في الحدود 229 
ومن حفظا ذلك عنه شريح » والشعي . ومسروق › وأحمد › وأبو 
ثور » وأصحاب الرأي . 
وقد ذكرت هذه المسألة في كتاب الكفالة أتم من هذا ”" . 
م ٤۸۷٦‏ - وأجمعوا على أن الحد لا يجب بيمين وشاهد ©" . 
م 4۸۷۷- وقال أبو ثور : وإذا شهد على رجل بالقذف › فحد بعض الحد› 
ثم هرب فأخذ , فإنه يتم عليه الحد . ظ 
٤۸۷۸‏ - فإن شهد بشهادة قبل أن يتم الحد لم تجر شهادته › لأنه فق بالقول 
0 لا بالضرب . 
وقال أصحاب الرأي : شهادته جائزة , لأنه ل يضرب حدا تاما . 


قال أبو بكر : كما قال أبو ثور أقول [ 550/١‏ /ألف ] . 


"ا باب ما يوجب الأدب 


قال أبو بكر : 
م - ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عه كان يحد في التعريض 
بالفاحشة الحدّ تاماً © . 
وبه قال عروة بن الزبير » ومالك › وإسحاق › وأحمد . 
وفيه قول ثان : وهو أن لا حد في التعريض » وفيه التعزير » هذا 


. ۷١۲ رقم‎ ١5*/ كتاب الإجماع‎ )1١( 

(۲) راجع كتاب الحوالة والكفالة برقم 58 في 575/5 

(۳) ذكره المؤلف في كتاب الإجماع ١57‏ رقم 7١‏ . 

(4) روى له "عب" من طريق سالم عنه 471/1 رقم ۱۳۷۰۴ » وكذا عند "بق" 5817/8 . 
سم 


قول عطاء ‏ » وعمرو بن ديار " » وقتادة, والفوري › 
والشافعي , وأبي ثور » وأصحاب الرأي . 
وقال سعيد بن المسيب : إنما الحد على من نصب الحد نصباً . 
واحتج بعضهم : 
رح )١45١‏ " بأن رجلاً قال للبي ك : إن امرأيّ ولدت ولداً أسوة "2 . 
وهو لا يذكره إلا كرأ له فدل ذلك على أن لا حد 
في التعريض . 
وقد أحل الله تعالى التعريض في خطبة النساء » وفرق بيه وبين 
التصريح الذي لا يحل . 
قال أبو بكر : من يتكلم بكلمة تحتمل معنيين › لم يجر إلزامه الحد . 
بشك » ومن صرح وجب عليه الحد إن طلب ذلك المقذوف . 
م -48٠‏ وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن قول الرجل 
٠‏ للرجل : يا فاجر , يا فاسق » يا خبيث , لا يوجب الحد °° . 
روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب . 
وبه قال الفوري. وأحمد. وإسحاق. وأبوثور› 


. ۱۳۷۰۱ رقم‎ ٤۲۰/۷ روى له "عب" من طريق ابن جريج عنه‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

)( حديث أبي هريرة : " أن إعرابياً أتى رسول الله يله فقال : يا رسول الله إن امرأي ولدت غلاماً 
أسود , وإ أنكرئه ‏ فقال له البي ل : هل لك من إبل ؟ قال : نعم , قال : ما ألوافمما ؟ 
قال : حُمر » قال : فهل فيها من أورق ؟ قال : نعم » قال رسو الله يك : فالى هو ؟ 
قال : لعله يا رسول الله يكون نزعه عرق له » فقال له النبي يد » وهذا لعله يكون نزعة عرق 
له » أخرجه "م" في اللعان ۱۱۳۸-۱۱۳۷/۲ رقم ۲۰-۱۸ ( ۱٥۰۰‏ ) . 

. ۷١٤ رقم‎ ۱٦۳/ كتاب الإجماع‎ )٤( 


ممم 


وأصحاب الرأي ‏ . 
م 88١‏ 4- وكذلك لا أعلم أحداً يوجب الحد على الرجل يقول للرجل : يا 
فاسق » یا سكران » يا سارق »يا خائن » يا ]كل الرباء 
يا شارب الخمر . 
وكل ذلك في قول الشافعي , وأبي ثور , وأصحاب الرأي . 
م 487 - ولا حد على من قال لآخر : يا جار › يا ثور › يا خازیسر في 
قول أحد من أهل العلم علمته . 
م 4887 - وقد اختلفوا فيما يجب عليه في ذلك . 
فقال أصحاب الرأي : لا يعزر . 
وقال أبو ثور : إن كان سفيها وكانت له عادة : عزر . 
م -٤۸۸٤‏ وإذا قال الرجل للرجل : يا مخنث , حلف بالل » ما أراد 
بذلك الفاحشة ولا الفرية » ولا حد عليه في ذلك ”" ويعزر › في 
قول مالك . ش 
وقال الشافعي , وأصحاب الرأي : لا حد عليه . 


۷ باب مسألة © 


م ٤۸۸٠‏ - واختلفوا في الإمام يعزر › فيموت المضروب من الضرب . 
ففي قول الشافعي : على عاقلة الإمام العقل › وعليه الكفارة . 
وف قول أبي ثور . وأصحاب الرأي : لا شيء على الإمام › 
ولا على بيت المال إذا وجب التعرير ببينة . 


(۱) المبسوط ۱١۹/۹٩۹‏ . 
(؟) "في ذلك " ساقط من الدار . 
(۳) وفي الدار " مسألة " . 
عمس 


قال أبو بكر : وهذا أصح . لأن التعزير لا يخلو أن يكون حقا 
أو باطلا . فإن كان حقا فمات منه فالحق قتلهُ . وإن كان باطلاً , فلا 
بحل للإمام أن يتعدى [ فيفعل ] ''' [ ۲/٠٠۲/ب‏ ] ما هو ممنوع منه . 


٤‏ باب الستر على المسلمين 


قال أبو بكر : 
(ح ١557‏ جاء الحديث عن رسول الله 5 أنه قال : " من سترّ علسى مُسلم 
عورة ‏ ستر الله عليه في الآخرة "7" . 1 
قال أبو بكر : فبستحب لن أطلع على عورة من أخيه المسسلم , 
أن يستر عليه رجاء ثواب الله عر وجل . 
م 448- ويجب على من بلى أن يسحر بستر الله » ويعتقد توبة » فإت لم 
يفعل ذلك الذي ° أصاب الحد , وأبدى ذلك للإمام » وأقر بالحد » 
م يكن آنا , لأنا لم نجد في شيء من الأخبار عن رسسول الله يل أنه 
فى عن ذلك , بل الأخبار دالة على أن : 
(ح )١45‏ من أصاب حدا فأقيم عليه فهو كفارة له 7 . 
)١(‏ ها بين المعكوفين من الدار . 
(؟) "عورة " ساقط من الدار . 


(۳) أخرجه "خ" في المظالم ٠٥۸/١‏ رقم 5447 , و"م" في البر والصلة والآداب ١995/4‏ 
رقم 58 ( ۲9۸۰ ) . من حديث ابن عمر . 

. "الذي " ساقط من الدار‎ )٤( 

(ه) ثبت ذلك في أحاديث كثيرة منها حديث عبادة بن الصامت » وفيه : قال # : ومن أصاب من 
ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارته » ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه إن شاء غفر له 
وإن شاء عذبه » أخرجه "خ" في الحدود » باب الحدود كفارة ۸٤/١١‏ رقم 59/84 , و"م' في 
الحدود , باب الحدود كفارات لأهلها ۱۳۳۳/۳ رقم ٤۳-٤۱١‏ (94.ل/ا١).‏ 

— Fo — 


۷۵ جماع أبواب الخمر 


قال أبو بكر : 


(ح )١5455‏ ثبت ثبت أن رسول الله يي قال : " إذا سكر فاجلدوه › ثم إذا سسكر 


فاجلدوه , ثم إذا سكر فاجلدوه , ثم إذا سكر فاضربوا عنقه  "‏ . 

قال أبو بكر : ثم أزيل القتل عن الشارب في المرة الرابعة بخسبر 
رسول الله 3 » وياجماع عوام أهل العلم من أهل الحجاز , والعراق , 
والشام » ومصر » وكل من نحفظ عنه من أهل العلم إلا شاذا مسن 
الناس لا يعد خلاقهم خلافاً . 


(ح )١458‏ ثبت أن رسول الله ويد قال : " لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله 


0) 


(۳) 


إلا الله وأ رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر : النفس بالنفس » والتيسسب 
الزائ » والتاركُ لدينه المفارق للجماعة "©" . 


قال أبو بكر : وغير جائز أن يقول رسول الله يله : " لا يحل 


دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا أحد ثلائة نفر " ويحل 
بخصلة رابعة . 


أخرجه ابن حبان في صحيحه في الحدود » باب ما جاء في شارب الخمر. كذا ني موارد 
الظمآن /514" رقم ٠١١۷‏ . و"د" في الحدود ,باب إذا تتابع في شرب الخمر ٠٠١-٦۲٤/٤‏ 
رقم 4484 . و"ج"" في الحدود , باب من شرب الخمر مراراً ۸٥۹/۲‏ 
رقم ۲١۷۲‏ . و"ن" في الأشربة » باب ذكر الروايات المغلطات في شرب الخمر "١4/8‏ 
رقم 8557 , من حديث أبي هريرة . 
أخرجه "خ" في الديات . باب قسول الله تعالى : إن النفس بالنفس الآية ۲۰٠۱/۱۲‏ 
رقم 1۸۷۸ , و"م" في القسامة > باب ما يباح به دم المسسلم لإ م سس رقمه؟ 
361/5 ) » من حديث ابن مسعود . 
- ۳ - 


١‏ باب الحد الذي يجب أن يجلد شارب الخمر 
من العنب وغيره 


قال أبو بكر : 
رح ١455‏ ثبت " أن رسول الله ول جلد في الخمر بالنعال والجريد ‏ ثم جلد أبو 
بكر رضي الله عنه أربعين جلدة 7" , واستشار عمرٌ رضي الله عنه › 
فقال له عبد الرحمن : كأخف الحدود , فجلد عمرٌ ثمانين " " . 
وف عورف حك ارقن بن | نهر EN‏ رقن الله عنه 
توخى الذي كان من ضرمم عند رسول الله 5 » فضربه أربعين ‏ . 
قال أبو بكر : فدل : 
رح 14517) قول رسول الله [ 75/9 /ألف] وي : " مسن شرب الخمسر 
فاجلدوه "27 . 
م -٤۸۸۷‏ على أن شارب الخمر يجب عليه الحد سكر ء أو لم يسكر . 
ولا نعلم في شيء من الأخبار أنه أمر بعدد يضرب شارب الخمر › 
إلا ما كان من فعلهم » حيث أمر بضرب السكران على ما جاءت به 
٠‏ الأخبار من أفعاهم . 


(1) " جلدة " ساقط من الدار . 

)۳( أخرجه "م" في الحدود , باب حد الخمر ۱۳۳۱/۳ رقم ۳۲ ( ۱۷۰٩‏ )2 من حديث أنس . 

(۳) وفي الدار " عبد الرحمن بن راهويه " وهو خط . 

(4) أخرجه "د" في الحدود , باب إذا تعتابع في شرب الخمر ٦۲۹-٦۲۷/٤‏ رقم ٤٤۸۷‏ 
( 4488 ) » من حديثه » وعند بعض التفاصيل . 

0 أخرجه ابن حبان في صحيحه في الحدود » باب ما جاء في شارب الخمر › كذا في موارد 
الظمآن /514” رقم ٠١١۸‏ , من حديث أبي سعيد الخدري » وعند أصحاب السنن من حديث 
معاوية , وأبي هريرة » وابن عمر , وقبيصة بن ذويب . 

ا 


م ٤۸۸۸‏ واختلف أهل العلم فيما يجب على شارب الخمر من الجلد . 
فقال أكثر الفقهاء : يضرب ثمانين . 
وقد روينا عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال : حد 
النبيذ إذا سكر ثمانون » وبه قال مالك ”© , والثوري » والنعمان , 
ومن تبعهم . 
وقال الشافعي : " إن ضرب بنعلين » أو بطرف ثوب ضرباً بيط 
العلم أنه لا يبلغ أربعين » أو يبلغها ولا يجاوزها . فمات , فالحق قتله › 
وإذا كان كذلك فلا عقل » ولا قود » ولا كفارة على الإمام . 
وإنه ضربه أربعين سوط » أو أكثر من أربعين بالنعال , 
فمات : فديته على عاقلة الإمام دون بيت المال " 9 . 
واحتج بحديث ذكره عن علي رضي الله عنه . 
م - واختلفوا في وجوب الحد على من شرب قليل ما يسكر كثيره . 
فقالت طائفة : عليه الحد , هذا قول الحسن البصري 7" › وعمر 
ابن عبد العزيز » وعروة بن الزبير » وقتادة › والأوزاعي › ومالك بن 
أنس » والشافعي , وأحمد . 
وفيه قول ان : وهو ألا يضرب في شيء من الشراب حتى يسكر , 
إلا الخمر . 
روي عن أبي وائل 7 » والنخعي أنهما قالا : لا تجلد السكران 
ھا 


. ١١/4 المدونة‎ )١( 
. كتاب جراح العمد , باب جناية السلطان‎ » ۸۷/١ (؟) قاله في الأم‎ 
. "الحسن البصري " ساقط من الدار‎ )۳( 
. " وفي الدار " ابن أبي ليلى‎ )٤( 
- ۳۸ - 


وفرق أبو ثور بين المتأول وغيره2 فقال : كل مسن كان 
المسكر عنده حراماً > فشرب منه شيئاً . حددناه » ومسن كسان 
متأولاً مخطئاً في تأويله فشربه على خبر قلده ضعيفاً , أو تبع أقواماً. 


لم يكن عليه الحد . 


۷ باب جلد الشارب يوجد منه رائحة شراب يسكر كثيره 


قال أبو بكر : 
م -484٠‏ واختلفوا في وجوب الحد بوجود رائحة الشراب الذي يسكر كغره 

من الشارب . 

فقالت طائفة : يحد بحديث ثبت عن عمر بن الخطاب ذفن : أنه 
جلد من وُجد منه رِيحٌ الشراب الح تامأ . 

وبه قال ابن مسعود ‏ » ومالك › والشافعي . 

وضرب عمر بن عبد العزيز قوما وجدوا على [ ؟/555؟/ب ] 
r : 5‏ 
شراب , سكر بعضهم ولم يسكر بعض '' . 

وقد روينا عن عطاء أنه قال : لا حد إلا ببينة » إن الريح ليكون 
من الشراب الذي ليس به بأس . 


. " وفي الدار " الشراب الذي يسكر كثير منه‎ )١( 

(۲) روى له "خ" تعليقاً في الأشربة » في ترجمة باب الباذق ومن فى عن كل سكر من الأشربة 
, وذكره موصولاً "مط" في الأشربة , باب الحد في الخمر 847/7 رقم ١‏ , و"ن" في 
الأشربة » باب ذكر الأخبار التي اعتل يما من أباح شراب السکر ۳۲۹/۸ رقم ٥۷١۸‏ › 
و"'عب" ۲۲۸/۹ رقم ۱۷۰۲۸ ۰ 17١74‏ ء باب الريح » وراجع فتح الباري ٠١-٦٤/۹٩‏ . 

(*) روى له "عب" من طريق علقمة عنه ۲۳۱/۹ رقم ۱۷۰٤١‏ » وعنده أطول . 

. ۱۷۰۴۳۲ روى له "عب" من طريق معمر عنه ۲۲۹/۹ رقم‎ )٤( 

~۳4 - 


وقال عمرو بن دينار : لا حد في الريح . 
وقال الثوري : وإن وجد من رجل ريح حمر › فليس عليه حد حتق 
يعترف . أو تقوم بينة أنه شرجا › أو يوجد سكران ولكن عليه تعزير 
إذا وجد ريحه . 
وقد روينا عن [ ابن ] © الزبير قولاً ثالنا وهو : أن الرائحة 
إذا وجدت من المدمن حد › وإلا فلا " . 
قال أبو بكر : 
(ح )١458‏ ثبت أن رسول الله َة قال : " إذا شرب الخمر فاجلدوه 7" . 
فالجلد يجب على شارب الخمر › سكر أو لم يسكر » على ظاهر 
حديث رسول الله وَل . 
(ح )١1459‏ وثبت أن الني ولو © قال : " كل مسكر ر وكل 
خمر حرام" . 


2 


(ح )١47٠١‏ وروينا عنه كَل أنه قال : " ما أسكر كثيرةٌ فقليلُه حرام " , 


. في الأصلين " عن الزبير " والتصويب من المصدف‎ )١( 

(؟) روي له "عب" من طريق ابن أي مليكة عنه قال : ۲۲۹/۹ رقم ۱۷۰۳۲ . 

(۳) أخرجه "ت" في الحدود ۱۲۹-۱۲۸/۳ رقم ١449‏ ؛ من حديث معاوية » وعند أصحاب 
السنن من حديث ابن عمر , وأبي هريرة » وقبيصة بن ذؤيب . 

(4) " وثبت أن البي كله " ساقط من الدار . 

(ه) أخرجه "م" في الأشربة , باب بیان أن كل مسكر حمر وأن كل جر حرام ١68/7‏ رقم ۷١‏ 
73٠٠0 (‏ )»من حديث ابن عمر . 

(5) أخرجه "د" باب النهي عن المسكر ۸۷/٤‏ رقم ۳۹۸۱ , و"جه" باب ما أسكر كثيره فقليله 
حرام ۱۱۲۵/۲ رقم ۳۳۹۳ , و"ت" باب ما أسكر کیره فقليله حرام ۳٤۳/۳‏ 
رقم ۱۸۷١‏ ؛ كلهم في كتاب الأشربة من حديث جابر » وقال الترمذي : وفي الاب عسن 
سعد » وعائشة » وعبد الله بن عمرو , وخوات بن جبير , وقال : وهذا حديث حسن غريب . 

عمد 


8 باب إقامة الحد على السكران في حال سكره 


قال أبو بكر : 
م ٤۸۹۱‏ - واختلفوا في جلد السكران في حال سكره . 
فروينا عن عمر بن عبد العزيز » والشعي أفما قالا: لا يحد 
حتى يصحو » وبه قال الغوري , والنعمان › وأصحابه . 
واحتج من خالف هؤلاء : 
رح )١471‏ بحديث عبد الرحمن بن أزهر " أن الي ويد أي بسكران » فأمر 
من كان عنده فضربةٌ " 9" , 
وليس في الحديث أنه أخر ذلك حت يصحو . 
وقال بعض من بميل إلى القول الأول : إنغا أريد به التنكيل »› 
وليتألم به المحدود » والسكران لا يعقل ذلك , فغير جائز أن يقام الحد 
على من لا يعقل ذلك › ولا يُحسر به . 


۹ باب حل السكر "© 


قال أبو بكر : 
م - واختلف أهل العلم في حد السكر الذي يلسزم صاحب اسم 
السكران , 
فقالت طائفة : أول السكر أن يغلب على عقله في بعضي مالم 
يكن يغلب عليه قبل الشرب . 


› ٤٤4۸۷ رقم‎ ٦۲۷/٤ أخرجه الحميدي في المسند ۳۹۸/۲ رقم 8917 , و"د” في الحدرد‎ )١( 
. من حديث عبد الرحمن بن الأزهر‎ , 45٠.64 وراجع المسند الجامع ۲۹۲-۲۹۱/۱۲ رقم‎ 
. " 9؟) وفي الدار " السكران‎ 
4 


هذا قول الشافعي » وبمعناه قال الثوري › وأبو ثور . 

وكان النعمان يقول : السكر الذي يجب على صاحبه الحد , ألا 
يعرف الرجل من المرأة . 

وقال يعقوب : إذا كان الغالب عليه اختلاط العقل » واستقرئ 
سورة فلم يقمها . وجب عليه الحد . 

قال أبو بكر : قول الشافعي : [ 5510/١‏ /ألف ] أصح ما قبل في 
هذه الباب » والدليل على صحة ذلك قول تعالى : 9 نا أنها الذين منوا 
لا تق ربوا الصلواة وم سحكامرى حتى تعلموا ما تتولون 4 الآية ' 

وقد كان القوم الذين خوطبوا بمذه أصحاب رسول الله 5 قبل 
أن يرل تحريم الخمر يقربون الصلاة في حال سكرهم عالمين كما'", 
وقد سوا سكارى , لأن في الحديث أن بعض من قدم منهم خلط في 
القراءة » فأنزل الله عر وجل هذه الآية 


(١ 


(۳) 


. ٤۳ : سورة النساء‎ )١( 

(7) أي عالين بالصلاة . 

(”) وما بروي في سبب نزول هذه الآية . أن جماعة من أفاضل الصحابة صنع هم عبد الرحمن بن 
عوف طعاماً وشراباً حين كانت الخمر مباحة فأكلوا وشربوا , فلما ثلوا جاء رقت صلاة 
المغرب فقدهوا أحدهم ليصلي جم » فقرأ : أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد › فيرلت هذه 
الآية » فكانوا لا يشربون في أوقات الصلوات › فإذا صلوا العشاء شربوها , فلا يصبحون إلا 
وقد ذهب عنهم السكر وعلموا ما يقولون , ثم نزل تحربمها على الإطلاق في سورة المائدة , 
تفسر الفخر الرازي ٠١۷/٠١‏ . 

EY — 


۹ - كتاب الجراح والدماء ^ 


١‏ باب نحريم سفك الدماء بغبر الحق , من كتاب الله 
وسنة رسوله 5:5 


قال أبو بكر : قال الله جل ذكره : ف ولا تقتلوا النفس التي حرم 
الهلا باحق ومن قتل مظلوماً ‏ النية 99 . 

وقال تعالى : # والذينلا بدعون مع الله إا احم ولا تلون الس التي 
حرم الله إلا باحق 4 7 . 

وقال تعالى : «( من أجل ذلك حكتبنا على بني إسرإثيل أنه من قتل قا 
IL RR‏ حا I‏ 

(ح EON‏ الله يد قال : " لا قعل نف ظلماً إلا كان على 

ابن آدم ( الأول ) كفل من دمها » وذلك أنه سن القتل " . 


. " وفي الدار " كتاب القصاص والجراح‎ )١( 

(؟) سورةالإسراء: ۳۳ . 

(۳) سورة الفرقان : ٦۸‏ . 

. ۳۲ : سورة المائدة‎ )٤( 

(ه) أخرجه "خ" في الديات . باب قول الله تعالى : ومن أحياها الآية ۱۹۱/۱۲ رقم 258510 
ر "م" في القسامة . باب بیان اتم من سن القتل ١.0 4-1١.‏ رقم ۲۷ 151/1 ) من 
حديث ابن مسعود . 

E — 


© '/ا )١‏ وثبت عنه عي أنه حرم الدماء مُودَعاً أمته بذلك قال فهميوم 


(۳) 


النحر : " أي يوم هذا ؟ قالوا : هذا يومٌ النحر , قال : وأي بلد هذا 
؟ قالوا : بلد الحرام » قال : وأي شهر هذا ؟ قالوا : الشهر الحسرام ؛ 
قال هذا يوم الحج الأكبر فدماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة هذا البلد في هذا اليوم » ثم قال : اللهم هل بلغت › فطفق 
رسول الله يلد يقول : اللهم اشهد › ثم ودّع الئاس » فقالوا : هذه 


5 ا 
حجة الوداع 0ك 


۲ باب تعظيم سفك الدماء المجرمة بغر الحق 
والتغليظ فيها ^ 
قال أبو بكر : قال الله عر وجل : ل ٿا أنها الذي نآمنوالا تأكاوا 
أمواحكم بيحكم بالباطل 4 إلى قوله  :‏ ومن فعل ذلك عدوا 
وظلما 4 الآية 7" . 
رال وك نوما د عبار هاندا ما وت 


الله عليه ولعنه وأعدٌ لدعذاءا عظيما ‏ الآية ‏ . 


أخرجه "خ" في الحج » باب الخطبة أيام مني ٥۷۳/۳‏ رقم 1۷۳۹١‏ , وفي مواضع أخرى › 
من حديث ابن عباس » وغيره , و"حم" في القسامة , باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال «/ه ١.1/-١.‏ رقم ۳۱-۲۹ ( ۱٦۷۹‏ ) › من حديث أي بكرة . 
" فيها " ساقط من الدار . 
سورة النساء : "٠-۲۹‏ . 

و النساء برا" 
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وقد ثبعت الأخبار عن رسول الله ل الدالة [ ۲۹۷/۲/ب ] علسى 
تغليظ سفك الدماء بغير الحق . 
وقد ذكرناها في مواضعها , من ذلك : 


رح ١٤۷٤‏ أن البي ي : قيل له 2 : أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله نذا 


وهو خلقك » قال : قلت , ثم ماذا ؟ قال : أن تقعل ولدك من أجل أن 
يأكل معك ‏ . قال : قلت : ثم ماذا ؟ قال : أن تزي بحليلسة 


جارك ",ثم تلا هذه الآية : ا والذينلا سدعونمعاللهإلها 


آخر 4 )۳( الآية (6( : 


جماع أبواب القصاص في النفس . وفيما دون النفس 


إف4 


۳ باب النسوية بين دماء المسلمين 


قال أبو بكر : قال الله جل ذكره : # ڪتب علبكم 
القصاص سية القتلى اح باح والعبد”بالعبد والأنتى بالأشى & الآية ”^ . 


السائل هو عبد الله بن مسعود , كما في الصحيحين . 
وفي الدار " أن يأكل طعامك " . 
سورة الفرقان /1۸ . 
أخرجه "خ" في الحدود , باب إثم الزناة ١١4/١9‏ رقم 581١‏ › وفي مواض عأخرىء 
و"م" في الإيمان » باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده ٩١-۹١/١‏ 
رقم ۸٦ ( 1١47-141١‏ ).2 من حديث ابن مسعود . 
سورة البقرة : ۱۷۸ . 
-هع”م - 


رح )١47©‏ وثبت أن نبي الله يلك قال : " المؤمنون تكافاً دماؤهم " 27 . 
م - وأجمع أهل العلم على أن الحر يقاد بهالحرء وإن كان الجانن 


مقعدا » وأعمى » أو أقطع اليدين والرجلين › والمقتول صحيح سوي 
الخلق 7 . 


م 34- وأجمع عوام أهل العلم على أن بين الرجل والمرأة القصاص في 


(1) 
(1) 
() 
(5 


)9) 


() 
(۷) 


النفس » إذا كان القتل عمداً » إلا شيئاً اختلف فيه عن علي › 
وعطاء » وروينا عن الحسن ‏ . 

وممن قال أن بين الرجل والمرأة القصاص في النفس . مالك بن 
أنس » وأهل المدينة » وسفيان الثوري › والنعمان » ومن تبعهما مسن 
أهل الكوفة » والشافعي , وأصحابه » وأحمد , وإسحاق » وأبو ثور . 

وهذا قول النخعي » والشعبي › وعمر بن عبد العريز › والزهري › 
وقد روينا عن الحسن البصري أنه قال : لا يقتل الذكر بالأنثى حستق 
تؤدى نصف الدية إلى أهله © . 

وأصح الروايتين عن عطاء أنه قال : والمرأة تقتل بالرجسل ليس 
بينهما فضل © , وعمرو” بن دینار ‏ . 


تقدم الحديث برقم ٠١51١‏ . 
كتاب الإجماع ١1"/‏ رقم ۷٠١‏ . 
ذكره المؤلف بلفظ الإجماع , وذكر انفراد عطاء ‏ والحسن › كتاب الإجماع ١54-1517/‏ 
رقم 9/15 . 
في بداية الجتهد عن الحسن البصري قال : إذا قتل الرجل بالمرأة كان على أولياء المرأة نصف 
الدية ۳۳۵/۲ , وانظر فتح الباري ۱۹۸/۱۲ › و"شب" ۲۹۷/۹٩‏ رقم ۷٠١۳٤‏ . 
روى له "عب" من طريق ابن جسريج عنه قال : ٤٥١/٩‏ رقم ١/90“‏ وكذا 
"شب" ۲۹٦/۹‏ رقم ۷٥۳۲‏ . 
" وعمرو بن دينار " ساقط من الدار . 
روى له "عب" من طريق ابن جريج عنه ٤٥۰/۹‏ رقم ۱۷۹۷۳ . 
56552 


وني حديث أنس بن مالك إثبات القصاص بين الرجل والمرأة 

وذلك : 
رح )١475‏ " أن رجلاً من اليهود قتل جارية من الأنصار بالحجارة على حلي 

ها » فأمر رسول الله ل فرْجم بالحجارة حتى مات " 7(" . 

قال أبو بكر : والذي عن علي غير ثابت » وقد روينا عن الحسن 
خلاف ما ذكرناه عنه » فإذا اختلفت الأخبار عن الحسن صار وجوب 
القصاص بينهما كالإجماع من السنن [ ؟/558/ألف ] الثابتة 
المستغنى بها عما سواها . ْ 


4 باب القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس 


قال أبو بكر : 
م 6- اختلف أهل العلم في وجوب القصاص بين الرجال والنساء فيما 

دون النفس . 

فأثبتت طائفة القصاص بينهم في النفس وفيما دون النفس › 
هذا قول مالك » وسفيان الغوري › والشافعي › وأحمد . وإسحاق › 
وأبي ثور . 

وفيه قول ثان : وهو أن لا قصاص بينهما فيما دون النفس › 
كذلك قال حماد بن أبي سليمان , والنعمان . 


٠۹۸/۱۲ أخرجه "خ" في الديات . باب سوال القاتل حت يقر ء والإقرار في الحدود‎ )١( 
رقم 58705 , و"م" في القسامة. باب بوت الققصاص في القتعل بالحجر‎ 
. من حديثه‎ ) ١17/70 ۱۵ وغبره ...الخ ۱۲۹۹/۳ رقم‎ 

- EV - 


قال أبو بكر : الأول أصح › وذلك أن المرأة لما( كانت 
كافئة ” في النفس » وهو أعظم حظراً » كان ما دون النفس أولى » 
لأن الكثير إذا أبيح فالقليل أولى . 
۵ باب القصاص يبن الأحرار والعبيد فى النفس 


قال أبو بكر : 


م - - اختلف أهل العلم في القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس . 


فقالت طائفة : لا قصاص بينهما » هذا قول الحسن البصري ”" , 
وعطاء بن أبي رباح » وعكرمة » وعمرو بن دينار © » وعمسر بن 
عبد العزيز . 

وبه قال مالك , والشافعي , وأحمد › وإسحاق › وأبو ثور . 

وفيه قول ثان : وهو أن القصاص بينهما ثابت في النفس . 

هذا قول سعيد بن المسيب ‏ » والشعبي » والنخعي " , وقتادة › 
والغوري . وأصحاب الرأي . 


وحجة من قال يمذا القول ظاهر قول رسول الله ولو : 


وفي الدار " ها " . 
ولي الدار " مكافئة " . 
روى له "عب" من طريق يونس عنه ٤۹۰/٩‏ رقم ۱۸۱۳۸ . 
روى له "عب" من طريق ابن جريج عنه 491/9 رقم 1831141١‏ . 
روى له "عسب" مسن طربيق سهيل بن ابي صالح عنه 489/4 رقم 2١81١١‏ 
وكذا "شب" ۳۰۹/۹ رقم ۷٥٦۸‏ › ورقم ۷٥٦۹‏ . 
روى له "عب" من طريق اد عنه 440/9 رقم ۱۸۱۳١‏ , و"شب" من طريق مفيره 
عنه ۳۰٦/۹‏ رقم ۷٥٦۷‏ . 
4A -‏ - 


١ ۷ 2‏ " المؤمنون تكافاً دماؤهم " " . 
فقال : هو مؤمن وهو مكافيء للحر . 
ولا كان حجة من أجاز أمان العبد هذا الحديث لقوله : 
(ح )١4178‏ ويسعى بذمتهم أدناهم 2 . 
كان قوله : " المؤمنون تكافا دماؤهم حجة عليه . 
(ح )۱٤۷۹‏ وقد روينا عن البي يلد أنه قال : " من قتل عبده قتلناة © » ومسن 
جدع عبده جدعناه  "‏ . 
ولیس بثابت © . 
وقال الثوري : من قتل عبده قتلناه » وقد اختلف فيه عنه . 
واحتج من قال : لا قصاص من العبيد والأحرار في النفس : أنهم لما 
أجعرا على أن لا قصاص بينهما فيما دون النفس » فالنفس أولى ألا 
يكون فيها بينهما قصاص . 
م17- ويممن حفظنا عنه أنه قال : لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون 
النفس : مالك › والشافعي , وأبو ثور» وأصحاب الرأي › والثوري . 
وروينا ذلك عن الحسن البصري , والشعبي ‏ , والنخعي 7" . 


. ٠١51١ تقدم الحديث برقم‎ )١( 

(؟) تقدم الحديث برقم 88٠‏ . 

(۳) "ومن جدع ...إلى قوله : عبده قتلناه " ساقط من الدار . 

(4) أخرجه "د" في الديات » باب من قتل عبده أو مل به . أيقاد منه ؟ 57-786/4 
رقم١هه4,ءو""”"‏ في القسامة, باب القود من السيد للمولى ۲۱-۲۰/۸ 
رقم ٤۷۳۹-٤۷۳٦١‏ و"ت" في الديات , باب ما جاء في الرجل يقعل عبده ٠١۸/۳‏ 
رقم ١419‏ , من حديث سمرة , وقال : هذا حديث حسن غريب . 

. محصول الاختلاف بين العلماء في ماع الحسن بن مرة‎ )١( 

(5) روى له "عب" من طريق جابر عنه ٤۷۳/۹‏ رقم 3805٠‏ . 

(۷) روى له "عب" من طريق حماد عنه ٤۷۳/۹‏ رقم ۱۸۰٩۱‏ . 

- ۳44 - 


١‏ باب الحر والعبد يقتلان الحر 


قال أبو بكر : 
م ٤۸۹۸‏ - واختلفوا في الحر والعبد يقتلان الحر عمداً . 

فقالت طائفة : يقتلان به جميعاً إن شاء الولي » روينا هذا القول 
عن النخعي » والثوري . 

وقال الزهري : يقتل الحر , وإن شاء أهل القتيل قتلوا ‏ العبد , 
وإن شاؤوا استخدموه , وبه قال قتادة . 

وف قول الشافعي : إن شاؤوا قتلوثما » وإن شاؤوا عفوا عنهما › 
وإن شاؤوا قتلوا الحر وبيع الهد في نصف الدية إلا أن يفدي 


السيد عبدة . 
۷ باب فل المؤمن بالكافر 


قال أبو بكر : 
م - واختلفوا في قتل المؤمن بالكافر . 
فروي عن عمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان » وعلي بن أبي 
طالب » وزيد بن ثابت : أنهم كانوا لا يرون قتل المؤمن بالكافر . 
وبه قال عطاء » والحسن البصري , وعكرمة , وعمر بدن عبد 
العزيز ”“ » وسفيان الثوري » ومالك » والشافعي » وأحمد بن حنبل › 


وإسحاق »› وأبو ثور . 


. " وفي الدار " قعل‎ )١( 
. "۳٤/۲ ء بداية المجتهد‎ ١7/-١5/4 معام السنن‎ . ٠١5-9/8/9٠ المصنف‎ )۲( 


TEE 


› أو اللصراني‎ ٠ قالت طائفة : إذا قل المسلم اليهودي‎ ٠ 
. أو اجوسي » قتل به المسلم » هذا قول أصحاب الرأي‎ 
وروي ذلك عن الشعي › والنخعي . في اليهودي‎ 
. والنصراي خاصة‎ 
. "( " وثبت أن ني الله يل قال : " لا يقتل مؤمن بكافر‎ )۱٤۸۰ (ح‎ 
قال أبو بكر : وبه نقول » ولا يصح عن الني بإ خسبر‎ 


يعار ضه ۳ 


۸ باب قتل الوالد بالولد 


قال أبو بكر : 
م -٤ ۹٩١ ٠‏ اختلف أهل العلم في الرحل يقتل ابنه عامداً . 
فقالت طائفة : لا قود عليه » وعليه ديته » هذا قول الشافعي › 
وأحمد . وإسحاق , وأصحاب الرأي . 
وروي ذلك عن عطاء » ومجاهد . 
وقال مالك » وابن نافع » وابن عبد الحكم : يقتل به . 
قال أبو بكر : ويمذا نقول , لظاهر الكتاب والسنة . 
فأما ظاهر الكتاب فقوله عز وجل : « كتب علبكم 


اقاس بذ الى الا 4 < . 


6 أخرجه "خ" في الديات » باب لا يقتل المسلم بالکافر ۲٠۰/۱۲‏ رقم ٦4٠١‏ من حديث 
علي في حديث طويل , وفيه هذا اللفظ › وفي مواضع أخرى . 

(۲) انظر في هذا السنن الكبرى 4-7:/8” , والحلی ۳٤۷-۱۰‏ . 

(۳) سورة البقرة : ١7/8‏ . 


اوم 


(ح )١481‏ والثابت عن رسول الله بي أنه قال : "المؤسون تكافاً 
دماؤهم و 
ولا نعلم خبرا ثابتاً يوجب استضاء الأب [ ۲۹۹/۲/ألف ] من 
جلة الأية . 
وقد روينا فيه أخباراً غير ثابتة . 
( 


م ۹ -وکان مالك › والشافعي ( وأجد 3 وإسحاق ( وأبو لتوو 
يقولون : إذا قتل الابن الأب قتل به . 


9 باب قل الرجل بعبده 


م8 - واختلفوا في الرجل يقتل عبده » أو يجرحه . 
فقال الحسن البصري , والشعبي › والقاسم , وسالم : لا يقتل به . 
وقال الزهري : يعاقب ويسجن . 
وممن وافق الحسن البصري › ومالك › والشافعي › وأحتمد 
وإسحاق » وأبو ثور › والنعمان . 
وفي قول مالك , والشافعي , وأحمد › والنعمان : يعاقب . 
وقال النخعي : يقتل الرجل بعبده . 
وقد ذكرنا ذلك عن الثوري » وهو مختلف فيه عنه . 


قال أبو بكر : بالقول الأول أقول . 


. ٠١١١ تقدم الحديث برقم‎ )١( 
. وأبو ثور " ساقط من الدار‎ " )۲( 
— oY د‎ 


٠‏ باب القصاص بين العبيد في النفس وفيما دون النفس 


قال أبو بكر : 
م ٤۹ ٠۳‏ - واختلفوا في القصاص بين العبيد في النفس وفيما دون النفس . 

فقالت طائفة : يقتص بعضهم من بعض في النفس وفيما 
دون النفس . 

هذا قول عمر بن العزيز » وسالم بن عبد الله » والزهري › وقتادة › 
ومالك » والشافعي › وأبو ثور . 

وفيه قول ثان : وهو أن لا قصاص بينهم إلا في النفس . هذا 
قول الشعبي , والنخعي , والثوري , والنعمان . 

قال أبو بكر : القول الأول أصح . 


١‏ باب مسألة 


قال أبو بكر : 
م 04- كان الشافعي , وأبو ثور يقولان : إذا قتل الرجل الخنشى المشكل 

فلأولياء الخنثى القصاص › لأن الخنشى إما أن يكون رجلاً أو امرأة , 
فأيهما كان فبينه وبين الرجل القصاص في النفس وفيما دون النفس . 

وإن سأل أولياؤه الدية أعطوا الأقل » وهو النصف . 

وفي قول مالك : إنها هم القودء. وليس لمم الدية › إلا أن 
يصالحوا . 

وقال أصحاب الرأي فيما احسب : يجب عليه فيه ثلاثة 


- or - 


١‏ باب القصاص بين الرجل وامرأته 


قال أبو بكر : 
م ٤۹ ٠ ١‏ - واختلفوا في القصاص بين الزوجين . 

فقالت طائفة : بينهما القصاص كسائر اللاس . هذا قول 
الشافعي , وأحمد . 

وقال الشافعي : [۲۹۹/۲/ب ] إلا أن يكون ذلك علسى وجه 
الأدب . 

وبه قال الثوري : وهذا قول عمر بن عبد العزيز , والنخعي . 

وفيه قول ثان : ألا يقتص للمرأة من زوجها إلا في النفس › هذا 
قول الزهري “ . 

قال أبو بكر : قول الشافعي أصحءلظاهر قوله تعالى :<! كتب 
ار O‏ 


۲ باب النفر يقتلون الرجل 


قال أبو بكر : 
م ٤۹٠٦‏ - واختلفوا في النفر يقتلون الرجل . 


. ١7914 رقم‎ ٤٥۰/۹ روى له "عب" من طريق‎ )١( 
. ۱۷۸ : سورة البقرة‎ )۲( 


- o4 


فروينا عن عمر أنه قال : يقتلون به “ » ورويسا هذا القول 
عن علي › والمغيرة بن شعبة . 

وبه قال سعيد بن المسيب , والشعبي » والحسن البصري › وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن , وقتادة ‏ , ومالك › وسفيان الفوري, 
والشافعي » وأحمد , وإسحاق › وأبو ثور » وأصحاب الرأي . 

وفيه قول ثان : وهو ألا يقعل اثنان بواحد , هذا قول الزهري › 
وحبيب بن أبي ثابت › وابن سيرين . 

وروينا ذلك عن معاذ بن جبل , وابن الزبير , وعبد الملك . 

قال أبو بكر : وهذا أصح › ولا حجة مع من أباح قتل جماعة 
بواحد » وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه عنه ‏ , وإذا اختلف 
أصحاب البي وَل في شيء فسبيله النظر . 


4 باب النفر يجتمعون على قطع يد رجل 


قال أبو بكر : 


م017 4- واختلفوا في قطع اليدين باليد . 


(۳) 


روى له "خ" في الدپات » باب إذا أصاب قوم مسن رجل هل يعاقب أم يقستص مهم 
كلهم ۲۲۷/۱۲ رقم 5845 , و"مط" في العقول . باب ماجاء في الغيلة والسحر ۸۷١/۲‏ 
رقم ۱۳ › و"'عب" 9/هلا؛ رقم ۱۸۰۷۱-۱۸۰1٩‏ › ررقم ۱۸۱۷۷-۱۸۰۷۳ , 

روى له "عب" عن معمر عنه قال : يقتل الرجلان بالرجل ٤۷٥/٩۹‏ رقم ۱۸١۰۷۲‏ . 

روى "عب" عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : كان ابن الزبير , وعيد الملك لا يقستلان 
منهم إلا رجلاً واحداً » وما علمت أحداً قتلهم جميعاً إلا ما قالوا في عر ٤۷۹/۹٩‏ 
رقم ۱۸۰۸٥‏ . 


- oo -— 


فقال الحسن البصري , والزهري ‏ , وسفيان الفوري '" : لا 
تقطع يدان بيد , ولا رجلان برجل . 

وفي قول الشافعي › وأحمد › وإسحاق › وأبي ثور : تقطع أيديهما . 

قال أبو بكر : الأول أصح . 


0 باب البالغ العاقل , والمجنون والصبي يشتركون 
في قتل الخطأ يسارك العمد 


قال أبو بكر : 
م ٤۹٠۸‏ - واختلفوا في البالغ العاقل , وامجنون , والصبي يشتركون في قتل . 

فكان حماد بن أبي سليمان » وقتادة ‏ , والزهري , وأجمد بسن 
حنبل يقولون في البالغ » والصبي يقتلان الرجل : على الرجل القعل › 
وعلى عاقلة الصبي نصف الدية . 

وفي قول مالك , والشافعي : على الكبير القود . وعلى الصبي 
نصف الدية في ماله . 

وقال الحسن البصري ‏ , وإبراهيم النخعي ‏ , والأوزاعي › 
وإسحاق ., والنعمان » ويعقوب . ومحمد : عليهم كلهم دية 
ولا قود [ ۲۷۰/۲/ألف ] . 


, ۱۸۰۸۳ رقم‎ ٤۷۹/٩ : روى "عب" من طريق معمر عنه قال‎ )١( 
. ۱۸۰۸۳ رقم‎ ٤۷۹/۹٩ روي عنه "عب"‎ )۲( 
. 183155 رقم‎ ٤۸۸-٤۸۷/٩ : روى له "عب" عن معمر عنه قال‎ )۳( 
. 7١83175 رقم‎ ٤۸۸-٤۸۷/٩ روى له "عب" من طريق معمر عنه‎ )٤( 
. ١81178 روى له "عب" من طريق مغيره عنه 484/8 رقم‎ )٥( 

- جوم - 


[سالة]” 


م - وإذا ضرب الرجل الرجل وضربه معه أسد › أو نمرء أو ختزريرء 


قتل دون الفقل 9" . 

ففي قول أبي ثور : على الرجل القود . 

واختلف عن الشافعي في هذه المسألة . 

فقال مرة : " على القاتل القود › إلا أن يشاء الورئةالدية 
فيكون هم نصفها " 7" . ش 


وقال مرة : لا قود عليه . 


م٠-‏ وقال الشافعي : " في رجل ضرب رجلا » وفشته » حية, 


فمات : لا قصاص » وعلى الضارب نصف الدية حالة في ماله 0001 
وبه قال أصحاب الرأي . 


۵ ۹ - وإذا اشترك رجلان في قتل رجل › أحدهما أبو المقتول فعلى الأب 


نصف الدية » وعلى الأجنبي القود , في قول الشافعي › وأبي ثور . 
وفي قول أصحاب الرأي : عليهما الدية . 


م 4417- واختلفوا "في المخطئ يشارك العامد في القتل . 


فيه 


ها بين المعكوفين من الدار . 


في الأصل " القتل " ولي الدار " الرجل " والتصحيح من الأم . 
قاله في الأم 40/5 , في كتاب جراح العمد . باب شرك من لا قصاص عليه . 
وف الدار " أو فشته " . 
قاله في الأم 9/5" باب شرك من لا قصاص عليه . 
وفي الدار " واختلف " . 
oV -‏ - 


فقال النخعي » والشافعي : لا قود عليهما » وعلى العامد نصف ٠‏ 

الدية » وعلى عاقلة المخطىئ نصف الدية . 
م ٤۹١١‏ - وقال الحسن البصري : إذا قعل أحدها بحديدة والآخر بخشبة, 

فإنها هو دية . 

وكذلك قال الشافعي إذا كانت الخشبة خفيفة الأغلب أن 
مغلها لا يقعل . 

قال أبو بكر : ولو قال قائل : على العامد القود » وعلى عاقلة 
الخطى نصف الدية : كان مذهبا , لأن القائل منهم قال : إذا قعل 
الأب والأجنبي ابن الرجل : كان على الأجنبي القود › لأفهما قساتلان 
في الظاهر . فليقتل العامد , لأنه والمخطيء قاتلان . 


١١‏ باب وجوه القتل 


قال أبو بكر : ذكر الله جل ثناؤه قتل العمد وقعل الخطا في 
كتابه » فقسال : 3١‏ ومن نشل مؤمشا متعمدا فجسرإؤه جهحم خالدا فيها 
وغ ال اة وا وأعد لدعذاً عظيماً 4 2 
وقال تعالى : 8 وما ڪان لمؤمن أن تل مؤمناً إلا خملا 4 (" الآية . 
فهذان وجهان ذكرهما الله تعالى في كتابه . 
م - وأجمع أهل العلم على القول به 9" . 


. ٩۳ : سورة النساء‎ )١( 
, ٩١ : سورة النساء‎ )۲( 
. ۷١۷ رقم‎ ١5 4/ كتاب الإجماع‎ )۳( 


مهم - 


واختلفوا في الوجه الثالث » وأنا ذاكر الاختلاف فيه بعد 


إن شاء الله . 


م 16- وأجمع أهل العلم على أن من عمد فضرب رجلاً بجديد محدد مفل 


السيف , والخنجر » والسكين » وسنان الرمح » وما أشبه ذلك ما 
يشق بحده » فمات المضروب من ضربه : أن عليه القود "2 . 


م ٤۹١١‏ - واختلفوا في الرجل يضرب الرجل بالعصا أو السوط الضرب 


[ ۷۰/۲/ب ] الأغلب منه أنه يقتل » أو يشدخ رأسه بالحجر 
النقيل » أو الخشبة الضخمة › أو ما أشبه ذلك مما الأغلب أن 
مغله يقل . 

فقال كثير من أهل العلم : عليه القود . هذا مذهب النخعي › 
والزهري » والحسن , وابن سيرين » وماد بن أبي سليمان » وعمرو 
ابن دينار » وابن أبي ليلى » والشافعي , وأحمد › وإسحاق . 

وروينا معنى ‏ هذا القول عن عبيد بن عمير ‏ , والشعبي © › 


. ومالك . 


وفيه قول ثان وهو : أن العمد ما كان بسلاح . هكذا قال 
عطاء » وطاووس » وسعيد بن المسيب . 


كتاب الإجماع ١514/‏ رقم ۷۱۸ ._ 

" معنى " ساقط من الدار . 

روى له "عب" من طريق أبي الزبير عنه يقول : ينطلق الرجل الأيد فيتمطى على الرجل بالعصا 
والرجل حتى يفضخ رأسه . ثم يقول : ليس بعمد » وأي عمد أعمد من ذلك ۲۷١/۹‏ 
رقم ۱۷۱۸٩‏ . 

روى له "عب" من طريق محمد بن قبس , وجابر عنه ۲۷۵/۹ رقم ۱۷۱۸۸ 2 ۱۷۹۸۹ . 


- ۳0۹ - 


وقال الحسن : ليس العمد الذي يوجب القود إلا بحديدة . وبه قال 
الشعي » ومسروق › وإبراهيم النخعي › والنعمان ‏ , وابن الحسن . 

قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول , لأن الله عز وجل 
قال : $ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا باحق ومن قتل مظلوماً 4 لك 
والقاتل بما الأغلب من مغل فعله أنه يقتل : قاتل . 


م 7- وأجمع كل من احفظ عنه من أهل العلم على أن القتل الخطأ أن يرمي 


الرامي شيئاً فيصيب غيره . ولا أعلمهم يختلفون فيه ©) : 

وثمن حفظنا ذلك عنه : عمر بن عبد العزيز ”© , وقعادة 227 
والنخعي ‏ , والزهري ؛ وابن شبرمة » وسفيان الثوري > ومالك », 
والشافعي » وأصحاب الرأي " . 


١١‏ باب الوجه الثالث المختلف فيه . وهو شبه العمد 


م ٤۹۱۸‏ - واختلفوا في شبه العمد . 


(1) 
(۲) 


" والنعمان " ساقط من الدار . 

سورة الإسراء ا" . 

وهذا من حديث اليهودي الذي رضخ رأس الجارية الأنصارية . وقد مر ذكره في 
رقم الحديث ١41/5‏ . 

كتاب الإجماع ١54/‏ رقم ۷١۹‏ . 

روى له "عب" من طريق معمر عنه 781١/9‏ رقم ۱۷۲۰۹ . 

روى له "عب" من طريق معمر عنه ۲۸۱/۹ رقم ۱۷۲۰۷ . 

روى له "عب" من طريق مغيرة عنه 781/6 رقم ۱۷۲۰۸ . 

المبسوط 55/95 . 


- ۳۰ - 


فمن أت شبه العمد : الشعي . والحكم › وحمادء 
والنخعي › وقتادة » وسفيان الثوري » وأهل العسراق › والشافعي ع 
وأصحاب الرأي . 

وروينا ذلك عن عمر بن الخطاب › وعلي بن أبي طالب . 

وأنكر ذلك مالك وقال : ليس في كتاب الله إلا العمد . والخطأ . 
وشبه العمد لم يعمل به عندنا ° . 

(ح )١48*‏ وقد روينا عن البي يِل أنه قال : " ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما 

كان بالسوط والعصا » مائة من الإبل › منها أربعون خلفةً في بطوففا 
أولادها  "‏ . 


۸ باب ما يجب على الخائق . وعلى الرجل 
يسمي آخر السم 071١/1‏ /ألف ] 


م - واختلفوا في الرجل يخنق الرجل بحبل حتى يموت في خناقه . 
فقال كثير من من أهل العلم : عليه القود . هذا قول عمر بن عبد 


العزيز . والدخعي , والشافعي › وأحمد . 
وقال حماد بن أبي سليمان _ في رجل خنق رجلا حت قتله _ 
قال : هو خطأ . 


)١(‏ كذا في المدونة 47/84 . وفي بداية المجتهد ۳۳۲/۲ , والمتقى ٠٠١/۷‏ , اختلف في شبه 
العمد عن مالك . 

(؟) أخرجه "د" في الديات » باب في دية الخطأ شبه العمد ٦۸۳-٦۸۲/٤‏ رقم ٤٥٤۷‏ » و"جه" 
في الديات » باب دية شهب العمد مغلظة ۸۷۷/۲ رقم ۲۹۲۷ › و"ن" في القسامة. باب 
كم دية شبه العمد 40/4 رقم ٤۷۹١‏ , وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير وساق 
اختلاف الرواة فيه . 


- ۳۱ - 


وقال أصحاب الرأي : إذا خنقه حتى مات » أو طرحه في بر › 
ما قلته ('2 الدية . 

فإن كان خيّاقاً قد خبق غير واحد , معروفاً بذلك . فعليه 
القعل " . 

قال أبو بكر : حكاية هذا القول تجرئ عن الادخال على قائله . 

وهو مع ذلك خلاف ظاهر الكتاب والسنة . 

وقال أبو بكر : قال الله جل ذكره : # ومن متتل مؤمنا 


م 
متعمّدا ... 4*4 ”© وهذا قاتل عمد فعليه القتل . 


رح )١484‏ وقد قال البي 5 : " لا يحل دم امرىء مسلم إلا ياحدى ثلاث " 


1 ع a‏ 3 2" )6 
وفيه " أو قتل نفس فيقتل به " ' . 
وإذا جاز أن يكون على ألسنتهم قاتلاً في آخر مرة فهو قاتل 
في أول مرة . 


2 65) وقد ثبت أن البي و " رضخ زاس اليهودي لمارضخ رأس 


الجارية بالحجارة " © . 


م 40- وقال الشافعي 5 إذا جعل السم في طعام رجل فأطعمه إياه › 


00) 
() 
(۳) 
(٤( 
)٥( 


أو سقاه إياه غير مكره له ففيها قولان : 


وقي الدار " قاتله " . 
البسوط 5؟9/؟1ه١-97١.‏ 
سورة النساء : 97 . 

تقدم الحديث برقم ۱٤١٥١‏ . 


تقدم الحديث برقم ۱٤۸۲ › ۱٤۷٩‏ . 


"5 - 


أحدهما : أن عليه القود , وهذا أشبههما . 

والقول الثابي : أن لا قود عليه , وهو آثم . لأن الآخر شربه . 

وإن خلطه فوضعه فأكله الرجل : فلا عقل . ولا قود. ولا 
كفارة . وقد قبل يضمن . 

وقال : إذا استكرهه فسقاه ًا » وقال : علمت أنه يقتل » فعليه 
ال 

وقال مالك : عليه القود 7" . 

وقال أصحاب الرأي : إذا سقاه سما » أو أوجره إياه إيجاراً فقتله , 
فلا قصاص عليه » وعلى عاقلته الدية 9" . 

ولو أعطاه إياه فشربه هو » لم يكن عليه فيه شيء ولا على عاقلته › 


من قبل أنه هو شربه . 
م- ولو هدم رجل على قوم بيتاً » أو ضرب رجلا متلففاً في ثوب › 
فماتوا . 


أو فقأ عين رجل » واختلفوا : فقال الأولياء : دخل البيت وهو 
صحيح » أو تلفف وهو صحيح , أو كانت العين صحيحة . 

فعليه [ ۲/٠۲۷/ب‏ ] القود في قول الشافعي › وأبي ثور عنه . 

وبه قال أبو ثور , وقال : كل صحيح حكمه حكم الصحيح حت 
يعلم منه غير ذلك . 

ونحكى ایز اوران الك أنه قال ايء ع ولا أن قرم په 
أنهم كانوا في وقت الهدم أصحاء . 


(1) قاله في الأم 4/5 » باب الرجل يسقى الرجل اسم أو يضطره إلى سبع . 
(۲) المدونة 449/84 › بداية المجتهد ۳۳۹/۲ . 
(۳) المبسوط ٠١۳/۲١‏ . 

۳ - 


م 447- وقال الشافعي : " من جنى “ على رجل يسوق ‏ » یری من 


حضره أنه في السياق » وأنه يقبض مكانه › فطضربه بحديدة › 
فمات : فعليه القود "7" . 


9 باب قتل الغيلة © 


م ٤۹۲۴‏ - اختلف أهل العلم فيمن قتل قتل ‏ الغيلة . 


فقالت طائفة : قتل الغيلة وغيره سواء » والقصاص والعفو فيه 
إلى الولي دون السلطان › هذا قول الشافعي , والنعمان . 

وقال مالك : الأمر عندنا أنه يقتل به > وليس لولاة الدم أن 
يعفو عنه » وذلك إلى السلطان . 

والغيلة عند مالك : أن يعرض لرجل أو صبي فيخدعه حتى يدخله 
بيتاً کي يأخذ ماله إن كان معه . 

وقال أبو عبيد : " قتل الغيلة أن يغتال الإنسان فيخدع بالشيء 


(VD n 


حت يصير إلى موضع يستخفي له فيقتله 


في الأصل " جاء " والتصحيح من الدار › والأم . 


ساق نفسه وهو في السياق أي : في الترع › المصباح المنير . 
قاله في الأم 59/5 , باب الحال التي إذا قتل ها الرجل أقيد منه . 
اغتاله : قتله على غرة , بمخادعة وحيلة › والإسم : الغيلة » بكسر الغين › انظر المصباح المسنير 
مادة ( غول ) » ومشارق الأنوار لعياض 57/79 ١‏ . 
" قتل " ساقط من الدار . 
قاله في غریب الحديث ۰۱/۳ . 
4~ 


قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول . وذلك ”“ لقوله 
تعالى : [ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولبه سلطا . . . 4 " الآية . وقد 


قتل من ذكرناه مظلوما . 
(ح 5) وللثابت عن ني الله ب أنه قال : " من قعل له قتيل فأهله 
بین خيرتين  "‏ . 


٠‏ باب الرجل يحبس الرجل على الرجل حتى يقتله 


قال أبو بكر : 
م ٤۹۲٤‏ - واختلفوا في الرجل يحبس الرجل على الرجل حتى يقتله . فقالت 

طائفة : يقتلان جميعاً . ذكر ابن جريج هذا القول عن سليمان بن 
موسى أنه قال : الاجتماع فينا أن يقتلا . 

وقال مالك : إن حبسه وهو یری أنه يريد قتله : قتلا جميعاً . 

وفيه قول ثالث وهو : أن يقعل القاتل › ويعاقب الحابس . 
هذا قول الشافعي » وأبي ثور › والنعمان . 

وقال الحكم , وحماد : يقتل القاتل . 

وقال عطاء : يقتل القاتل › ويحبس الحابس حتى يموت . 


. وذلك " ساقط من الدار‎ " )١( 

(۲) سورة الإسراء : 8" . 

(۳) أخرجه "خ" في الديات . باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ۲۰٥/۱۲‏ رقم 2548/٠١‏ 
و'م' في الحج » باب تحريم مكة وصيدها ...الخ ۹۸۹-۹۸۸/۲ رقم 1440 448 
٠۳٠١ (‏ ) من حديث أبي هريرة » في حديث طويل وفيه هذا اللفظ » وعند أصحاب السنن 
بلفظ المؤلف . 

= ھ۳ 


وروي ذلك عن علي » ولیس بثابت عنه . 
قال أبو بكر : وبقول الشافعي أقول . 
وقوله تعالى : [ فلاسرف لقتل 4 " قال كثير مسن أهل 
المعرفة بالتفسير : لا يقعل غير قاتله © . 
رح )١44817‏ وقال الي 5 : " إن أعتى الناس على الله عز وجل من قل غير 
قاتله ° . 
والممسك غير قاتل 2 " . 


. 


] /ألف‎ 77١ [ باب السيد يأمر عبده أن يقتل رجلا فيقتله‎ ١ 


قال أبو بكر : 
م ۲۵ -٤ ۹٩‏ واختلفوا في الرجل يأمر عبده بأن يقعل رجلا فيقتله . 
فقال أحمد : يقعل السيد . 


)١(‏ روى له "عب" من طريق عطاء عنه قال : ٤۲۸-٤۲۷/۹‏ رقم ۱۷۸۹۳ › وكذاعند 
"بق" ۰/۸ . 

(۲) سورة الإسراء : ۳۴۳ . 

(۳) انظر تفسير الطبري ٠۰-٥۹/۱۰‏ » والسنن الكبرى ٠٠/۸‏ . 

)٤(‏ أخرجه "بق" في الجنايات » باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره 71/4 من حديث أي 
شريح الخزاعي , والشافعي في الأم . باب جماع إيجاب القصاص في العمد 4/5 , من حديث 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جده » فذكره بلفظ , قال : وجد في قائم ميف رسول الله ي 
كتاب : إن أعدى الناس ا 

(ه) ولي الدار " غير القاتل " . 

-55م- 


وقد روينا هذا القول عن علي › وأبي هريرة 7" . وقال 
علي : ويستودع العبد السجن . 

وقال أحمد : يحبس العبد » ويضرب ويؤدب . 

وقال الثوري : يعزر السيد ‏ . 

وقال الحكم » وحماد : يقتل العبد . 

وقال قتادة : يقتلان جميعا . 

وقال الشافعي : إن كان العبد فصيحا يعقل : قتل العبد » وعوقب 
السيد . وإن كان أعجمياً : فعلى السيد القود ‏ . 

وقال سليمان بن موسى قولا خامساً قال : لا يقتل الآمر » ولكسن 
يديه » ويعاقب , ويحبس "27 . 


١‏ باب الرجل يأمر الرجل بقتل الرجل 


قال أبو بكر : 
م ٤۹۲١‏ - واختلفوا في الرجل يأمر الرجل بقتل الرجل فيقتله المأمور . 
فقالت طائفة : القتل على القاتل: كذلك قال عطاء» 
وسليمان بن موسى , والحكم » وحماد بن أبي سليمان » والسشافعي »› 
وأحمد » وإسحاق . 
وفيه قول ثان وهو : أنهما شريكان هكذا قال النخعي . 


. ۱۷۸۸۱ روى له "عب" من طريق عطاء عنه 458/9 رقم‎ )١( 

(۲) روى عنه "عب" قال : 455/9 رقم 71/8864 . 

(۳) الأم 5/؟4 . باب أمر السيد عبده . 

. 778417 رقم‎ ٤٤٥/۹ : روى له "عب" عن ابن جريج عنه قال‎ )٤( 
5 


م ٤۹۲۷‏ - وقال الشافعي : " إذا أمر السلطان رجلا بقل رجل › والمأمور يعلم 


م ٤۹۲۸‏ ثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان يقيد من نفسه ” 


(۱) 


أنه أمر بقتله ظلماً : كان عليه وعلى الإمام القود كقاتلين معساً . وإن 
أكرهه الإمام عليه وعلم أنه يقتله ظلماً : كان على الإمام القود . 

وفي المأمور قولان : 

أحدها : أن عليه القود . 

والآخر : لا قود عليه . ونصف الدية » والكفارة عليه " 7" . 


۴ باب القصاص في الأمراء © والعمال 


( 
وثبت عن أبي بكر أنه قال لرجل شكا أن عاملاً ‏ قطع يده : لثن 
كنت صادقاً لأقيدكك منه ©" . 
وهذا مذهب الشافعي , وأحمد , وإسحاق . 
قال أبو بكر : وليس بين العمال وسائر العامة في أحكام الله عز 


وجل فرق » لقول الله عز وجل : « كتب عليڪ م القصاص يه 
القتلى # "© . 


قاله في الأم 4١/5‏ › باب قتل الإمام . 

وفي الدار " من الأمراء والعمال " . 

روى له "عب" من طريق حبيب بن صهبان عنه 456/9 رقم ۱۸۰۳٩١‏ . 

في الأصل " غلاماً له " والتصحيح من الدار . 

روى له "عب" من طريق عائشة عنه قال : ١89-1١4848/١٠١١‏ رقم ۱۸۷۷٤‏ › في حديث 
طويل » وفيه هذا اللفظ › وكذا عند "بق" 49/8 . 

سورة البقرة : ٠۷۸‏ . 


- A - 


(ح )١1588‏ ولقول رسول الله ي : " من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين : إن 


أحبوا العقل . وإن أحبوا القود " 7(" . 


4' باب الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله 


م 4474 - وإذا وجد الرجل مع امرأته رجلاً © فقتله . 


فروينا عن علي رضي الله عنه أنه قال : [ ۲۷۲/۲ /ب ] "إن 
م يأت بأربعة شهداء , فليعط برمته ° " . 

وبه قال الشافعي , وقال : " يسعه فيما بينه وبين الله قتله "° . 

وبه قال أبو ثور . 

قال أبو بكر : وكذلك نقول . 


0 باب ما يكون به القصاص 


قال أبو بكر : 


م ٤۹۳٠١‏ - واختلفوا فيما يفعله الولي بن له قتله من 2 القصاص . 


4 


في الأصل " لقول الله عز وجل " والتصحيح من الدار . 
تقدم الحديث برقم ١485‏ . 
ولي الدار " وجد امرأته مع رجل " . 
روى له "مط" في الأقضية , باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا ۸۳۸-۸۳۷/۲ 
رقم 18 » والشافعي في الأم ۳١/١‏ , باب الرجل يجد مع امرأته رجلاً فيقتله » أو يدخل عليه 
بيته فیقتله ‏ و"عب" ٤۳٤-٤۳۳/۹‏ رقم ۱۷۹۱٩٩‏ , في حديث طويل . 
قاله في الأم ”٠/5‏ . 
" من " ساقط من الدار . 
- ۳۹ 


فقالت طائفة : له أن يفعل بالقاتل مغل ما فعل بالمقتول . هذا قول 
عمر بن عبد العزيز . والشعبي . ومالك › والشافعي , وأحج#مدء 
وإسحاق › وأي ثور . 
وقال سفيان الثوري : القتل بمحو ذلك كله › أي القود بالسيف 
قال أبو بكر : لولي المقتول أن يفعل بالقاتل مغل ما فعل القاتل 
به # 7" الآية . 
(ح )١589‏ وأما السنة . فعل البي ي باليهودي لما رضخ رأسه › لأنه كان 


() + EASA 
. ٠  ةيراجلا رضخ رأس‎ 


15 باب المقتص منه يتلف في القصاص فيما دون النفس 
قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري : 
م -٤ ۹۳١‏ واختلفوا في المقتص منه من يد أو رجل يموت منه . 
فممن قال : لا دية له » الحسن البصري " › وابسن سسيرين › 
والشافعي › واحمد , وإسحاق , ويعقوب › ومحمد . 


. ۱۲١ : سورة التحل‎ )١( 
. ١410/5 تقدم الحديث برقم‎ )۲( 
485/4 روى له "عب" من طريق يونس عنه قال : من مات في قصاص فلا دية له‎ )۳( 
. ۱۸۰۰۱ رقم‎ 
اياسم د‎ 


وروينا ذلك عن أبي بكر » وعمر”" , وعلي ”" . 

وبه نقول » لأن المقتص أخذ ما وجب له ء ولم يتعد . فلما أجمعوا 
على أنه أخذ حقه لم يجر أن يلزم من أخذ ما يجب له شيئاً بغير حجة . 

ولا أعلم أحداً يخالف في أن الإمام إذا أقام 58 أوجبه الله تعسالى »› 
فمات الذي أقيم عليه الحد : أن لا شيء على الإمام . 

فكذلك إذا اقتص جروح ‏ فمات : فإن الحق قتله . 

وفيه قول ثان وهو : أن على المقتص الدية إذا تلف المقتص منه . 

هذا قول عطاء » وطاووس » وعمرو بن ديسار , والحارث 
العكلي ‏ . 

وبه قال الثوري . 

وقال الشعبي : دية المقتص منه على عاقلة القاص 9 ., وبه 
قال الزهري . 

وقال النعمان : دية المقتص منه على المقتص له . 

وقد قيل : عليه ديته يطرح منها دية جرحه . روي هذا القول عن 
هماد بن أبي سليمان . 


› ۱۸۰۰۲ روى له "عب" من طريق ابن المسيب عنه قال : قتله حق 485/9 لاه؛ رقم‎ )١( 


إفة 


(۳) 
2) 
)٥( 


VAs AIAN (VA f 

روى له "عب" من طريق قتادة عنه قال : قتله كتاب الله ٤٥۷/۹‏ رقم ۱۸۰۰0٥‏ 
١81:5 «(1۸۰۰۹‏ . 

رفي الدار " اقتص المجروح " . 

روى له "عب" من طريق ابن شبرمة عنه 485/8 رقم ۱۸۰۰۰ . 

وفي الدار " عاقلة المقتص له " . 


- الام 


۷ باب الرجل يقطع من رجلين من كل واحد منهما يمينه 


قال أبو بكر : 
م ٤۹۳۲‏ - كان مالك , والشافعي يقولان : إذا [ ؟/07؟/ألف ] قطع الرجل 
بمين رجلين تقطع بمينه بأيماهما إذا أرادا القود . 
وقال الشافعي : إن أراد أحدها القصاص › والآخر الدية : اقتص 
هذا » وأعطى الآخر دية يده من مال القاطع › وبه قال أبو ثور . 
وقال أصحاب الرأي : تقطع يمينه هما جميعاً , ويغرم هما دية اليد 
من ماله نصفین . 
قال أبو بكر : و منهم ترك لأصوهم , لأنهم يقولون في رجل قتل 
نفسين » فجاء الأولياء يريدون القود فقيلوه “ : أن لا دية هما . 
وإذا كانت النفس » الجواب فيهسا هكذا , فاليد أولى أن 
تكون كذلك . 
م 434- وإذا قطع رجل يد رجل اليمنى ويد آخر اليسرى : اقتص منه همسا 
جيعا » في قول مالك , والشافعي , وأبي ثور › وأصحاب الرأي › ولا 
أحفظ فيه خلافا 9 . 


۸ باب المقتول يكون له ورثة صغار 


م 4414 - واختلفوا في المقتول يخلف ورئة صغاراً . 


. "فقتلوه " ساقط من الدار‎ )١( 
. ۷۲۹ (؟) كتاب الإجماع /56 رقم‎ 
الام‎ — 


فقالت طائفة : يستأئ بهم بلوغ صغارهم . روينا هذا القول 
عن عمر بن عبد العزيز © 

وبه قال ا ا و 
وأحمد , وإسحاق . 

قال أبو بكر : وعلى هذا القول إذا وجب أن ينعظر بلوغ 
صغيرهم » وجب كذلك أن ينتظر قدوم غائبهم » وإفاقة المغمى عليه 
منهم » حتى يحضر الغائب , أو يوكل › ويفيق المغمي عليه › أو يموت 
فيقوم وارنه مقامه . 

وقالت طائفة : للكبار أن يقتلوا القائل قبل بلوغ السصغار › 
هذا قول حماد بن أبي سليمان » ومالك , والنعمان , والأوزاعسي › 
والليث . 

واحتج بعض من وافق النعمان بأن الحسن “ بن علي ل رضي 
لقي بن إن علج بي حرس دعا جر كاد بحي 


أولاد صغار , 


روي له "عب" من طريق الد الحذاء عنه قال : ١١ /١١‏ رقم ١8341‏ , 

قال الفوري : ونحن على ذلك , وابن أبي ليلى › وابن شبرمة استأنيا به. "عب" ١١/٠١١‏ 
رقم ۱۸۱۸۲ . 

المصدر السابق . 

في الأصل : ' الحسين " وما أثبته من الدار وهو الصحيح , وقد قتله ا لجسن عمسلا بوصسية 
أبيه رضي الله عنهما بأنه إن مات من ضربته فليقتله بضربة ولا يمثل به , أنظر الكامسل لأبسن 
الأثير ۱۹۷/۳ , وانظر آداب الشافعي لأبن أبي حاتم / ۱۷١-۱۷١‏ ,و "بق" 0۸/۸ , 

هو : عبد الرحمن بن ملجم المرادي ؛ الخارجي . رملجم : يضم المسيم ؛ واكان السلام 
وفتح الجيم . قعل بالكوفة دة أربعين › قذيب الأسمياء للنسووي 307/7 › ولسان 
الميزان ٤۳۹/۳‏ , 


مام 


9 باب مسألة 


م ٤۹۳١‏ - قال الشافعي » وأصحاب الرأي : إذا ضرب الرجل رجلا ضربة » 
فمات منها » فجاء ”" الولي يقتله » فقطع يده أو رجله : فلا عقل 
عليه » ولا كفارة » ولكن يعذر . 
م ٤۹۳٩‏ - فإن قطع يده ثم عفا عنه . 
ففي قول النعمان : عليه دية اليد لأنه أخذها بغير حق . 
وني قول أبي يوسف › ومحمد : لا ضمان عليه » من قبل أنه قد 
كانت له النفس . 
قال أبو بكر : هذا أصح . 
م407 4- وإذا قتل الرجل الرجل ‏ ولا ولي له عمداً : 
فالسلطان أن يقتل به قاتله » وله أن يأخذ الدية. في قول 
الشافعي . 
٠‏ وفي قول أصحاب الرأي : للسلطان أن يقتص من قاتله إن شاءء 
وليس له أن يعفوء لأنه لا يملك شيئاً . 
فإن صالحوا على الدية فهو جائز "° . 
قال أبو بكر : قول الشافعي أحسنهما . 


٠‏ باب القاتل يقنله غير ولي المغدول 


قال أبو بكر : 


. " وف الدار : " فحل الولي وقتله‎ )١( 
,. ۲۱۸/٠١ المبسوط‎ )۲( 
PVE ~— 


م ٤۹۳۸‏ واختلفوا في القاتل يقتله “ غير ولي المقتول . 

فقال الحسن البصري , والثوري : يقتل الذي قتله . وبطل 
دم ا 

وقال مالك : هذا بمتزلة الرجل يقتل الرجل عمداأًء ثم يموت 
القاتل » أي لا شيء لطالب الدم الأول . 

وقد روينا عن قتادة » وأبي هاشم أنهما قالا - في رجل قتل 
رجل عمداً » فحبس ليقاد به » فجاء رجل فقتله عمداً - قالا: لا 
يقاد به . 

قال أبو بكر : كأفما شبها ذلك بالذي يجب عليه الرجم 
وقد زین . 

وهذا بعيد الشبه من ذلك › ذلك 7" إلى السلطان » وهذا إلى 
الأولياء » والأولياء بالخيار » وليس للسلطان في الزاي يحب عليه 
الرجم , الخيار . 

وفيه قول ثالث : وهو أن على الأجنبي القصاص إلا أن يشاء ورثة 
المقتول الاي أخذ الدية , فإن أرادوا الدية كانت لهم » فإن كانت 
عليه ديون ضم ما قبضوا من الدية إلى سائر ماله » ثم ضرب أولياء 
المقتول الأول مع سائر أهل الديون في ديته وماله . 

وإن لم يكن عليه قبضوا أولياء المققول ديته إذا كانت 
الديتان سواء . 


هذا قول الشافعي . 


)0 وفي الدار " يقتل " . 
(؟) وفي الدار " وبطل دم الآخرين " . 
(۳) " ذلك " ساقط من الدار . 


— هبام — 


م 448- وإن كان القاتل الأول عامدا » والقاتل الثابئ مخطئاً » ففيها أقاويل : 


أحدها : أن لا شيء لورثة المقتول الأول » والدية لأولياء المقتول 
الثاني » هذا قول الحسن ‏ , وماد بن أبي سليمان › والنخعي . 

والقول الثاني : أن الدية لورثة المتعول الأول. هذا قول 
عطاء » والزهري '" , وأحمد . وإسحاق . 00 


وقد ذكرت مذهب الشافعي في هذا الباب › وهو أصح المذاهب . 
١‏ باب إصابة الحدود في الحرم 


قال أبو بكر : 


م ٠١‏ - واختلفوا في الرجل يصيب حداً خارجاً ” من الحرم ء ثم يدخل 


)1( 
فق 
)۳( 
5( 
)9) 


الحرم » أو يصيب في الحرم حداً . 

فقالت طائفة : " من قتل أو سرق في الحل , ثم دخل الحرم : فإنه 
لا يجالس › ولا يكلم , ولا يؤوى 7 , ويناشد حتى يخرج من الحرم › 
فيقام عليه . 

ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم › فأرادوا أن يقيموا 
774/١ [‏ /ألف ] عليه ما أصاب ‏ : أخرجوه من الحرم إلى الحل . 

وإن قتل أو سرق في الحرم : أقيم عليه في الحرم " . 


روى له "عب" من طريق قتادة عنه ٤۱۷/٩‏ رقم ۱۷۸٤۳‏ . 
روى له "عب" من طريق معمر عنه 9/ 4١5‏ رقم ۱۷۸۳۹ . 
في الأصل : " خارجاً " والتصحيح من الدار . 
وفي الدار : " ولا يرى " . 
وفي الدار : " فأرادوا أن يقيموا عليهما أصاب " . 

شولام 


هذا قول ابن عباس ”2 . 

وقال عطاء :إن قتل في الحرم يقتل قاتله حيث شاء أهل المقتول (", 
وبه قال الزهري ”" , ومجاهد , والشعبي › وأحمد › وإسحاق . 

وفي قول مالك , والشافعي : الحرم لا يمنع من إقامة الحدود . 

واحتج مالك : 

(ح )١٤۹١‏ بقتل البي 5 ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة ‏ . 

ويمذا نقول , لأن الله تعالى أمر بجلد الزاي » وقطع السارق › 
وأوجب القصاص , وم بخص به مكانا دون مكان » فإقامة ذلك 
تجب ني كل مكان بظاهر الكتاب . 


"" باب الاتنظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ 


قال أبو بكر : 
م -٤۹ ٤١‏ كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الانتظار بالقصاص من الجرح 
حتى يبرأ صاحب الجرح ٩”‏ . 
هكذا قال عطاء » والحسن البصري › ومالك › والفوري › 
والشافعي , وأحمد . وإسحاق › وأبو ثور . 


)١(‏ روى له "عب" من طريق طاووس عله قال : "0٠4/9‏ رقم ۱۷۳١١١‏ وكذاعنته 
"طف" .١١-9/4‏ 
(۲) روى له "طف" 95/4 ٠١‏ و"عب" 9/ ۳۰۳ رقم ۱۷۳۰۴۳ . 
(*) روى له "عب" من طريق معمر عنه قال : ۳۰۳/۹ رقم 4 ١17/70‏ . 
)٤(‏ تقدم الحديث راجع رقم ۸۷۱ ١784/5‏ . 
(ه) وفي الدار : " يحد " 
(5) كتاب الإجماع /5 15 رقم ۷۳١١‏ . 
VV =‏ 


"١‏ أبواب العفو عن القصاص 


قال أبو بكر : قال الله عز وجل : ل فمن عفي له من أخيه شيء 
فاتباعبالمعروف وأداء إليه ياحسان 4 الآية " . 


م ٤۹٤۲‏ - قال ابن عباس : كان في بني إسرائيل القصاص › ولم تكن 


فيهم الدية » قال الله هذه الأمة : # كتب عليڪ م القصاص ب 
القتلى . . . 4 الآية 7" , # فمنعفي لدمن أخيهدشيء 4 الآية "› 
قال : فالعفو أن يقبل الدية في العمد . 

# فاتاع المعروف 4 : يتبع الطالب بمعروف › ويؤدي إليه 
المطلوب ياحسان . 

ل ذلك تيف من مرڪ م ومرحمة 4 الآية © مما كتب على من 


كان قبلكم © . 


م ٤١‏ - واختلف أهل العلم في الأولياء الذين هم القصاص › وإليهم العفو . 


فقالت طائفة : عفو كل واحد ذي سهم جائز »هذا قول عطاء "2 


سورة البقرة : ١/4‏ . 
سورة البقرة : ١7/4‏ . 
سورة البقرة : 1١17/4‏ . 
سورة البقرة : ١/4‏ . 
روى له "خ" في الديات » باب من قتل له قتيل ...الخ » من طريق مجاهد عنه قال : ۱۲| ۲۰۵ 
رقم احمحك و "طف" ۲/ ٦0-٦۴‏ رو 5/5 ١ا.‏ 
روى له "عب" من طريق الحجاج عنه قال : /٠١‏ ۱۳ رقم ۱۸۱۸٩۹‏ . 
VA —‏ - 


والنخعي ‏ » والحكم . وحماد » وسفيان الفوري › والشافعي › 


واحمد . 


وروينا معنى هذا عن عمر بن الخطاب ”" . 


م44- وقالا لشعبي » وعطاء » وطاووس : عفو المرأة جائز . 
م ه444 - وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : يستأأئ بالصغير حتى يبلغ . 


وبه قال ابن أبي ليلى » وابن شبرمة » والفوري › والشافعي › 
وأحمد , وإسحاق . 

وقال أصحاب الرأي في الرجلين يعفو أحدهما : يكون للآخر 
حصته من الدية . 

وقالت [؟٠/7074/ب‏ ] طائفة : ليس للنساء عفو » كذلك قال 
الحسن البصري , وقنادة " , والزهري 7 , وابن شبرمة 7 , 
والليث بن سعد › والأوزاعي . 


4" باب الخيار الذي جعل لأولياء الدم والاختلاف فيه 


م 44 4- واختلفوا في الرجل يقتل الرجل عمداً . 


(1) 
() 
(۳) 
4 
49 


فقالت طائفة : الأولياء بالخيار : إن شاءوا قتلوا القاتل › وإن 


شاءوا أخذوا الدية » وإن شاءوا عفوا . 


روى له "عب" من طريق عبد الكريم عنه قال : /٠١‏ ۱۳ رقم ۱۸۱۸٩‏ . 

روى له "عب" من طريق زيد بن وهب عنه ١7 /٠١‏ رقم 18184 . 

روى له "عب" من طريق معمر عنه قال : ١8 /٠١‏ رقم 181548 . 

روى له "عب" من طريق معمر عنه قال : ١8-1١4 /٠١‏ رقم ۱۸۱۹۷ . 

روى له "عب" من طريق معمر عنه قال : ١6 /٠١‏ رقم ۱۸۱۹٩‏ . 
ولام 


هذا قول سعيد بن المسيب » وابن سيرين » والشافعي , وأحمد 7 , 
وإسحاق . وأبي ثور . 

وقالت طائفة : ليس هم إلا الدم » إن شاءوا قتلوا » وإن شاءوا 
عفوا » إلا أن يشاء القتل أن يعطي الدية . هذا قول النخعي . 

وقال مالك : ليس للأولياء إلا القعل . 

وكان قعادة 7" ومالك يقولان : لمم أن يصالحوا على 
ثلاث ديات . 

قال أبو بكر : الكتاب والسنة يدلان على أن أولياء المتعقول 
فاتباع الممروف 4 الآية 9 . 

(ح )١551‏ وأما السنة فقول الي &# : ' من ققل له قتيل فهو بخير 

النظرين : إما أن يفدى 7 , وإما أن يقعل " " . 


0 باب عفو المجني عليه عن ' الجناية , وما يحدث 
منها إذا كانت الجناية عمدا 


. وأحمد " ساقط من الدار‎ " )١( 
. ۱۸۲۱۱ رقم‎ ۱۸ /٠١ : روى له "عب" من طريق معمر عنه قال‎ )۲( 
. ١19/8 : سورة البقرة‎ )۳( 
. " وفي الدار : " أن يعفوا‎ )4( 
. ۱٤۸۸ ۰ ۱٤۸٩ تقدم الحديث راجع رقم‎ )( 
. " وفي الدار : " من الجناية‎ )5( 
-.م”-‎ ْ 


م ٤۹٤۷‏ - واختلفوا في الجروح يعفو عن الجراح وما يحدث منها : فكان 
الحسن البصري 7(" , وقتادة , والأوزاعي يقولون : إذا كان وهب 
المضروب دمه , عند موته وعفى عنه فعفوه جائر . 

وبه قال طاووس ”" , ومالك . 

وقال الشافعي ‏ إذ هو بالعراق ‏ : عفوه باطل » وبه 
قال أبو ثور . 

وقال بمصر : إذا عفا عن جراحته وما يحدث منها فلا سبيل إلى قتل 
الجارح . 

فإن كان عفا عن القصاص فليأخذ عقلاً أخذت منه الدية تامة . 

وإن عفا عن العقل والقصاص ثم مات من الجرح : 

فمن لم يجز الوصية للقاتل أبطل العفو » وكانت الدية تامة للورثة . 

ومن أجاز ذلك ضرب ها في الثلث مع أهل الوصايا . 

وقال أحمد : يكون ذلك في الثلث إذا كان المقتول خطأ » وإن كان 
عمدا فإنها تجب النفس بعد الموت , أي ليس للمقتول شيء . 

وبه قال إسحاق . 

وقال أصحاب [ 7075/7 /ألف ] الرأي : إذا عفا عن الجناية فبراً 
منها » فعفوه جائز , وإن مات منها فعفوه باطل . 

ونستحسن فنجعل عليه الدية في ماله » في قول النعمان . 


وإن عفا عن الجراحة وما يحدث منها فعفوه جائز . 


. ۱۸۲۰۸ رقم‎ ١8/١٠١ روى له "عب" من طريق يونس عنه‎ )١( 
" وفي الدار : " حقه‎ )۲( 
. 3١8755 روى له "عب" من طريق ابن طاووس عنه قال : ۱۷/۱۰ رقم‎ )۳( 


-1م”- 


قال أبو بكر : 
م -٤۹ ٤۸‏ وإن كان القتل خطأ . 

فالعفو جائز يكون في ثلثه , في قول مالك » وسفيان الفوري › 
وأصحاب الرأي . 

فان لم يكن له مال غير الدية جاز ثلثه . 

وقد ذكرنا قول الشافعي . 

وقال عمر بن عبد العزيز : " إذا تصدق الرجل بديعه . وققتل 
خطأ » فالغلث منه جائز إذا لك يكن له مال غيره " 239 . 

وبه قال الأوزاعي , وأحمد , وإسحاق . 

وكذلك نقول . 


1 باب الولي يقتل بعد العفو أو أخذ الدية 


قال أبو بكر : قال الله عز وجل : 3% فمن اعتدى عد ذلك فله 
عزاق ابر 574 
م ٤۹٤٩‏ - قال ابن عباس : من بعد قبول الدية 9" . 
وبه قال الحسن » وعطاء , وقتادة © . 
مم ١٠ع‏ - واختلفوا فيمن قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه . أو بعد قول 


الدية منه . 


. 187٠5 رقم‎ ۱۷ /٠١ : روى له "عب" من طريق سماك بن الفضل عنه قال‎ )١( 
. ۱۷۸ : سورة البقرة‎ )۲( 
. ٦٩ /۲ روى له "طف"‎ )5 
. المرجع السابق‎ )٤( 
- AY - 


فقال عكرمة : عليه القود , واحتج يذه الآية . 

وبه قال مالك , والثوري ‏ , والشافعي . 

وبه نقول » لأن القاتل لما عفي عنه صار *" دمه محرماً كسائر 
الدماء المحرمة . 

وقال الحسن البصري : تؤخذ منه الدية ولا يقعل . 

وقال عمر بن عبد العزيز : الحكم فيه إلى السلطان بالذي يرى 
فيه من "١‏ العقوبة 9" . 


"١‏ باب الوليين يعفو أحدهما ويقتل الآخر 


قال أبو بكر : 


م -٤ ۹١١‏ واختلفوا في الوليين يعفو أحدهما عن الدم › ويقتل الآخر . 


فقالت طائفة : يدرأ عنه القتل بالشبهة » ويكون لورثة القاتل 
الأول الدية على القاتل الآخر , ويرجع الذي عفا بسصف الدية في 
مال القاتل الأول . ظ 

هذا قول الشافعي إذ هو بالعراق . 

وقال أبو ثور : إذا كان جاهلاً دريء عنه القتل وعليه الدية في 
ماله » وإن كان عالماً قتلناه , إلا أن يريد الأولياء الدية . 


روى عنه "عب" قال : ١8/١١‏ رقم ۱۸۲۰۱ . 

لبور وطس الفا 

ي الأصلين ء " بعد العقوبة " والتصويب من "عب" . 

روى له "عب" من طريق عبد العزيز بن عمر عنه قال : ۱۷-۱٩/۱۰‏ رقم 180714 , وعنده 
حديث طويل . 


- AY -— 


وللوليين الأولين ‏ الدية في مال المقتول الآخر . 

وقال أصحاب الرأي : عليه الدية كاملة يحتسب له من ذلك نصف 
الدية حصته من دم المقتول الأول › ويؤدي النصف . 

قال أبو بكر : النظر يدل على أن عليه القود [؟/075؟/ب] 
إذا علم بعفو صاحبه » وإن لم يعلم كان جاهلاً فلا قود عليه › 
وعليه الدية . 


۸- باب وجوب الأدب على من عفى عنه ولي الدم 


قال أبو بكر : 
م ٤۹ ٥١‏ - واختلفوا فيما يجب على القاتل الذي يعفو عنه ولي الدم . 
فقال مالك . والليث بن سعد , والأوزاعي : يسضرب ويحبس 
ف 
وفيه قول ثان وهو : أن لا شيء عليه من عقوبة ولا غيره » هذا 
قول الشافعي » وأحمد › وإسحاق . 
وبه قال أبو ثور قال : إلا أن يكون رجلا يعرف بالشر » 
فيكون للإمام أن يؤدبه على قدر ما يرى . 
قال أبو بكر : لا شيء عليه . 


. الأولين " ساقط من الدار‎ " )١( 

(؟) " سنة " ساقط من الدار . 

(۳) وفي الدار " وبه قال أبو ثور . وقال الأوزاعي : إلا أن يكون " والظاهر أن سهو من الناسخ . 
A4 - 1‏ - 


5" باب الجراحات التي لا توجب عقلاً ولا قوداً 


قال أبو بكر : 
م ۹۳ - واختلفوا في الرجل يعض الرجل فينتزع المعضوض عضوه من في 
العاض » فيذهب ثنية العاض . 
فكان الشافعي , والنعمان يقولان : لا شيء عليه . 
وروينا ذلك عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه » وشريح ‏ . 
وبه نقول . 
(ح )١537‏ للثابت عن رسول الله يك " أنه أهدر ثنية العاض " 29 . 
وقال مالك : على المعضوض عقل السن , وبه قال ابن أبي ليلى . 


٠‏ باب إسقاط العقول فيما تصيب البهائم من بني آدم . من 
جراح وغيره . وإسقاط الغرم عن مالكها 


قال أبو بكر : 
(ح )١5494”‏ ثبت أن رسول الله ب قال : " العجماء ”؟) جرحها جبار " 2 . 


. ۱۷٥۵۱ روى له "عب" من طريق ابن أي مليكة عنه ۳۵۹/۹ رقم‎ )١( 

(۲) روى له "عب" من طريق أبي الضحى عنه ۳۵۹/۹ رقم ۱۷٥۵۲‏ . 

)۳( أخرجه "خ" في الديات . باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه ۲ رقم 258955 
۴۳ ,رام" في القسامة » باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه ...الخ ٠١١١/۳‏ 
رقم ۱۸ » ۱۹ ( ۱٦۷۲‏ ) » من حديث عمران بن حصين . 

. العجماء : بفتح المهملة وسكون الجيم » وهي : البهيمة , ويقال لكل حيوان غير الإنسان‎ )٤( 

(ه) أخرجه "خ" في الديات » باب المعدن جبار , والبئر جبار ٠٠٤/١١‏ رقم 59377 ., وفي مواضع 
أخرى » و "م" في الحدود » باب جرح العجماء والمعدن والبشر جبار 4/7 ممما 
رقم ۱۷٠١ ( 45 ٤١‏ ), من حديث أبي هريرة . 
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والجبار : اهدر » عند أهل شّامة 9 . 
م -٤۹٥ ٤‏ وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول : ليس على صاحب الدابة 
المنفلتة ضمان فيما أصابت © . 
ومن حفظنا ذلك عنه : شريح , والزهري › والحكم . وحماد بن 
أبي سليمان » ومالك . وسفيان الثوري › والأوزاعي › والشافعي › 
والنعمان » ومن تبعهم من أهل العلم . 


ا باب هدر عين من أطلع في بيت قوم بغير إذنهم 
إذا أصابوه بشيء " 


قال أبو بكر : 
(ح )۱٤۹٤‏ ثبت أن رسول الله ي قال : " لو أن امرأ طلع عليك بغير 
إذن » فحذفته بحصيات [ 575/9 /ألف ] ففقأت عينه » ما كان 
عليك جناح " © . 
م ٤۹٩٩‏ - وروينا معنى ذلك عن عمر بن الخطاب . وأبي هريرة - رضي الله 
عنهما - . 
وبه قال الشافعي . 


)١(‏ جبار : بضم الجيم وتخفيف الباء الموحدة » وهو اللهدر الذي لا شيء فيه راجع فتح 
الباري ٠٠١/١۲‏ . 

(۲) كتاب الإجماع ١15/‏ رقم ۷۳١‏ . 

(۳) وفي الدار " فأصابوه بشيء " . 

547/١5 أخرجه "خ" في الديات » باب من أطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له‎ )٤( 
»)۲۱١۸( ٤٤ رقم 1۹۰۲ »و"م" في الآداب , باب تحريم النظر في بیت غيره ۱۹۹۹/۳ رقم‎ 
. من حديث أبي هريرة‎ 

- ۳۸۹ - 


عينه ضمن الذي فقأها . 


7 باب المؤمن ' الذي يقتل ببلاد العدو خطأ 


قال أبو بكر : قال الله جل ذكره : # فان كان من قوم عدو 

احكم وهومؤمن . .  .‏ الآية ( . 
م ٩٦٩‏ - روينا عن ابن عباس أنه قال : ذلك الرجل يسلم.ء ثم يرج ع إلى 

قومه » فيكون بينهم وهم مشركون . فيصيبه المسلمون خطاً في 
سرية أو غزاة : فيعتق الذي يصيبه رقبة © . 

وبمعناه قال عطاء » ومجاهد » وعكرمة , والنخعي › وقتادة . 

وقال الشافعي : " معنى من قوم عدو لكم ' لا يجوز إلى أن 
يكون : في قوم عدو لنا » ففيه تحرير رقبة » وليس فيه دية ‏ . 

وبه قال الثوري , والأوزاعي › وأبو ثور . 

ثم كتاب الجراح والدماء , والحمد لله رب العالمين . 


. "المؤمن " ساقط من الدار‎ )١( 

(۲) سورة النساء : 97 . 

(۳) روى له "طف" ۱۳۰/۰ . 

. باب قتل المسلم ببلاد الحرب‎ ۳١/١ قاله في الأم‎ )٤( 
- AV — 


٠ه‏ - كتاب الديات 


١‏ باب مبلغ دية الجر المسلم من الإبل 


قال أبو بكر : قال الله عز وجل : # ومن قل مؤمنا خطأ فتحرسص 
مرقبة مؤمنة وددة مسامة إلى أهله ]لا أنصدقوا ‏ الآية 7" . 
(ح )١49©‏ ودلت الأخبار عن رسول الله ل بأن الدية مائة من الإبل " . 
م /1ه 44 - وأجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مائة من الإبل 7" . 
م8 - واختلفوا فيما يحب على غير أهل الإبل . 
فقالت طائفة : على أهل الذهب الذهب . وعلى أهل 
الفضة الفضة . 
فروينا عن عمر بن الخطاب ‏ , وعروة بن الزبير » وقعادة › 
ومالك ٤‏ وأجد 3 وإسحاق » وأبي ثور 5 وأصحاب الحراق أفم 
قالوا : على أهل الذهب ألف دينار . 
وقالت طائفة : دية الجر المسلم مائة من الإبل . ولا دية غيرها› 
كما فرض رسول الله ي . 


. 87 : سورة الساء‎ )١( 
. رقم 1۸۹۸ . و"م' في القسامة‎ ۲۳١-۲۲۹/۱۲ (؟) أخرجه "خ" في الديات » باب القسامة‎ 
, من حديث سهل بن أبي حئمة‎ » ) ۱١١١ ( ١ 6 8 رقم‎ ۱۲۹٤/۳ باب القسامة‎ 
. وعندهما : فرواه رسول الله ب مائة من إبل الصدقة‎ 
. ۷۳۲ رقم‎ ١١6/ كتاب الإجماع‎ )۳( 
. ١775 روى له "عب" من طريق الشعبي عنه ۲۹۲/۹ رقم‎ )٤( 
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هذا قول الشافعي » وبه قال طاووس . 
قال أبو بكر : دية الحر المسلم من الإبل » في كل زمان » كما 
فرض رسول الله كَل . 
قال أبو بكر : 
م 4404- ولم يختلف الذي ألزموا أهل الذهب الذهب أن الدية من “ الذهب 
ألف دينار . 
م .1-4 واختلفوا [ ؟/075؟/ب ] فيما يجب على أهل الفضة . 
فقال سفيان الثوري » والنعمان » وصاحباه , وأبو ثور : على أهل 
الفضة عشرة آلاف درهم . 
وقال الحسن البصري › وعروة بن الزبير > ومالك , وأحجمدء 
وإسحاق : على أهل الورق اثنا عشر ألفا . 
واختلفت الأخبار عن عمر في عدد الدراهم , وما منها شيء يصح 
عنه » لأا مراسيل . 


؟ باب الديات من البقر والغنم والحلل 


قال أبو بكر : 
م 1- قال مالك : الدية من الإبل والذهب والفضة › ولا يعرف مالك 
الحلل والشاء . 
وهو قول النعمان . 


. " وفي الدار " من أهل الذهب ألف دينار‎ )١( 
- ۳۸۹ - 


وقال آخرون : على أهل البقر مائتا بقرة » وعلى أهل الشاء ألفا 
شاة » وعلى أهل الحلل مائتا حلة » روي هذا القول عن عمر “2 , 
والحسن البصري . 

وقال عطاء ”" , والزهري ”" , وقتادة “ كما روي عن عمرء 
غير أنهم لم يذكروا الحلل . 

وقد عرفتك مذهب الشافعي . 

وبه نقول 


"- باب أسنان الإبل في دية العمد 


قال أبو بكر : 
م6- واختلفوا في أسنان الإبل في دية العمد . 

فقالت طائفة : ثلائون حقه » وثلاثون جلعة , وأربعون خلفة في 
بطوفا أولادها » هذا قول الشافعي . 

وفيه قول ثان : وهو أن دية العمد أرباع : مس وعشرون ببست 
مخاض » وحمس وعشرون بدت لبون » ومس وعشرون جذعة › 
وجمس عشرون حقه , هذا قول الرهري › وربيعة › وأجسد 
ابن حنبل . 


)١(‏ روى له "عب" من طريق الشعبي عنه ۲۹۲/۹ رقم 17757 , وعنده أطول وراجسع 
رقم ۱۷۲٤۳ ۱۷۲٤۲‏ . 
(۲) روى له "عي" عن ابن جريج عنه ۲۸۸/۹ رقم ۱۷۲٤١‏ , 
(۳) روى له "عب" عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : ۲۸۸/۹ رقم ١1/741١‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق . 
.يومد 


وفيه قول ثالث : وهو أن الدية أخاس : عشرون بنت مخاض › 
وعشرون بدت لبون » وعشرون ابن لبون › وعشرون حقه› 
وعشرون جذعة . 


باب أسنان الإبل في شبه العمد 


قال أبو بكر : 


م ٤۹٦۳‏ - واختلفوا في أسنان الإبل في دية شبه العمد . 


)1( 
فق 
ضف 


(O) 


فكان عطاء » والشافعي يقولان : ثلاثون حقه . وثلاثون حذعة , 
وأربعون خلفة . 

وروينا هذا القول عن عمر ‏ , وزيد بن ثابت ‏ , والمغيرة بسن 
شعبة , وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم . 

وفيه قول ثان وهو : أنها أربعون جذعة إلى بازل عامها 9 , 
وثلاثون حقه , وثلاثون بدت لبون . 

روي هذا القول عن عثمان “ رضي الله عنه » وبه قال الحسن › 
وطاووس › والرهري . 


روى له "عب" من طريق مجاهد عنه ۲۸۳/۹ رقم ۱۷۲۱۷ . 
روى له "عب" من طريق الشعبي عنه 784/8 رقم ۱۷۲۲۰ . 
البازل : ما دخل في السنة التاسعة إلى آخرها » وذلك حتى ينشق نابه » ثم يقال : بازل عام » 
بازل عامين » كما في جامع الأصول لابن الأثير 4١١/84‏ . 
روى له "عب" من طريق ابن المسيب عنه وعن زيد قالا : 788/9 رقم ١1/7178‏ . 
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وفيه قول ثالث وهو : أن دية شبه العمد [ ۲۷۷/۲/ألف ] أربع 
وثلاثون خلفة إلى بازل عامها » وثلاث وثلانون حقه. وثئلاث 
وثلاثون جذعة . 

روي هذا القول عن علي بن أبي طالب , وبه قال الشعبي › 
والنخعي . 

وفيه قول رابع وهو : أها أرباع » ربع بئات لبون » وربع حقاق › 
وربع جذاع » وربع بدات مخاص , وبه قال النعمان , ويعقوب . 

وفيه قول خامس وهو : أن دية شبه العمد أخماس › عشرون بنت 
مخاض » وعشرون بدت لبون » وعشرون ابن لبون » وعشرون حقه › 
وعشرون جذعة » هذا قول أبي ثور . 

قال أبو بكر : [ ومالك ] ”" لا يعرف شبه العمد , وقد ذكرت 


۳ 
ذلك عنه 0" , 


قال أبو بكر : 


م ٤۹٦ ٤‏ - واختلفوا فيما يجب على العاقلة من أسنان الإبل , في دية الخطأ . 


0) 
() 
(") 


(٤( 


فقالت طائفة : دية الخطأ أحماس › ثم افترق ‏ الذين قالوا : أن دية 


روى له "عب" من طريق إبراهيم عنه قال : ۲۸٤/۹‏ رقم ۱۷۲۲۲ . 

ما بين المعكوفين من الدار . 

تقدم قوله في باب الوجه الثالث المختلف فيه وهو شبه العمد برقم ١١‏ مسن كتاب الجراح 
في الأصلين " افترقوا " . 


وم 


)1( 
)( 
فو 
5( 
(9) 
)1( 
)¥( 


فروينا عن ابن مسعود أنه قال : خمس بنو مخاض » وخمس بنات 
مخاض » ومس بنات لبون » ومس جذاع » ومس حقاق 7" . 

وبه قال إبراهيم النخعي » وأحمد . والنعمان . ويعقوب . ومحمد . 

وقالت فرقة : هي أخاس كما قال أولئك غير أنهم جعلوا مكان بني 

هذا قول عمر بن عبد العزيز » وسليمان بن يسار » والزهري ”" , 
وربيعة » ومالك › والشافعي . 

وقالت طائفة : دية الخطأ أرباع > هس وعشرون جذعة > وهس 
وعشرون حُقة » وس وعشرون بنت لبون » وس وعشرون بدت 
مخاض . 

روي هذا القول عن علي بن أبي طالب ”2 , وبه قال الشعبي , 
والحسن البصري , والنخعي . وإسحاق بن راهويه . 

وقال مجاهد » ثلاثون حُقَه , وثلاثون جذعة » وثلاثون بنت لبون » 
رر و ر د:٠‏ 

وقال طاووس : " ثلاثون حُقّه » وثلاثون بدت لبون » وثلاثون بدت 
مخاض » وعشرة بنو لبون ذكور "21 هنا قول طاووس " . 


روى له "عب" من طريق إبراهيم عنه ۲۸۸/۹ رقم ۱۷۲۴۳۸ . 
روى له "عب" من طريق ابن جريج عنه قال : 785/9 رقم ۱۷۲۳۰ . 
روى له "د" في الديات 585/4 رقم ٤٥٥۲‏ , و"عب" ۲۸۷/۹ رقم ۱۷۲۳۹ . 
روى له "عب" من طريق ابن أبي نجيح عنه قال : ۲۸۸/۹ رقم ۹ ' 
" ذكور " ساقط من الدار . 
روى له "عب" من طريق ابن طاووس عن أبيه قال : 785/9 رقم ۱۷۲۳۱ . 
" هذا قول أبي طاووس " ساقط من الدار . 
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قال أبو بكر : " بالقول الأول أقول , لأنه الأقل ثما قيل . 
(ح )١4945‏ ولحديث مرفوع ورويناه عن الي يليد يوافق هذا القول 27 . 


١‏ باب تغليظ الدية على من قتل في الحرم أو في الشهر 


الحرام » ۲۷۷/۲/ب] أو قتل محرما 


قال أبو بكر : 
م ©445- روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : من قتل في الحرم , 
أو قتل محرماً » أو قتل في الشهر الحرام » فعليه الدية وثلث الدية . 
وممن قال : على من قتل في الحرم دية وثلث سعيد بن المسيب 7 , 
ان ال راع واد بن مار وغه © وجار 


ابن زيد اعد اتو 0 ل ا وقعادة 9 , 
وأجمد › وإسحاق . 


)00 أخرجه "د" في الديات » باب الدية كم هي ؟ 58٠6/4‏ رقم ٤٥٤٥١‏ › و"جه" في الديات › 
باب دية الخطأ ۸۷۹/۲ رقم ۲٦۳١‏ و"" في القسامة , باب أسنان دية الخطا 7/8 4-4 4 
رقم ۲ ء و"ت" في الديات » باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل ؟ 14/9 
رقم ۱۳۹۱ من حديث ابن مسعود . 

(۲) روى "عب" من طريق قتادة عن ابن المسيب » وسليمان بن يسار » وعطاء بن أبي رباح 
قالوا : ۳۰۱/۹ رقم ١1/595‏ . 

(۳) المصدر السابق . 

. المصدر السابق‎ )٤( 

)ه20 " ومجاهد » وجابر بن زيد .... إلى قوله : وعروة بن الزبير " ساقط من الدار . 

(5) روى له "عب" عن معمر عنه قال : ۲۹۸/۹ رقم ۰۱۷۲۷۹ ۱۷۲۸۰ . 

(۷) روى له "عب" عن معمر عنه قال : ۲۹۸۱۹٩۹/۹‏ رقم ۱۷۲۸۱ . 

14م ب 


5- وقال مجاهد , والرهري . وعروة بن الزبير في الذي يقتل في الشهر 
مم 


الحرام دية وثلث الدية . 


وهو محرم ففيه © دية وثلث . 

وقال أحمد فيمن قتل محرماً في الشهر الحرام : يزداد عليه في كل 
واحد ثلث الدية . 

وقالت طائفة : التغليظ في أسنان الإبل , لا الزيادة في العدد . 

روي هذا القول عن طاووس » وبه قال الشافعي . 

وثمن كان لا يرى التغليظ الحسن البصري . والشعبي , والنخعي . 

وبه نقول . 

وليس يثبت ما روي عن عمر . وعشمان » وابن عباس . في 
هذا الباب © , 


وأحكام الله عز وجل على الناس في جميع البقاع واحدة . 


قال أبو بكر : 


م ٤۹٦۸‏ أججمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل © . 


(1) 


روى له "عب" عن معمر عن الزهري » وعن ابن أبي نمجيح عن مجاهد قالا : ۲۹۸/٩‏ 
رقم ۱۷۲۷۹ . 
المصدر السابق . 
وفي الدار " فعليه " . 
راجع "بق" 7١/8‏ , والتلخيص الخبير ١/4‏ . 
كتاب الإجماع ١56/‏ رقم ۷۳۴۳ . 
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م ٤۹ ٩‏ - واختلفوا فيما يجب في جراحات النساء . 

فقالت طائفة : دية المرأة على نصف من دية الرجل . فيما 
قل أو كثر . 

روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب . وبه قال سفيان الثوري › 
والشافعي . وأبو ثور , والنعمان . وصاحباه . 

واحتجوا بأنهم لا أجمعوا على الكثير وهو الدية كان القليل مثله . 

وبه نقول . 

وقالت طائفة : عقلها مغل عقل الرجل إلى ثلث › فإذا بلغت ثلث 
الدية كانت على النصف من دية الرجل . 

روينا هذا القول عن عمر » وزيد بن ثابت رضي الله عنهما . وبه 
قال ابن المسيب » وعمر بن عبد العزيز » وعروة بن الزبير » 
والزهري › وقتادة . ومالك . وابن هرمز › وأحمد بن حدبل . 

وقال الحسن البصري : يسستويان إلى الصف . فإذا بلغ 
النصف اختلفا . 


۸ باب اختلاف أهل العلم في ديات أهل الكتاب [ 508/١‏ /ألف ] 


قال أبو بكر : 
م ٤۹۷۰‏ - افترقوا في ديات أهل الكتاب اليهود والنصارى ثلاث فرق . 
فقالت فرقة : دية الكتابي مثل دية المسلم . هذا قول علقمة › 
وعطاء » والشعبي , ومجاهد , والنخعي . والفوري ٠‏ والنعمان , 


وأصحابه . 


. ۱۷۷٥۲ رقم‎ ۳۹٥/۹ : روى له "عب" من طريق هشام بن عروة عنه قال‎ )١( 
- ۳۹۹ - 


وروي ذلك عن عمر » وعثمان › وابن مسعود » ومعاوية - رضي 
الله عنهم - . 

وقالت فرقة : دية الكتابي نصف دية المسلم . روي هذا القول عن 
عمر بن عبد العزيز ''' » وعروة بن الزبير » وعمرو بن شعيب » وبه 
قال مالك وأحمد . 

وقالت فرقة : دية الكتابي ثلث دية المسلم . روي هذا القول عن 
عمر » عثمان رضي الله عنهما » وبه قال ابن المسيب 0 , وعطاء , 
والحسن ‏ , وعكرمة » وعمرو بن دينار » والشافعي › وأبو ثور, 
وإسحاق . 


4 باب دية المجوسي 


قال أبو بكر : 
م 45/1١‏ - روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : دية اجوسي 
ثماغغائة درهم . 
وبه قال ابن المسيب . وسليمان بن يسار » وعكرمة . وعطاء, 
والحسن . ومالك › والشافعي , وأحمد › وإسحاق . 
وفيه قول ثان وهو : أن دية اجوسي نصف دية المسلم . 
روي هذا القول عن عمر بن عبد العزير . 


. ۱۸٤۷۸ رقم‎ 97/٠١ روى له "عب" من طريق الزهري عنه‎ )١( 

(۲) روى له "عب" من طريق قتادة عن ابن المسيب . وعن عمرو عن الحسن قالا : 870/٠١‏ 
رقم ۱۸٤۷۷‏ . 

(۳) المصدر السابق . 


لاوم 


وقال الشعبي ''' , والنخعي ‏ : ديته مثل دية المسلم . وبه قال 
الغوري » وأصحاب الرأي . 
قال أبو بكر : 
۲ - ديات نساء أها الكتاب على شطور " ديات رجاهم . وكذلك 
f‏ ر ر ر 
نساء المجوس دياتهم شطور ‏ ديات رجاهم » وجراحهم على قدر 
ديام . 


ء 


٠‏ باب أبواب الديات 
قال أبو بكر : قال الله جل ذكره : ا وما كان لمؤمن أن قتل 
مؤسا لا خطأ 4 إلى قوله : « ودية مسامةإىأهله 4 الآية © . 
فحكم الله عز وجل في المؤمن يقتل خطأ بالدية . 
ودلت السنن الثابتة عن رسول الله ب على ذلك . 
م 7 4- وأجمع أهل العلم على القول به . 


١ا‏ باب الشجاج اللواتي هن دون الموضحة 


قال أبو بكر : 
م نجد لرسول الله يلع حكماً في شيء من الشجاج دون الموضحة . 


. ١8495 رقم‎ 98/٠١ : روى له "عب" عن معمر عنه‎ )١( 
. ۱۸٤۹٩ رقم‎ 98/٠١ : روى له "عب" من طريق منصور عنه‎ )۲( 
. " وفي الدار " شطر‎ )۳( 
. " وفي الدار " شطر‎ )٤( 
. 917 : سورة النساء‎ )©( 
- ۳۹۸ - 


م -٤۹۷٤‏ وقد أجمع أهل العلم على أن فيما دون الموضحة أرشاً . 
م -٤۹۷١‏ واختلفوا في ذلك الأرش › وأنا مبين اختلافهم [۲۷۸/۲/ب ] فيه 
إن شاء الله تعالى . 
وما دون الموضحة شجاج حمس : الدامية › الدامعة » الباضعة › 
المتلاحتمة » السمحاق وهي التي يسميها أهل المدينة : الملطاة © . 
وقد فسر ذلك أبو عبيد قال أبو عبيد : " قال الأصمعي وغيره 
دخل كلام بعضهم في بعض .| 
أو الشجاج الحارصة : التي تشق اللحم قليلاً » ومنه قيل : حرص 
القصار الثوب » إذا شقه . 


ثم الباضعة : وهي التي تشق اللحم وتبضعه بعد الجلد . 


: اختلف الفقهاء في عدد الشجاج التي هي قبل الموضحة , كما اختلفوا في تسميتها‎ )١( 

-١‏ فذهب الحنفية إلى أن ما دون الموضحة شجاج سستة . وأول الشجاج الحارصة › ثم 
الدامعة » ثم الدامية » ثم الباضعة , ثم المتلا”تمة . ثم السمحاق » ثم الموضحة ...الخ . 
المبسوط ۷۳/۲١‏ , والدار المختار ۳۷۲/١‏ . 

- وذهب الشافعية إلى أن ما دون الموضحة شجاج حمسة » وأوها : الحارصة . ثم الدامية, 
ثم الباضعة . ثم المتلاحمة , ثم السمحاق » ثم الموضحة ...الخ . مغني المحتاج 5/5 . 

۴- وذهب الحنابلة إلى أن ما دون الموضحة مس شجاج أولها : الحارصة . ثم البازلة 
( وقد يسسموفا الدامية أو الدامعسة ) . ثم الباضعةء ثم المتلاححة. ثم السمحاق »› 
ثم الموضح .. 2 . المغني 48١/4‏ › ومنتهى الإرادات 47/9 4 . 

4- أما المالكية فقد نقل الباجي في المنتقى عن ابن حبيب أن أول الشجاج الدامية › 
ثم الحارصة . ثم السمحاق , ثم الباضعة . ثم المتلاحمة , ثم الملطاة , ثم الموضحة ...الخ وبه 
قال الباجي 84/17 والسيد خليل في مختصره مع الشرح الكبير 781١/4‏ . 

وقال ابن رشد في بداية المجتهد : أول الشجاج الدامية . ثم الحارصة » ثم الباضعة ء 
ثم الملاحقة , ثم السمحاق , ويقال ها الملطاء , ثم الموضحة ...الخ 0۰/۲ . 

كما نقل الباجي عن ابن المواز أن الملطاة هي السمحاق » وهي التي لا تقطع الجلد وقشم العظم 
وتنتف الشعر وتدمي , ولا تقطع من املد شيئا . 

- ۳۹۹ - 


ثم المتلاحقة : وهي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق . 
والسمحاق : " جلدة أو قشرة رقيقة بين اللحم والعظم " " . 
قال أبو عبيد : الدامية : " التي تدمى من غير أن يسيل منها الدم . 
والدامعة : هي التي يسيل منها الدم " 7" . 
م ٤۹۷٦‏ - وقد اختلفوا في الدامية . 
ففي قول مالك › والشافعي > وأحمد » وإسحاق › وأصحاب 
الرأي : فيه حكومة  .‏ 


a 8 5‏ ۳ ۳ 
وروي عن زيد بن ثابت أنه قال : فيه ° 


بعيد © . 
م -٤۹۷۷‏ وقال مالك © » والشافعي , وأحمد » وإسحاق › وأصحاب الرأي 
في الدامعة حكومة . 
وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال : فيه نصف بعير . 


٤ 


م ٤۹۷۸‏ - وكان مالك › والشافعي 3 وأحمد » وإسحاق › وأصحاب الراي 
يقولون : في الباضعة حكومة . 
وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال : فيها بعيران © . 
م ٤۹۷۹‏ - وقال مالك › والشافعي , وأصحاب الرأي : في المتلاحمة حكومة . 


وروينا عن زيد بن ابت أنه قال : فيها ثلاث » أي ثلاث أبعرة . 


. ۷٥-۷٤/٣۳ قاله في غریب الحديث‎ )١( 

(۲) قاله في غریب الحديث ۷۷/۳ . 

(۳) روى له "عب" من طريق قبيصة بن ذؤيب عنه قال : ۳۱۳-۳۱۲/۹ رقم ۱۷۷۳٤۲١‏ › 
وعنده أطول . 

. وفي الدار " نصف بعير"‎ )٤( 

(ه) " وقال مالك , والشافعي ... إلى قوله : فيه نصف بعير " ساقط من الدار . 

(569) روى له "عب" من طريق قبيصة بن ذؤيب عنه قال : ۳۱۳-۳۱۲/۹ رقم ۱۷۳٤١۲‏ 2 
وعنده أطول . 


ساو وعم سام 


م٠‏ - واختلفوا في السمحاق . 
فروينا عن علي » وزيد بن ابت - رضي الله عنهما - أهما 
قالا : فيه أربع من الإبل . 
وروينا عن عمر 27 , وعثمان (" - رضي الله عنهما - أهما 
قالا : فيه نصف الموضحة . ۰ 
وقال الحسن البصري › والنخعي , وعمر بن عبد العزيز : فيه 
حكومة . 


وبه قال مالك » والشافعي , وأحمد . 


١‏ باب القصاص فيما دون الموضحة 


قال أبو بكر : 
م ٤۹۸١‏ - قل الحسن البصري : ليس فيما دون الموضحة قصاص . 
وقال مالك : القصاص فيما دون الموضحة : الملطاة » والدامية, 
والباضعة , وما أشبه ذلك . 
وقال أصحاب الرأي : في السمحاق › والباضعة › والداميسة › 
والموضحة : القصاص . ش 
- وكان أبو عبيد يقول : ليس فيما دون الموضحة قصاص . 


. ۱۷۴۳٤١ روى له "عب" من طريق ابن المسيب عن عمر وعثمان اما قضيا : ۳۱۳/۹ رقم‎ )١( 


ا )£ هه 


أبواب 05/1الف] المواضح ٠‏ 
١١‏ باب ذكر الموضحة 


قال أبو بكر : 
(ح )٤۹۷‏ جاء الحديث عن رسول الله أنه قال : " في الموضحة مس 
من الإبل " 27 . 


م 4487- وأجمع أهل العلم على القول به 7" . 
م 48 - وأجمع أهل العلم على أن الموضحة تكون في الوجه والرأس ”" . 
م ٤۹۸٤‏ - واختلفوا في تفضيل موضحة الوجه على موضحة الرأس . 
والرأس سواء . 
وقال بقوهما شريح والشعي 3 ومكحول 5 والزرهري 2 
والنخعي © > وربيعة » وعبيد الله بن الحسن » والشافعي › وأحجد 09 
وإسحاق . 


)١(‏ أخرجه "د" في الديات , باب ديات الأعضاء ٦۹٥/٤‏ رقم 4255 , و"جه" في الديات , باب 
في الموضحة 885/7 رقم ۲٠٠٠١‏ , و"ن" في القسامة » باب المواضح ١۷/۸‏ رقم 4887 › 
و"ت" في الديات » باب ما جاء في الموضحة 45/7 رقم ٥‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو › وقال : هذا حديث حسن . 

(۲) كتاب الإجماع /6 15 رقم ه"الا . 

(۳) كتاب الإجماع ١510//‏ رقم ۷۳٦‏ . 

(4) روى له "عب" من طريق حماد عنه ۳۱۱/۹ رقم ۱۷۳۴۳۷ , و"بق" 89-81/8 ١‏ 

(ه) " وأحمد " ساقط من الدار . 


={ سه 


وروينا عن سعيد بن المسيب أنه قال : تضعف موضحة الوجه على 
موضحة الرأس ‏ . 
وقال أحمد في موضحة الوجه : أحرى أن يزاد في ديته . 
م 4486- وقال مالك : الموضحة في الوجه 7" من اللحي الأعلسى فما 
فوقه » وليس في اللحى الأسفل من الوجه ولا في الرأس , لأهما 
عظمان منفردان . 
وقال مالك : ليس في الأنف موضحة . 
قال أبو بكر : ليس في شيء من الأخبار عن رسول اللي تفضيل 
موضحة على موضحة ”" . 
ففي الموضحة جس [ من الإبل  ]‏ . 
والمواضح على الأسماء , فما أوضح عن العظم ووقع عليها اسم 
موضحة › ففيها حمس من الإبل . 
والواضحة التي تبدى وضح العظم . 
م - واختلفوا في الموضحة في غير الرأس والوجه . 
فقالت طائفة : في الموضحة في سوى الرأس والوجه حكومة › 
وليس فيها أرش معلوم . 
هذا قول مالك » وسفيان الثوري › والشافعي › وأحمد › وإسحاق. 


وبه نقول » ولا يغبت عن أبي بكر وعمر في هذا الباب شيء . 


(۱) روی له "عب" من طريق معمر عن رجل عنه: "١١/4‏ رقم ۱۷۳۴۳۸ › 
و"بق" ۸۲-۸۱/۸ . 
)١(‏ في الأصل " في الدية " وهذا من الدار . 
(۳) "على موضحة " ساقط من الدار . 
(4) ها بين المعكوفين من الدار . 
ميهد 


وفيه قول ثان وهو : " أن الموضحة إذا كانت في جسد الإنسان 
ففيها نمسة وعشرون دينارا " . 
هذا قول عطاء الخراسائ "2 . 


4 بابالهاشمة 


قال أبو بكر : لمن نجد في الماشة عن رسول الله ل فوضاً 

معلوماً . 
م -٤۹۸۷‏ ووجدنا أكثر من لقيناه » وبلغنا عنه ممن لم نلقه › يجعلون في 

الائمة عشراً من الإبل . 

روينا هذا القول عن زيد بن ثابت › وبه قال قتادة » وعبيد الله بن 
الحسن » [ ۲۷۹/۲/ب ] والشافعي . 

وقال الثوري › وأصحاب الرأي : فيها ألف درهم , ومرادهم 
عشر الدية . 

ولم أجد في كتاب المدنيين ذكر الهاشة » بل قد قال مالك فيمن 
كسر أنف رجل : إن كان خطأ ففيه الاجتهاد . 

وكان الحسن البصري لا يوقت في الحاشمة شيعا . 

وقال أبو ثور : إن اختلفوا فيه ففيها حكومة . 

قال أبو بكر : النظر على هذا يدل إذ لا سنة فيها ‏ ولا إجماع . 


. 77/774 روى له "عب" عن معمر عنه قال : ۳۱۱/۹ رقم‎ )١( 
ک2‎ {of د‎ 


6 باب المنقلة 


قال أبو بكر : 
(ح )١5448‏ جاء الحديث عن الرسول ي أنه قال : " في المنقلة هس عشرة من 
الإبل 0 
م 4488 - وأجمع أهل العلم على القول به . 
م - وقد قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المنقلة التي تنقل منها 
العظام ‏ . 
م 444٠.‏ - وقال مالك » والشافعي , وأحمد . وأصحاب الرأي » وهو قول 
عطاء » وقتادة » وابن شبرمة : أن المنقلة لا قود فيها © . 
روينا عن ابن الزبير - ولسيس بثابت عنه - أنه أقاد © 
من المنقلة 29 . 


قال أبو بكر : الأول أولى » لأ لا أعلم أحدا 
يخالف ذلك . 


)١(‏ هذا طرف من كتاب بعنه البي كد إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم › وفيه فسرض السديات 
ومقاديرها , أخرجه "ن" في القسامة » باب المواضح 8/ لاه-.5 رقم 4۸٥۷-٤۸٥۳‏ › 
في حديث طويل وفيه هذا اللفظ . 

(؟) كتاب الإجماع / ١١107‏ رقم ۷۴۷ . 

(۳) كتاب الإجماع / ۱۹۷ رقم ۷۳۸ . 

. 74 ذكره المؤلف وذكر انفراد ابن الزبير في كتاب الإجماع / ۱۹۷ رقم‎ )٤( 

(ه) وفي الدار : " أنه قال أقاد " . 

(5) روى له "مط" عن ربيعه عن أي عبد الرحمن عنه ۲/ 869 › كتاب العقول » باب ما جاء في 

. عقل الشجاح‎ ٠ 


اهوج - 


١‏ باب ذكر المأمومة 


قال أبو بكر : 


رح )۱٤۹۹‏ جاء الحديث عن الي ب أنه قال ا 
۹41٥‏ - وأجمع عوام أهل العلم على القول به "© 


ولا نعلم أحدا يخالف در فإانه قال : إذا كانت 
المأمومة عمد ففيها ثلثا الدية , وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية 29 . 


قال أبو بكر : وهذا قول شاذ » وبالقول الأول أقول . 


م ٤۹۹۲‏ - واختلفوا في القود في المأمومة . 


)1( 
ف 
ف 
5( 
(9) 


فقال كثير من أهل العلم : لا قود فيها » روينا هذا القول عن 
علي » وبه قال مكحول , والشعبي ‏ والزهري , ومالك › والشافعي ) 
وأصحاب الرأي . 

وقد روينا عن ابن الزبير أنه اقتص من الأمومة ‏ , فأنكر 
ذلك الناس . 

وقال عطاء : " ما سمعنا أحداً أقاد منها قبل ابن الزبير " © . 


تقدم الحديث راجع رقم ۱٤۹۷‏ . 

كتاب الإجماع / ۱۹۷ رقم ۷٤١‏ . 

روى له "عب" من طريق محمد بن راشد عنه قال : 9/ ۳۱۷-۳۱٩‏ رقم ۱۷۳۹۲ ؟ 
روى له "عب" من طريق یی بن سعيد عنه 9/ 489 رقم ١8٠0517‏ . 

روى له "عب" عن ابن جريج عنه قال : 9/ 4809 رقم ۱۸۰۱۲ . 


- 0 


١١‏ باب ذكر العقل , و" الأذنين والسمع 
والحاجبين والشعر 


قال أبو بكر : 
م 444- أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في العقل الدية ‏ . 
وثمن حفظنا ذلك عنه عمر بن الخطاب [ 78٠0/7‏ /ألف ] » وزيد بن 
ثابت . ومجاهد , ومالك , وأهل المدينة . وسفيان الفوري » 
وأهل العراق » والشافعي . وأصحابه » وأحمد بن حنبل » وإسحاق › 
وأبو ثور » وأصحاب الرأي . 
ولا نعلم عن غيرهم خلاف قوهم . 
وبه نقول . 
م ٤۹٩ ٤‏ - واختلفوا في دية الأذنين . 
فقال كثير منهم : في الأذنين الدية » روينا هذا القول عن عمرء 
وعلي - رضي الله عنهما - . 
وبه قال عطاء » والحسن البصري › ومجاهد ‏ , وقتادة » وسفيان 
الثوري , والأوزاعي › والشافعي › وأبو ثور , والنعمان . 
وقال مالك : في الأذنين إذا قطعتا وبقي السمع ليس ها عقل معلوم 
إلا الاجتهاد . 
م5 5- وأجمع عوام أهل العلم على أن في السمع الدية ‏ » روينا ذلك عن 
عمر بن الخطاب . 


. في الأصل : " العقل في الأذنين " , والتصحيح من الدار‎ )١( 
. ۷٤١ رقم‎ ١68/ كتاب الإجماع‎ )۲( 
. ۱۷۳۹۰ ۰ ۱۷۳۸۸ روى له "عب" من طريق ابن ابي نجيح عنه 9/ ۳۲۳ رقم‎ )۳( 
. ۷٤٤ رقم‎ ١58 / كتاب الإجماع‎ )٤( 
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وبه قال مجاهد . وقتادة » وسفيان الشفوري › وأهل العراق › 
والأوزاعي » وأهل الشام » والشافعي » وأصحابه . 
وقال مالك : “معنا أن في السمع الدية . 
قال أبو بكر : كذلك أقول » أن فيه الدية » إذ لا أحفظ 
عن أحد خلاف قول ما ذكرت . 
م 4445- وإذا ضرب رجل رجلاً » فادعى المضروب أن سمعه ذهب . 
فالذي حفظته عن أهل العلم : أن يغتفل المضروب فيصاح به , فإن 
أجاب في بعض ما يغتفل به جواب من يسمع » لم يقبل قوله . 
وإن لم يجب إذا اغتفل فيصاح به : أحلف بالله لقد صممت وما 
وجدت صمماً إلا مذ ضربت هذه الضربة › فإذا حلف أعطي عقله 


۶ 


كاملا . 
هذا مذهب المدني . والكوفي , والشافعي › وغيرهم . 
م ٤۹۹۷‏ - واختلفوا في الحاجبين يصابان . 
فقالت طائفة : فيهما الدية » روي هذا القول عن سعيد بن 
المسيب ‏ » وشريح » والحسن البصري › وقتادة ‏ . 
وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال : في الحاجب ثلث الدية . 
وقال مالك » والشافعي » وعبد الملك : فيها حكومة . 
وكذلك نقول . 
م ٤۹۹۸‏ واختلفوا في الشعر يجنى عليه فلا ينبت . 


. ۱۷۳۷۹ روى له "عب" من طريق الزهري عنه قال : 9/ ۳۲۱ رقم‎ )١( 
. ۱۷۳۸۰ روى له "عب" من طريق معمر عنه 4/ ۳۲۱ رقم‎ )۲( 


- {A = 


فروينا عن علي › وزيد بن ثابت أما قالا : في الدية » وبه قال 
الغوري 7" , وأصحاب الرأي . 

وقال الشافعي , وأحمد , وإسحاق : فيه حكومة . 

وبه نقول » إذ هو أقل ما قبل » ولا يغبت عن علي » وزيد ما 
روي عنهما . 


4 باب [ ۲/١۲۸/ب‏ ] الجنايات على العيون 


4 


قال أبو بكر : 


(ح )١6٠١‏ جاء الحديث عن البي َة أنه قال : " في العينين الدية ا 
م - وأجمع أهل العلم على أن العينين إذا أصيبتا خطأ فيهما الدية › وفي 


العين الواحدة نصف الدية ©" . 


م -٠٠٠٠١‏ واختلفوا في عين الأعور . 


)1( 
ف 
)"( 
فق 
(9) 


فقالت طائفة : فيها الدية » روي ذلك عن عمر ”° , وعثمان © . 

وبه قال عبد الملك بن مروان › والزهري › وقتادة › ومالك › 
والليث بن سعد , وأحمد › وإسحاق . 

وفيه قول ثان وهو : أن في عين الأعور نصف الدية » روي هذا 
القول عن مسروق »› وعبد الله بن معقل » والنخعي . 

وبه قال سفيان الثغوري › والشافعي , والنعمان . 


روى عنه "عب" ۳۱۹/۹ رقم ۱۷۳۷۳ . 
تقدم الحديث راجع رقم ۱٤۹۷‏ . 
كتاب الإجماع ١58/‏ رقم ۷٤١‏ . 
روى "عب" من طريق ابن المسيب عن عمر , وعثمان ۳۳۰/۹ رقم ۱۷٤١۷‏ . 
المصدر السابق . 
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وبه نقول » لأن في الحديث : " في العينين الدية " » ومعقول إذا 

كان كذلك أن في احداتما نصف الدية . 
م -٠٠١١‏ واختلفوا في الأعور يفقأ عين الصحيح . 

فروينا عن عمر » وعثمان أفما قالا : لا قود عليه › وعليه 
الدية كاملة . 

وبه قال عطاء » وسعيد بن المسيب » وأحمد بن حنبل . 

وقالت طائفة : عليه القود » على ظاهر قوله تعالى : ل العين 
بالعين & الآية ‏ . 

هذا قول مسروق › والشعي › وابن سيرين » وابن معقل › 
والثوري › والشافعي »› والنعمان . 

وقال الحسن » والنخعي : إن شاء اقتص منه وأعطاه نصف الدية . 

وقال مالك : إن شاء فقأ عين الأعور فتركه أعمى › وإن شاء 
أخذ الدية كاملة » دية عين الأعور لأنه إنما يأخذ دية العين التي 
كانت ألف دينار . 

قال أبو بكر : قال لله عز وجل  :‏ والعين بالعين 4 » وجعسل 
البي يي في العينين الدية » ففي العين نصف الدية . والقصاص بين 
الأعور وصحيح العين كهو بين سائر الناس . 

م ..ه- واختلفوا في عين الأعور التي لا يبصر يما . 

فرويئا عن زيد بن ثابت أنه قال : فيها مائة دينار . 

وعن عمر بن الخطاب أنه قصال : فيها ثلث ديتهاء. وبه 
قال إسحاق . 


. 48 : سورة الائدة‎ )١( 
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وقال مجاهد : فيها نصف ديتها . 

وقال مسروق , والزهري , ومالك › والشافعي › وأبو سور › 
والنعمان : فيها حكومة . 

وبه نقول , لأنه الأقل ثما قيل . 

وفي هذه المسألة قولان سوى ما ذكرناه . 

أحدها : عن سعيد بن المسيب [ ۲۸۹/۲ /ألف ] أنه قال : عشر 
الدية © . 

والثاي : عن عمر بن عبد العزيز أن عقلها حمس مائة دينار إن 
لم يكن أخذ لها عقل 7" . 


م۳ ٠‏ - واختلفوا في جفون العينين . 


فقالت فرقة ” : في كل جفن ربع الدية . هكذا قال الشافعي . 

وبه قال الشعبي , والحسن البصري › وقادة › وأبو هاشم › 
وسفيان الثوري » وأصحاب الرأي : أن في كل شفر “ ربع الدية . 

وقد روينا عن الشعبي أنه قال : في الجفن الأعلى ثالث الدية› 
وني الجفن الأسفل ثلا الدية . 

وقال مالك : في شفر العين » وحجاج © العين الاجتهاد . 


الحلى 47١/٠١‏ , وفيه : جس ديتها . والمعنى واحد . 


المرجع السابق . 
وفي الدار " طائفة " . 1 
شفر العين بالضم : حرف الجفن الذي ينبت عليه الهدب . المغرب ۲۸٤/١‏ . 
حجاج العين : بكسر الحاء المهملة ( وفتحها لغة ) وجيمين بينهما ألف . وهو العظم المستدير 
حول العين » وهو مذكر ء وقال ابن الأنباري : الحجاج : العظم المشرف على غار العين . 
شرح الزرقاي للموطأ ١86/4‏ . 

- = 


م -٠٠٠ ٤‏ وقال الشافعي , وأبو ثور : في الأهداب إذا ننفت فلم تنبت 
كر 
م ه٠٠‏ ه- واختلفوا في قراءة قوله تعالى : ل والعين بالعين © الآية 29 , 
فكان نافع » وعاصم , والأعمش › وحمزة يقرؤوفا كلها نصبا . 
وكان الكسائي » وأبو عبيد يقرآفا رفعا «9 والعين العين 5 . 
فمن قرأها بالنصب جعل معناها على معنى قوله : 8 وڪتبا 
عليهم فيها 4 الآية ”“ أصحاب الرأي : كتبسا ذلك عليهم في 
التوراة . 
ومن قرأها : # العين ,العين 4 رفعا . جعل ذلك ابعتداء كلام 
حكم في المسلمين » وهذا أصح القراءتين ‏ , وذلك أا قراءة رسول 
الله ول . 
م 200- ومن كان يرى القصاص من العين : مسروق , والحسن البسصري › 
وابن سيرين » والشعبي , والزهري › ومالك › والثوري , والنعمان ». 
والشافعي › وأحمد . وإسحاق › وأبو ثور . 
وروي ذلك عن علي بن أبي طالب . 
م -٠٠٠۷‏ وأحسن ما روي في صفة الاقتصاص من البصر حديث علي بسن أبي 
طالب : " أنه أمر بمرآة فأ<مميت » ثم وضع على العين الأخرى قطنا , 


م 


ثم أخذ المرآة بكلبتين فأدناها من عينه حتى سال إنسان عينه " © , 


. © : سورة المائدة‎ )١( 

(۲) سورة المائدة : © . 

(۳) " القرأتين " ساقط من الدار . 

(4) كذا عند "عب" ۳۲۸/۹ رقم ۱۷٤١٤‏ . 
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قال أبو بكر : فالقصاص من العين يجب على قراءة 
رسول الله 5 ل[ والعينبالعين 4 . 
ويقطع الأنف بالأنف , والأذن بالأذن . والسن بالسن › 
والجروح قصاص » كأفهم أمروا بالقصاص مخاطبة للمسسلمين ابتداء 
كلام ل والعين العين 4 . 
م -٠٠٠۸‏ وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا قود من بعض 
البصر › إذ غير مكن الوصول إليه . 
م -١ ٠٠۹‏ وإذا ضرب الرجل عين الرجل فأذهب بعض [ ؟١/١78/ب]‏ بصره 
وبقي بعض . 
فأحسن ما قيل في ذلك ما قاله علي : أمر بعينه السصحيحة 
فعصبت » وأعطى رجلا بيضة فانطلق يما وهو ينظر حتى انتهى بصره › 
ثم أمر فخط عند ذلك ء ثم أمر بعينه الأخرى فعصبت وفتحت 
الصحيحة » وأعطى رجلاً بيضة . فانطلق ها وهو ينظر حتى انتهى 
بصره » ثم خط عند ذلك علماً , ثم أمر به فحول إلى مكان آخر . 
ففعل به مثل ذلك › فوجدوه سواء , فأعطاه بقدر ما نقص من بصره 
من مال الآخر 9" . 
وهذا على مذهب الشافعي . 


5 باب ذكر الجنايات على الأنف 
قال أبو بكر : 


() "عب" ۳۲۸/۹ رقم ١7418‏ مختصراً . 


N~ 


(ح )١6١0١‏ جاء الحديث عن رسول الله يع أنه قال : " وفي الأنف إذا أوعب 
جدعه الدية " "2 , 
م -٠٠٠٠١‏ وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على القول به ” 
قال أبو بكر : والقصاص من الأنف إذا كانت الجناية عمدا 
كالقصاص من سائر الأعضاء , على ظاهر كتاب الله عز وجل . 
مه واختلفوا في كسر الأنف 
فكان مالك يرى في العمد منه القود . 
وروينا عن مكحول أنه قال : في قصبة الأنف إذا انكسرت › 
ثم انجبرت ثلاثة أبعرة . 
وقال الثوري : فيه حكم , وبه قال الشافعي . 
وقال مالك في الأنف إذا انكسر خط الاجتهاد . 
قال أبو بكر : 
م ؟301- وما قطع من الأنف فبحسابه » روي ذلك عن الشعبي › وعمر بن 
عبد العزيز , وبه قال الشافعي . 
وقال مجاهد ‏ , وأحمد . وإسحاق : في روثة © الأنف ثلث 
الدية . 
به قال قتا 
ا ل إذا خرم مائة دينار 29 . 


(۱) تقدم الحديث برقم ۱٤۹۷‏ . 
(۲) كتاب الإجماع ١١8/‏ رقم ۷٤١‏ . 
(۳) روى له "عب" من طريق ابن أبي نجيح عنه قال : ۳۳۸/۹ رقم 31/489 ۱۷٤٩١‏ . 
(4) ورثة الأنف : طرفه حيث يقطر الرعاف , قمذيب اللغة للأزهري ٠٠١/٠١‏ . 
)٥(‏ روى له "عب" عن معمر عنه قال : ۳٤۰/۹‏ رقم ١/459‏ . 
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وقال أحمد : كل شيء في الأنف من اللحم دون العظم ففيه الدية › 
وفي الوترة ‏ الغلث , وني الخرمة في كل واحدة منها الثلث . 
وبه قال إسحاق . 


ث ومو 


"١‏ باب ذكر السفدين 


قال أبو بكر : 
(ح )٠١١۲‏ جاء الحديث عن رسول الله كَل أنه قال : " في الشفتين الدية " 20 . 
م -١ ١١١‏ واختلفوا فيما يجب في الشفتين . 
فقالت طائفة : في الشفتين الدية » في كل واحدة منهما نصف 
الدية » لا فضل للعليا منهما على السفلي . 
روينا هذا القول عن علي [ ۲۸۲/۲/ألف ] وبه قال عطاءء 
والحسن البصري » والشعي ‏ , والنخعي » ومالك › وعبد العزيز بن 
أبي سلمة , والشافعي , وأحمد . وإسحاق » والنعمان , وأصحابه . 
وفيه قول ثان وهو : أن في الشفعة العليا ثلث الدية وفي الشفعة 
السفلى ثلثا الدية . 
روينا هذا القول عن زيد بن ثابت » وبه قال ابن المسيب 7 , 
والزهري 7" . 


. وترة الأنف : بفتح الكل : حجاب ما بين المنخرين » المصباح المدير‎ )١( 
. ۱٤۹۷ فق تقدم الحديث برقم‎ 
. ۱۷٤۸۳ رقم‎ ۳٤۳/۹ روى له "عب" من طريق زكريا عنه‎ )*( 
٠٤٠۲/۹ روى له "عب" من طريق معمر عن الزهري › وقصادة : عن ابن المسسيب‎ )٤( 
. ۱۷٤١۸ ورقم‎ › ۱۷٤۷۷ رقم‎ 
. ۱۷٤۷۷ رقم‎ ۳٤۲/۹ (ه) "عب"‎ 
- ¢ 


ولأن في اليدين الدية ومنافعهما مختلفة » وما قطع من الشفتين 
فيحساب ذلك . 


"١‏ باب ذكر ديات الأسئان 


قال أبو بكر : قال الله جل ذكره : # والسن السن 4 " . 


(ح )١5١*‏ وثبت أن رسول الله ب أقاد من سن وقال : " كتاب الله 


1 (Y) n الق اص‎ 


(ح )١165١5‏ وجاء الحديث عن الني بي أنه قال : "في السن مس 


من الإبل " 7" . 

قال أبو بكر : وبظاهر هذا الحديث نقول لا فضل للشايا 
منها على الأنياب » والأضراس › والرباعيات لدخولنا كلها في 
ظاهر الحديث . 

وبه يقول الأكثر من أهل العلم . 


م 2014- ومن قال بظاهر الحديث ول يفضلوا منها شيئاً على شيء : عروة بن 


(1) 


(۳) 


سورة المائدة : 68 . 

أخرجه "خ" في الديات » باب السن بالسن ۲۲۳/۱۲ رقم 589414 , وفي مواضع أخحرى 
كثيرة » و"م" في القسامة , باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها ۱۳۰۲/۲۳ رقم ۲٤‏ 
)١117/5(‏ من حديث أنس » فذكراه بغير هذا اللفظ . 

تقدم الحديث برقم ۱٤۹۷‏ . 


-415- 


الزبير > وطاووس » والزهري ‏ , وقتادة ‏ . ومالك . وسسفيان 
الثوري » والشافعي . وأحمد › وإسحاق , والنعمان ‏ وابن الحسن . 

وروي ذلك عن ابن عباس »› ومعاوية . 

وفيه قول ثان : روينا عن عمر بن الخطاب أنه قضى فيما أقبل من 
الفم نمس فرائض حمس فرائض , وذلك خسون ديناراً قيمة كل 
فريضة عشرة دنانير » وفي الأضراس بعير ببعير ‏ . 

وكان عطاء يقول في الثنيستين » والرباعيتين » والنابين مس 
چس › وفيما بقي بعيران ببعيران . أعلا الفم وأسفله سسواء» 
والأضراس سواء . 


م -١ ١١٠١‏ واختلفوا في السن يجنى عليها فتسوّد : 


فقالت طائفة : إذا اسودّت فقد تم عقلها . 

روينا هذا القول عن زيد بن ثابت .وبه قال “ سعيد بن المسيب , 
والحسن البصري › وشريح . وابن سيرين » والزهري › وعبد الملك 
ابن مروان » والنخعي » ومالك بن أنس › والليث بن سعد . وعبد 
العزيز بن أبي [۲۸۲/۲/ب] سلمة » والثوري » وأصحاب الرأي . 

وفيه قول ثان : روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال : إذا اسودّت 
السن “ ففيها ثلث ديتها . 

وبه قال أحمد › وإسحاق . 


وقال آخرون : فيها حكومة . هذا قول الشافعي › وأبي ثور . 


. ۱۷٤۹٤ روى "عب" عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : 48/9" رقم‎ )١( 


(۳) روى له "عب" من طريق سعيد بن المسيب عنه ۳٤۷/۹‏ رقم ٠۷١١۷‏ , وعنده أطول . 


فق 
فم 


" زيد بن ثابت " ساقط من الدار . 
" السن " ساقط من الدار . 
= 4۷ - 


م - واختلفوا في سن الصبي تقلع قبل أن يثغر . 
فكان مالك , والشافعي . وأصحاب الرأي يقولون : إذا قلعت 
سن الصبي فنبت › فلا شيء على القالع . 
م ٠٠۹۷‏ - وقال مالك . والشافعي : إذا نبتت ناقصة الطول عن التي تقاربها 
أخذ له من أرشها بقدر نقصها . 
وقالت طائفة : فيها حكومة . روي ذلك عن الشعبي . وبه قال 
النعمان . 
قال أبو بكر : يستأن با إلى الوقت الذي يقول أهل المعرفة إفها 
لا تنبت » فإذا كان ذلك كان قدرها فيها تاماً على ظاهر الحديث › 
وإن نبتت رد الأرش . 
وأكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون : يستأى بها سنة . 
روي ذلك عن علي » وزيد بن ابت . وشريح › والنخعي › 
وعمر بن عبد العزيز » وقتادة » ومالك › وأصحاب الرأي . 
وم يجعل الشافعي له مدة معلومة . 
مه وإذا قلع سن الكبير , وأخذ ديتها » ثم نبعت : 
فقال مالك : لا يرد ما أخذ . 
وقال أصحاب الرأي : إذا نبعت فلا شيء على القالع . 
واختلف قول الشافعي في هذه المسألة : 
فقال مرة : يرد ما أخذ . 
وقال مرة : لا يرد . قال : ولو جنى عليها جان آخر › وقد نببست 
صحيحة كان فيها أرشها تماما . 
قال أبو بكر : وهذا أصح القولين ؛ لأن كل واحد مهما 
قالع سن . 


- ماع - 


رح ٠١١١‏ وقد جعل التي ب في السن نمسا من الإبل " . 
مه واختلفوا في السن تقلع قوداً , ثم ترد مكانها فتثبت . 
فقال عطاء بن أبي رباح » وعطاء الخراساب : لا بأس بذلك . 
وقال الثوري » وأحمد » وإسحاق : تقلع لأن القصاص للشين . 
وقال الشافعي : ليس له أن يردها من قبل أنها نجسة › ويجبره 
السلطان على القلع . 
م -5.7٠‏ وقال مالك في الرجل تقلع سنه , ثم ترد مكانها , وتعاج حت تبت 
وتعود مكانما » فقال مالك : لا عقل ها إذا عادت مكاها . 
وفي قول الشافعي : إذا كانت الجناية عمداً [//لف ] ففيها 
القصاص وإن كانت خطأ ففيها ديتها . 
وقال أصحاب الرأي : إذا كان خطأ فأئبتها فشبتت فعلى القالع 
أرشها كاملاً » وكذلك الأذن . 
قال أبو بكر : هذا صحيح . 
م - روينا عن زيد بن ثابت أنه قال : في السن الزائدة ثلث السن . 
وفي قول مالك » والشافعي , والثوري › والنعمان : فيه حكومة . 
قال أبو بكر : وبه نقول . ولا يصح ما روي عن زيد بن ثابت . 
م 8017- وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال : في السن إذا كسر بعضها 
أعطي صاحبها بحساب ما نقص منه . 
وهذا قول مالك , والشافعي , وغيرهما . 


(1) تقدم الحديث راجع رقم ۱٤۹۷‏ . 


- 4۹ - 


"" باب اللسان والكلام 


قال أبو بكر : 


(ح ١16١05‏ ) جاء الحديث عن الي ية أنه قال : " في اللسان الدية " 29 . 
م 205- وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم » من أهل المديية, وأهل 


الكوفة » وأهل الحديث » وأهل الرأي على القول به 9" . 


م ٠١۲١‏ - واختلفوا في الرجل يجني على لسان الرجل فيقطع من اللسان 


شيئاً (" » ويذهب من الكلام بعضه : 

فقال أكثر أهل العلم : ينظر إلى مقدار ما ذهب من الكلام 
من ثمانية وعشرين حرفا » فيكون عليه من الدية بمقدار ما ذهب 
من كلامه . 

وإن ذهب الكلام كله ففيه الدية . 

وثمن قال إن الكلام إذا ذهب كله الدية : مجاهد , ومالك › 
والشافعي , أحمد , وإسحاق , وأصحاب الرأي © , 


م -٠٠ ۲٠١‏ وقالوا كلهم : في اللسان إذا قطع وذهب الكلام الدية . 


وقال مالك : ليس في اللسان القود . 


م ١١۲١‏ - واختلفوا في لسان الأخرس يقطع : 


)0 
إفة 
ضف 
)6( 


فقال الشعبي , ومالك . وأهل المدينة » والثوري › وأهل العراق › 
والشافعي , وأبو ثور › والنعمان . وصاحباه فيه حكومة ر 


تقدم الحديث برقم ۱٤۹۷‏ . 

كتاب الإجماع ١59/‏ رقم ۷٤۸‏ . 

" شيئاً " ساقط من الدار . 

روى عنه "عب" ١59/9‏ رقم ۷٤۸‏ . 


= ¢۰ سم 


وفيه قولان شاذان : 
أحدهما : قول النخعي : أن فيه الدية . 
والآخر قول قتادة : أن فيه ثلث الدية . 


قال أبو بكر : القول الأول أصح › لأنه الأقل تما قيل فيه . 


۴ باب ذهاب الصوت , واللحى يجنى عليها 


م07 ه- أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن في ذهاب الصوت 


[ ۲۸۳/۲/ب ] من الجناية ( الدية 7" . 

حفظنا ذلك عن مجاهد ‏ . وعمر بن عبد العزيز 2, 
وعبد الكريم 3 وداود بن أبي صاخ 3 والغوري وقد اختلف فيه عنه 
فقال مرة : الدية » وقال مرة : حكم . 


م ١١۲۸‏ - وأما اللحى فليس فيه خبر يعتمد عليه . 


)1( 
)۲( 
)۳( 
5( 
(9) 
نكف 


وكان شريح , والنخعي » والنعمان » والشافعي , وجماعة من أهل 
العلم ”© يقولون : كل ما في الإنسان منه فرد ففيه 7 الدية كاملة . 
وما كان في الإنسان منه اثنان ففي كل واحد منهما نصف الدية . 


وفي الدار " من الجنايات " . 
كتاب الإجضاع ١59/‏ رقم ۷٠١‏ . 
روى له "عب" من طريق ابن ابي نجيح عنه ۳۹۰/۹ رقم ۱۷٥۷۰‏ . 
روى له "عب" من طريق عبد العزيز عنه ۳1/۹ رقم ۱ . 
" من أهل العلم " ساقط من الدار . 
" ففيه " ساقط من الدار . 

= 


ج 


وقال الشعبي : في اللحى إذا كسر أربعون دينارا "© . 

وقال مكحول : إذا كسر ثم انجبر سبعة أبعرة . 

وقال الشافعي : " إن قلع أحدهما ففيه نصف الدية . وفي 
الأسنان "التي فيها في كل سن حفس مع الدية في اللحيين "© . 

وكان عمر بن عبد العزيز يقول في الصّعر © - وهو أن 
يضرب ”" المضروب في حالة لا يلعفت - : نصف الدية " . 

وقال الثوري والشافعي : فيه حكومة . 


4" باب اللجية والذفن 


قال أبو بكر : 
م -١٠۲۹‏ وإذا جنى الرجل على الرجل فأذهب ليته بحميم صب عليه › 
أو بنعف » أو غير ذلك . 
ففي قول الشعي , والثوري , وإسحاق : عليه الدية . 


. ١/81/4 روى له "عب" من طريق معمر عداجل عنه ۳۹۱/۹ رقم‎ )١( 

(۲) في الأصل " الإنسان " والتصحيح من الدار . 

(۳) في الأصل " اللحى " والتصحيح من الدار . 

(4) قاله في الأم ۱١١/١‏ , باب دية اللحيين . 

(ه) الصعر : مَيْلَّ في العنق وانقلاب في الوجه إلى أحد الشدقين وربما كان الإنسان أصعر خلقه › 
أو صَعّره غيره بشيء يصيبه . القاموس 1۸/۲ . 

(6) في الدار " يصير المضروب " . 

(۷) روى له "عب" من طريق عبد العزيز عنه قال : ۳۹۰-۳۰۹/۹ رقم 10/558 ., وكذافي 
الحلى 448/١٠١‏ . 


- ا 


وبه قال قتادة : إذا صب عليها ماء حاراً قال : فإن نتفها فلم تنبت 
فلا شيء عليه . 

وقال شريح في الشعر ينتف من اللحية يوضع في الميزان فإن لم تف 
اللحية فمن الرأس . 

وفيه قول رابع وهو : أن فيه حكومة . هكذا قال الشافعي › 
وأبو ثور . 

قال أبو بكر : وبه تقول لأنه الأقل ما قيل . 

م -٠٠۳٠١‏ وقد كان عمر بن عبد العزيز يقول : في الذقن ثلث الدية ”© . 

وقال الغوري ”" : فيه حكومة » ويشبه ذلك مذهب الشافعي › 

وبه نقول . 


0" باب الرقوة © 


قال أبو بكر : 

م 1.ه- كان عمر بن الخطاب يقول : في التُرقُوة جمل . 
قال أبو بكر : وبه قال سعيد بن المسيب » وأحمد » وإسحاق . 
وقال الشافعي مرة كقول عمر . 


)١(‏ روى له "عب" من طريق عبد العزيز عنسه ۳٠١/۹‏ رقم ۱۷١۷۷‏ وكذافي 
الحلی ٤۳۳/۱۰‏ . 
(۲) روى عنه "عب" قال : ۳۹۱/۹ رقم ۱۷١۷۷‏ . 
)۳( الترقوة : بفتح التاء وضم القاف : هي العظم الذي بين ثغرة العنق والعاتق من الجانبين › 
والججمع : التراقي . المصباح . 
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والمشهور من قوليه عند أصحابه أن فيه حكومة , وعليه أصحابه 
وقال سعيد بن جبير وقتادة : فيها بعيران . 

وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال : فيها أربعة أبعرة . 

وقال الشعبي (" , ومجاهد ‏ : فيها ‏ إذا كسرت أربعون 
دينارا . 

وقال قتادة : " إن جبرت عشرون [ ۲/٤۲۸/ألف‏ ] ET‏ 
وإن كان فيها عثم “ فأربعون ديناراً © . 

وقال عمرو بن شعيب : إن قطعت الترقوة فلم يعش فله الدية, 
وإن عاش ففيها -خمسون من الإبل , وفيهما جميعاً الدية ° . 

وقال مسروق : في الترقوة حكم " . ظ 

وبه نقول , لأنه الأقل نما قيل . 


5" أبواب دية اليد 


قال أبو بكر : 


(ح )١ 5١1‏ جاء الحديث عن رسول الله يك أنه قال : "في اليد مسون 


)0( 
زفق 
)۳( 
5( 


فى 
»( 
)۷( 


روى "عب" من طريق عبد الكريم عن عامر ومجاهد قالا : ۳۹۲/۹ رقم ۱۷١۸۱‏ . 
المصدر السابق . 
" فيها " ساقط من الدار . 
عثمت يده تعثم . وعثلت تعثل . وعشمُّها أنا : إذا جبرقا على غير استواء . والعشم : إماءة 
الجبر حتى يبقى فيه أود . قذيب اللغة ۱۱۸/۲ - ٠٠٠١‏ . 
روى له "عب" من طريق معمر عنه قال : ۳۹۲/۹ رقم ۱۷٥۷۹‏ . 
روى "عب" من طريق عبد الكريم عنه قال : ۳۹۲/۹ رقم ١7/88٠‏ . 
روى "عب" من طريق الشعبي عنه قال : ۳۹۲/۹ رقم ۱۷٥۸۳‏ . 
٤ -‏ 


من الإبل " 0" . 


م”".ه- وأجمع أهل العلم على أن في اليد نصف الدية 9" . 


(ح ١15١04‏ ) وجاء الحديث عن السبي ي أنه قال : " في الأصابع قشر 


و عو 


(۳) و‎ og 


سر 


م ۳۴ -٠٠‏ واختلفوا في الأصابع . 


)9( 


فقال الأكثر ممن حفظنا عنه من أهل العلم : الأصابع سواء» 
لا فضل لبعضها على بعض ‏ . 

ومن حفظنا ذلك عنه فيما رويناه عنهم : عمر . وعلي › وزيد بن 
ثابت » وابن عباس رضي الله عنهم . 

وبه قال مكحول , ومسروق , والشعبي , وعروة بن الزبير › 
وعبد الله بن معقل » ومالك › والثوري , والأوزاعي . والشافعي › 
وأحتمد » وأبو ثور » وأصحاب الحديث » وأصحاب الرأي . 

وقد روينا فيه الباب عن عمر بن الخطاب رصي الله عنه قولا 
ثانياً روينا عنه ‏ : أنه قضى في الإمام بثلاث عشرة » وفي التي 
تليها ثنتي عشرة , وفي الرسطى بعسشر › والتي تليها بتسسع › 

وقد روينا عنه أنه قال لما أخبر بكتاب كتبه الي كيد لآل حزم : 


تقدم الحديث برقم ۱٤۹۷‏ . 

كتاب الإجماع ١59/‏ رقم ۷١١‏ . 

أخرجه "د" في الديات › باب ديات الأعضاء ٦۸۸/٤‏ - 48 رقم 5هه؛ › ٤٥5۷‏ . و'ن" 
في القسامة , باب عقل الأصابع 05/48 رقم ٤4٤١-٤4۸٤١‏ , والحديث مروي عسن ابن 
عباس » وعبد الله بن عمر وأيضاً عند أصحاب السئن . 

كتاب الإجماع ١59/‏ رقم ۷٥۲‏ . 

" روينا عنه " ساقط من الدار . 


- £0 - 


رح ٠١٠۹‏ " وفي كل إصبع ما هنالك عشرٌ من الإبل " 29 . 

فأخذ به عمر رضي الله عنه » وترك قوله الأول 2 . 
0٠ ©‏ وقد ثبت أن رسول الله يلك قال : " هذه وهذه سواء» ومال 
(Dn‏ 


بخنصره وإجامه 
قال أبو بكر : وبه نقول . 


۷- باب الأنامل واليد الشلاء 


قال أبو بكر : 
م 4.ه- أجمع [ كل من نحفظ عنه من ] “ أهل العلم على أن الأنامل سواء › 
وإن في كل أغلة ثلث دية الأصبع , إلا الإهام © . ظ 
روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب › وعمر بن عبد العزيز . 
وبه قال النخعي ”2 , والثوري , والشافعي , وأحمد › وإسحاق › 
وأصحاب الرأي . 
م ه.ه- وقال كثير من أهل العلم : للإيمام أغلعان » في كل أنغلة منها 


( 


نصف دية الأصبع 


(۱) تقدم الحديث برقم ۱٤۹۷‏ . 
(۲) روى له "عب" من طريق ابن المسيب عنه قال : ۳۸٥/۹‏ رقم ۱۷۷۰٩‏ . 
(۳) أخرجه "خ" في الديات , باب دية الأصابع ۲۲٠/۱۲‏ رقم 58646 › من حديث ابن عباس . 
€3 فا الدكرفن ماق مالا 
(ه) كتاب الإجماع ١55/‏ رقم "اهلا . 
(5) روى له "عب" من طريق منصور عنه قال : 86/9" رقم ۱۷۷۰٤‏ . 
(۷) كتاب الإجماع ١59/‏ رقم ۷٥٤‏ . 
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هذا قول النخعي » والثوري » والشافعي › وأصحاب الرأي ” 
[١/84١7/ب].‏ 
واختلف عن مالك في الإممام ,فأخذ قوليه كقول سائر 
أهل العلم ‏ . 
والقول الثاي : أن فيها ثلاث أنامل مثل غيرها " . 
قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول . 
م".ه- واختلفوا في اليد الشلاء تقطع . 
فروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال : فيها ثلث ديتها . 
وبه قال مجاهد ‏ . 
وهو قياس قول أحمد , وإسحاق . 
وقياس قول الرهري : أن فيها نصف الدية 2 . 
وقال الشافعي , والنعمان : فيها حكومة . 
قال أبو بكر : وبه نقول . 
م 80.ه- وإن ضربت اليد الصحيحة فَشُلْتْ : ففيها ديعها تامة › في قول 
مالك » والشافعي . 
قال أبو بكر : وبه تقول . ولا أحفظ عن أحد خلاف 
ما قالا . 


. ۷١/۲١ المبسوط‎ )١( 

(۲) كذا في المدونة الكبرى 478/4 . 

(*) قال الباجي في المنتقى : قال ابن المواز عن مالك واي لفان رزو و 
مالك . في الإبمام ثلائة أنامل في كل أغملة ثلث دية الأصابع › قال ابن سحنون : وإليه رجع 
مالك وأخذ أصحابه بقوله الأول . المنتقى ٩۲/۷‏ . 

(4) " وبه قال مجاهد " ساقط من الدار . 

(ه) وفي الدار " نصف ديتها " 

- ۷ - 


۸ باب كسر اليد والرجل 


قال أبو بكر : 


م6 -- واختلفوا في كسر اليد والرجل . 


فروينا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال : إن 
كانت جبرت صحيحة ففيها حقتان . وفيه عن عمر بسن الخطاب 
اختلاف . 

وقال شريح : يعطى أجر الطبيب . وقدر ما شغل عن 


١ 
, ° صنعته‎ 


وقال إسحاق : إذا جبر علسى غير عنم ولا شلل ففيها 
a‏ 


۹ باب الظفر يجنى عليه فيسود أو يَعودٌ "" 


et . -‏ 0 . 5 5 7 
م ٠۴۹‏ - قال ابن عباس في الظفر يسود أو يعور : فيه حمس دية الإصبع ‏ . 


وبه قال أحمد › وإسحاق . 

وقال مجاهد : إذا أعورت فناقة . 

وقال مالك , والشافعي : فيه حكومة . 
قال أبو بكر : وبه نقول . 


المحلى ٤٥۷/۱۰‏ . 
يقال : عارت تعار » وعورت تعْوّر » واعورت تور : إذا نتقصت أو غارت . قذيب 
اللغة ١59/8‏ . 
روى له "عب" من طريق جابر بن زيد عنه قال : ۳۹۳/۹ رقم 45 . 
A ¬‏ - 


٠‏ مسائل من هذا الباب 


قال أبو بكر : 
م -2٠4٠.‏ واختلفوا في الإصبع الزائدة تقطع : 
فروينا عن زيد بن ثابت أنه قال : فيها ثلث الإصبع © . 
وقال الثوري ‏ , والشافعي , وأصحاب الرأي : فيها حكومة . 
قال أبو بكر : وبه نقول . 
م --٠ ٤١‏ وإذا قطعت من أشل يده الصحيحة : 
فقال قتادة : يغرم له دية يدين 7" . 
وني قول مالك والشافعي , والثوري , وأصحاب الرأي : ليس 
عليه إلا دية يده الصحيحة التي قطعت . 
م ٠١ ٤١‏ - وقال مالك , وسفيان الثوري , والشافعي › وأحمد . وأبو ثور › 
وأصحاب الرأي : إذا قطعت الأصابع دون اليد فعلى القاطع دية 
اليد كاملة . 
م 5.047- ولا تقطع اليسرى باليمنى » ولا اليمنى باليسرى » في قول الشافعي , 
وأصحاب الرأي » وكل من أحفظ عنه من أهل العلم . 
م -٠٠١ ٤٤‏ وقال عطاء : في اليد تقطع من شطر الذراع -ممسون . وبه قال 
قتادة » والنخعي , ومالك , والثوري [ 86/7 ”/ألف ] . 


. ١7/1/19 روى له "عب" من طريق مكحول عنه قال : ۳۸۸/۹ رقم‎ )١( 
. ۱۷۷۲۱ روى عنه "عب" قال : ۳۸۸/۹ رقم‎ )۲( 
. ۷١/۲١ المبسوط‎ )۳( 
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وقال الشافعي : في اليد نصف الدية , وفي الرّائدة 2 على الكف 
حكومة وبه قال الكوفي ‏ . 


"١‏ باب ثدي المرأة والرجل 


قال أبو بكر : 
م ٠٠٤١‏ - كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول : أن في ثدي المسرأة نصف 
الدية » وفي النديين الدية ‏ . 
ومن حفظنا عنه : الشعي ‏ , والحسن البصري , والزهري › 
ومكحول . وقتادة . والثوري . والشافعي وأصحاب الرأي © . 
قال أبو بكر : وبه نقول . 
م -٠١ ٤١‏ وروينا عن النخعي . والشعبي , أفمماقالا : في حلمة المرأة 
نصف ديتها . 
وقال قتادة : كذلك إذا ذهب الرضاع . وبه قال الثوري . 
وقال الشافعي : إذا أصيبت حلمتا ثدي المرأة ففيهما الدية . 
وقال مالك : إن ذهب اللبن فكما قال قتادة. وإنلم يذهب 
م -2٠ ٤١‏ واختلفوا في ثدي الرجل . 


فروينا عن زيد بن ثابت أنه قال : فيه تمن الدية . 


. " وفي الدار " الزيادة‎ )١( 
. ۱۸/۲١ المبسوط‎ )۲( 
. كتاب الإجماع /۱۹۹ رقم 5هلا‎ )۳( 
. 71/89٠ روى له "عب" من طريق سليمان الشيباني عنه قال : ۳۹۳/۹ رقم‎ )٤( 
. ۷٠/۲١ المبسوط‎ )( 
¢۳ 


وقال الزهري : في حلمة ثدي الرجل مس من الإبل " . 
وقال أحمد ,» وإسحاق : في ثدي الرجل الدية . 
وقال النخعي , ومالك › والشافعي › والنعمان » وصاحباه : في 
ثدي الرجل حكومة . 
قال أبو بكر : وبه نقول . 


۲ باب الصلب ° 


قال أبو بكر : 
م -١ ١ ٤۸‏ واختلفوا فيما يجب في كسر الصلب : 

فروينا عن علي أنه قال : فيه الدية إذا منع الجماع . 

وعن زيد بن ثابت أن فيه الدية . 

وأكثر أهل العلم يرون في الصلب الدية » منهم : عطاء بن 
أي رباح » والزرهري ‏ , ومالك » ويزيد بن قسيط › والحسسن 
البصري » وسفيان الثوري . 

وبه قال الشافعي إذا منعه أن يمشي بحال . 

وروينا عن ابن الزبير أنه قضى في رجل كسر صلب رجل 
فاحدؤْدَب ولم يقعد فمشى , وهو يمشي © محدودباً » فقضى له 


. ۱۷١۸١ روى له "عب" عن معمر عنه قال : ۳۹۳/۹ رقم‎ )١( 

(۲) وفي الدار " الصلب يكسر" . 

(۳) روى له "عب" من طريق معمر عنه قال : 4/9 5" رقم ١9/898‏ . 
(4) "ومالك " ساقط من الدار . 

(ه) وفي الدار " يشر" . 


۳ - 


بغلشي الدية 2 . 


وقال أحمد » وإسحاق في كسر الصلب : إذا ذهب ماؤه 


الدية . 
۲ باب الضلع 


قال أبو بكر : 
م44 :- وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عه أنه قضى في 
الضلّع بحمل ”" وبه قال سعيد بن المسيب » ومجاهد , وعبد الملك بن 
مروان » وأحمد › وإسحاق . 
وقال به الشافعي مرة , ثم قال : ذلك عن معنى الحكومة . 


5 


۳ ۴ ل اس‎ ٠ 
. "7 وروينا عن مسروق أنه قال : فيه حكومة‎ 


oes 


4 باب الجائفة 


قال أبو بكر : 
(ح )١١١١‏ جاء الحديث عن البي ب " [ 85/9١/ب‏ ] أنه قضى في الجائفة 
بغلث الدية " © , 


. ١1/8699 روى له "عب" من طريق محمد بن عبد الرحمن عنه 558/9 رقم‎ )١( 
. ۱۷۹۰۷ رقم‎ ۳٦۷/٩ : روى له "عب" من طريق أسلم مولى عمر عنه قال‎ )۲( 
. " وفي الدار " حكم‎ )۳( 
رقم 4887 › مسن حديث‎ ١۸ - أخرجه "ن" في القسامة . باب المواضح ۸| لاه‎ )4( 
. عمرو بن حزم في حديث طويل وفيه هذا اللفظ‎ 
- - 


م -٠٠٠٠١‏ وأجمع أكثر أهل العلم على القول به ”2 . من أهل المدينة › 
وأهل الكوفة » وأهل الحديث . وأصحاب الرأي » وكل مسن 
لقيناه وحفظنا عنه من أهل العلم » إلا ما انفرد به مكحول › وشذ 
به عن الناس . 

فإنا روينا عنه أنه قال : إذا كانت عدا ففيها ثلفا الدية › 
وإذا كانت خطأ ففيها الثلث " . 
م ٠٠١١‏ - وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم : في الجَائقَة النافذة ثلا الدية . 
حفظنا ذلك عن عطاء » ومجاهد © , روفاد ومالك 
والشافعي » وأحمد . وإسحاق . وأصحاب الرأي . 

م 67 .ت- وكان عطاء 7 , والنخعي , ومالك , والشافعي » وأصحاب الرأي 

يقولون : لا قصاص في الجائفة . 
قال أبو بكر : وبه نقول . 


قال أبو بكر : 
كه 7 )جاء الحديث عن الي كَل أنه قال : " في الذكر الدية " ©" . 


(۱) كتاب الإجماع /۱۷۰ رقم ۷۵۸ . 
6 روى له "عب" من طريق محمد بن راشد عنه قال : 548/9" رقم ١7/5117‏ . 
(۳) روى له "عب" من طريق ابن أبي نجیح عنه ۳۹۸/۹ رقم 11/538 7١7/535‏ . 
(4) روى له "عب" عن ابن جريج عنه قال : لا يقاد من المنقولة والجائفة 45/6 رقم ٠۸١١١‏ . 
(ه) أخرجه "ن" في القسامة » باب المواضح 8/ ۷ - 58 رقم 4۸٥۳‏ » من حديث عمرو بسن 
حزم في حديث طويل وفيه هذا اللفظ . 
يي - 


م -٠٠ ٥۴‏ وأجمع أهل العلم على القول به 7" . 
غير قتادة فإنه قال : في ذكر الذي لا يأيَ النساء ثلث ما في ذكر 
الذي يأ النساء 9" , 
ولا معنى لقوله هذا . 
م -٠٠ ١٤‏ وكان عطاء » ومجاهد ‏ , والنخعي , والثوري , وعبد العزيز بن أبي 
سلمة » والشافعي , وأحمد . وإسحاق يقولون : في الحشفة وحدها 
إذا قطعت الدية . 
قال أبو بكر : 
م هه ه- ولا فرق بين ذكر الصغير › والشيخ الكبير » وذكر الذي لا يأب 
النساء » والصبي والطفل › والذي يقع جماعه موقع جماع الكبير . لأنه 
عضو ببّان © كسائر الأعضاء التي تجب فيها الديات . 
م 2065- واختلفوا في ذكر الخصي . 
فكان الشافعي » وسعيد بن عبد العزيز يقولان : في ذكر الخصي 
ما في ذكر الفحل , على ظاهر الحديث . 


(1) كتاب الإجماع /۱۷۰ رقم ۷١۹‏ . 

)( وى اله عب عزن معط هة قال و كان فة ونين القايتة والين لتر ا 
قال : وكذلك في لسان الآخر من ثلث ما في لسان الصحيح ۳۷۳/۹ رقم ١7/5141‏ . 

(۳) روى له "عب" من طريق ابن أبي نجيح عنه قال : ۳۷۲/۹ رقم ١751417‏ . 

() بان :على ورن فعلان تقول انا واحداً أي شيا راخدا والنون اة وله يتصرف مه 
فعل . وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : لئن عشت إلى قابل لألحقن آخر 
الناس بأولهم حتى يكونوا بِبّاناً واحداً . | 
راجع : قذيب اللغة للأزهري © 587/١‏ › القاموس ۳۸/۱ , تاج العروس ١١۳ - ٠١۲/۱‏ 
الفائق 85/١‏ , النهاية ٥۷/١‏ . 
وراجع أيضاً الفتح 440/1 . كتاب المغازي , فقد وردت الكلمة ذاقها في حديث آخر عن 
عمر رضي الله عنه . 
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وقال مالك » والغوري 7" , وأحمد » وأصحاب الرأي : في ذكر 
الخصي حكومة . 

وقال قتادة ٩‏ »> وإسحاق بن راهويه : فيه ثلث الدية . 

قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول . 


١‏ باب الأنئيين 


قال أبو بكر : 
5 1 )جاء الحديث عن رسول الله ييل أنه قال : " في الأنثيين الدية " 9" . 
م لاه .ه- وبه قال عوام أهل العلم ‏ . 
ففي البيضتين الدية » وفي كل واحد نصف الدية . 
وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه فضّل اليسرى على اليمنى › 
فقال : في اليسرى ثلا الدية 9 , لأن الولد يكون منها › وفي 
البق لفل 
ومن روينا [ 7555/٠‏ /ألف ] عنه أنه قال بظاهر الحديث : علي , 
وابن مسعود › وزيد بن ثابت , وعطاء › ومجاهد › والنخعي . 
وبه قال مالك , والثوري , وأحمد » وإسحاق › وأصحاب الرأي . 


. ١1/854 ړوی عنه "عب" قال : في ذكر الخصي حكم عدل ۳۰۹/۹ رقم‎ )١( 
, ۱۷٥٩۹۴۳ روي له "عب" عن قتنادة عله قال : ۳۹۹/۹ رقم‎ )۲( 
؛ من حديث عمرو بن حزم » في حصديث‎ ٤۸٥۳ أخرجه "ن" في القسامة 8//اه 88 رقم‎ )۳( 
. طويل وفيه هذا اللفظ‎ 
.ال5٠ رقم‎ ۱۷١/ كتاب الإجماع‎ )٤( 
. وكذا عند "بق"91//8‎ , ١7587 رقم‎ ۳۷٤/۹ : ړوی له "عب" من طريق قتادة عنه قال‎ )©( 
. ١75545 روى له "عب" من طريق عاصم بن ضمرة عنه ۳۷۳/۹ رقم‎ )5( 
- دومع‎ 


۷ باب ركب ” المرأة وشفرها 


قال أبو بكر : 
م - روينا عن محمد " بن الحارث بن سفيان أنه قضى في شفري ”” المرأة 
إذا بلغ العظم بديتها © . 
الدية كاملة © . 


'- باب الإفضاء , وإفتضاض الرجل والمرأة بالإصبع 


قال أبو بكر : 
م ٠٠١۹‏ - قال عمر بن عبد العزيز : إذا أفضى الرجل المرأة فعليه الدية » مسن 
أجل أنه يمنع اللذة ”2 , وبه قال الشافعي . 
وقال أبو ثور : إذا أفضاها حتى صارت لا تستمسك البول ؛ فعليه 
الجد » والعقر , والدية , 
وقال ابن جريج : إذا لم يستمسك خبلاوه فعليه الدية . وبه 


. 75/١ الركب : بفتحتين : العانة  أو منبتها » أو الفرج , أو ظاهره . القاموس‎ )١ 
. " وفي الدار " عمرو بن الحارث‎ )۲( 
. " وفي الدار " شفر المرأة‎ )۳( 
رقم 175584 , وكلافي‎ ۳۷۷-۳۷٦/۹ : روى له "عب" عن ابن جريج عنه قال‎ )٤( 
. 498/١٠١ انحلى‎ 
. كاملة " ساقط من الدار‎ " (02 
. 11555 روي له "عبب" من طريق عبد العزيز عنه قال : ۳۷۷/۹ رقم‎ )5( 
- €۳ - 


وقال قتادة : فيه ثلث الدية 29 . 

وقال النعمان : [ إن كان ] ° الخلاء يسعمسك ففيه ثلث الدية › 
وإن كان لا يستمسك فالدية . ١‏ 

وقال حماد بن أبي سليمان : يحكم فيه ذوا عدل . 

م ٠5٠ه-‏ وإذا افتضت المرأة ياصبعها . 

فروي عن علي بن أي طالب ولا يصح ذلك عه أنه 
قال : عليها صداقها . 

وبه قال الزهري , وذكر أن عبد الملك بن مروان قضى به . 

وقال شريح : ها عقرها . وبه قال الثوري › وابن أبي ليلى . 

وقال الشافعي : إن كانت أمة فعليها ما نقصها من ذهاب العذرة › 
وإن كانت حرة فعليها حكومة . 

وكذلك لو افتضى الرجل المرأة ياصبعه . 


۹ باب الأليتين 


قال أبو بكر : 
م - كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول : في الأليتين الدية » وف كل 
واحدة مبهما لصف الدية . 
ومن نحفظ عنه هذا عمرو بن شعيب › والنخعي › والشافعي › 
وأحمد , وإسحاق , وأصحاب الرأي , 


(1) "عب" ۳۷۸/۹ رقم 1/556 , باب الافضاء . 
(۲) ها بين المعكوفين من الدار , 
- ¢ - 


باب الرجسل 


قال أبو بكر : 
( ح )١51١4‏ جاء الحديث عن رسول الله ير أنه قال : " في اليد مسون › وفي 
الرجل خسون "27 . 
م6 - وقد روينا هذا القول عن عمسر بسن الخطاب . وعلي بن 
أبي طالب . 
وبه قال قتادة » ومالك › وأهل المدينة › والقوري, وأهسل 
العراق » والشافعي , وأصحابه , وأحمد , وإمحاق [؟/785/ب] 
وأبو ثور وأصحاب الرأي . 
قال أبو بكر : وكذلك نقول . 
م -١ ١۴‏ اختلف في الرجل تقطع من الساق أو الفخذ . 
فقال قتادة : فيها ديتها لا يزاد عليه » وبه قال مالك » والثوري . 
وقال الشافعي , وأصحاب الرأي : عليه في الرجل الدية » وعليه 
في الريادة حكومة . 


١‏ باب القصاص من العظم 


قال أبو بكر : 
م ٠.4‏ واختلفوا في القصاص من العظم . 


)١(‏ أخرجه "ن" في القسامة , باب المواضح ٥۸-١۷/۸‏ رقم 4887 . من حديث عمرو بن حزم 
في حديث طويل وفيه هذا اللفظ . 
408 - 


(00) 
زفة‎ 
(۳) 
(٤( 
)9( 
() 


فروينا عن ابن عباس أنه قال : ليس في العظام قصاص › وبه 
قال عمر بن عبد العزيز » وعطاء » والزهري › والنخعي © , 
والحكم » وابن شبرمة ‏ , والفوري › والشافعي › والنعمان, 
وابن الحسن . 

وفيه قول ثان وهو : أن لا قصاص في العظم ما خلا الرأس › 
كذلك قال الحسن البصري ‏ , والشعبي 27 , والنخعي . 

وفيه قول الث وهو : أن في العظم القصاص كسر رجل 
فخذ رجل فقضى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم , فكسرت 
فخذه © , 

وفعل ذلك عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد بمكة . 

وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه فعل ذلك . 

وبه قال مالك , وذكر أنه الأمر اجتمع عليه عندهم . 

والمعمول به في بلادنا في الرجل يضرب الرجل › فيتقيه بيده, 
فيكسرها : يقاد منه 29 . 

قال أبو بكر : أما القصاص في السن فهو يجب بالكتاب 
وال 
وأما كل عظم لا يوصل إلى القصاص منه إلا بضرب › وقد يخطى 
الضارب ويصيب . ويزيد وينقص : فلا قصاص فيه . 


روى له "عب" من طريق الحكم عنه 451/9 رقم 3١80158‏ . 

روى له "عب" عن معمر عنه قال : 451/9 رقم ۱۸۰۲۷ . 

روى له "عب" من طريق أشعث عن الحسن › والشعبي قالا : 451١/9‏ رقم ۱۸١۰۲۳‏ . 
المصدر السابق . 

روى عنه "مط" ۸۷٥/۲‏ , في كتاب العقول , باب القصاص في الجراح . 

"مط" 8076/7 , باب القصاص في الجراح . 


- £۳۹ - 


( ح )١15١6‏ ولا يغبت حديث ‏ فران بن جارية عن أبيه ‏ . 


۲ باب القصاص من اللطمة . وما أشبه ذلك 


قال أبو بكر : محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري . 
مه5٠١ه-‏ واختلفوا في القصاص من اللطمة . 

فقالت طائفة : لا قصاص فيها , روينا هذا القول عن الحسن › 
وقتادة . | 

وبه قال مالك › والشافعي › والنعمان . 

وقالت طائفة : فيها القصاص . فمن روينا عنه أنه قال : في اللطمة 
القصاص . أبو بكر » وعثمان , وعلي » وخالد بن الوليد - رضي الله 
عنهم - وشريح » والمغيرة بن عبد الله وبه قال ابن شبرمة , والحكم , 
والشعبي › وحماد . 

وما أصيب به من سوط » أو عصا » أو حجر . فكان دون النفس 
فهو عمد [ ۲۸۷/۲/ألف ] وفيه القود . 

قال أبو بكر : وهذا قول جماعة من أهل الحديث . 


. وفي الدار " خبر نمران بن حارث " وهو خط‎ )١( 

(۲) حديث ران بن جارية عن أبيه " أن رجلاً ضرب رجلاً على ساعده بالسيف فقطعها من غير 
مفصل . فاستعدى عليه النبي يلد » فأمر له بالدية » فقال : يا رسول الله إن أريد القصاص . 
فقال : " خذ الدية . بارك الله لك فيه " . ولم يقض له بالقصاص " .أخرجه "جه" ۸۸٠/۲‏ 
رقم 3575 » و"بق" وقال عنها : لا تغبت أسانيدها ٠١/۸‏ , وانظر الجوهر النقي للعلم في 
الكلام على السند . 


= {4= 


۲ باب معنى قولهم : عليه حكومة 


قال أبو بكر : 

م ٠١٦‏ - كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن معنى قوم حكومة : أن 
يقال إذا أصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم : كم قيمة هذا 
الجرح » لو كان عبداً قبل أن جرح هذا الجسرح › أو يضرب 
هذا الضرب ؟ . 

فإن قيل : مائة دينار » قيل : كم قيمته وقد أصابه هذا الجرحء 
وانتهى برؤه ؟ فإن قيل : مسة وتسعون دينارا . فالذي يجب للمجني 
عليه على الجا نصف عشر الدية . 

وإن قالوا تسعة ففيه عشر الدية , وما زاد أو نقص فعلى 
هذا المغال © . 

ومن حفظنا ذلك عنه : الشافعي › وعبيد الله بن الحسن › 
وأبو ثور. ٠‏ 

م ٥١۷‏ - ويقبل فيه رجلين ثقتين من أهل المعرفة . 
وقيل : بل يقبل قول عدل واحد , والله أعلم . 


(1) كتاب الإجماع /۱۷۱ رقم ۷٦۳‏ . 
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أبواب الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود © 
5 باب اصطدام الفارسين 


قال أبو بكر : 
م ١١۸‏ - اختلف أهل العلم في فارسين اصطدما فماتا . 
فقالت طائفة : يكون على عاقلة كل واحد منهما نصف دية 
صاحبه من قبل أن كل واحد منهما مات من فعله وفعل صاحبه , هذا 
قول الشافعي . 
والجواب في الرجلين ”© يصطدمان كالجواب في الفارسين . 
وقالت طائفة : إذا ماتا فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه . 
هذا قول أحمد , وإسحاق . 
قال أبو بكر : بالقول الأول أقول . 
م .0 - وكان الشافعي يقول : فإن مات الفرسان فعلى ”" كل واحد منهما 
نصف قيمة دابة صاحبه . 
وقال أحمد » وإسحاق : وأما الفارسان فعليهما في أموالهما . 
مه واختلفوا في الحر والمملوك يصطدمان وبموتان © . 
فقال الحكم » وحماد : يعقل الحر العجد , ومولي العهد لا 
يعقلون الحر . 


. "أبواب الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود " ساقط من الدار‎ )١( 
. " (؟) وفي الدار " الرجلين‎ 
. " في الأصلين " ففي‎ )۳( 
. وبموتان " ساقط من الدار‎ " )4( 
5552 


وفيه قول ثان وهو : " أن على عاقلة الحر نصف قيمة العبد بالغة 
ما بلغت » ونصف دية الحر في عنق العبد . 

فإن كان في نصف قيمة العبد فضل عن نصف دية الحر » دفع إلى 
سيد العبد , وإن كان وفاء فهو قصاص ولا شيء لسيده . 

وإن كان فيه نقص أقص بقدره » ولا شيء على سيد العبد . 

وإن كانا عبدين كان نصف قيمة كل واحد منهما في [۲۸۷/۲/ب] 
عنق صاحبه » وبطلت الجناية » ومن قبل أن الجانيين جميعاً قد ماتا » 
ولا يضمن عنهما عاقلة » ولا مال هما " , هذا قول الشافعي " . 


۵ باب السفينتين تصطدمان ^ 


قال أبو بكر : 
م -١ ١۷١‏ واختلفوا في السفينتين تصطدمان وتغرقان أو أحدهما . 
فقالت طائفة : لا ضمان في ذلك . هذا قول الشعي . 
وكان الشافعي يقول : " لا يجوز فيه إلا واحد من قولين : 
-١‏ إما أن يضمن القائم في حالة تلك بأمر السفينة نصف كل ماأصابت 
سفينته لغيرة . 
؟- أو لا يضمن بحال . إلا أن يكون يقدر على تصريفها بنفسه ومن يطيعه 
فلا يصرفها » فأما إذا غلبته فلا يضمن . 
ومن قال هذا القول قال : القول قول الذي يصرفها في 
أنها غلبته . 


. قاله في الأم 66/5 , باب التقاء الفارسين‎ )١( 
. " وفي الدار " باب اصطدام السفينتين‎ )۲( 
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وإذا ضمن ضمن غير النفوس في ماله » وضمنت النفوس عاقلته › 
إلا أن يكون عبداً فيكون ذلك في عنقه " 29 . 

قال أبو بكر : لا يضمن كما قال الشعبي إذا كان غير متعمد . 

وإن خرقها هو أو رجل من الركبان حتى هلك ركبافها وما 
فيها : ضمنت عاقلته ديات من هلك فيها » وضمن هو في ماله قيمة ما 


قال أبو بكر : 
م 01 ه- اختلف أهل العلم في جناية الصبي , والمجنون عمدا أو خطأ . 
فمن روينا عنه أنه قال : عمد الصبي خطأ : الشعي » وعمر بن 
عبد العزيز » والزهري ‏ , والنخعي › وقتادة " . والحسسن 
البصري , وأحمد › وإسحاق , وأصحاب الرأي . 
م ١٠۷۴‏ - وقال عمر بن عبد العزيز » والشعبي : جناية المجنون على العاقلة . 
وقال مالك في جناية المجنون والصبي : ما كان الثلث فصاعداً فهو 
على العاقلة . 
وقالت طائفة : عمد الصبي في ماله » وكذلك المجنون . 
روينا عن عبد الله بن الزبير أنه قال : جناية المجنون في ماله . 
وقال الشافعي : لا تحمل العاقلة عمد الصبي › وهو في ماله . 


. قاله في الأم 86/5 , باب اصطدام السفينتين‎ )١( 
. ۱۸۳۹۱ روى "عب" من طريق معمر عنه وعن قتادة : ۷۰/۱۰ رقم‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ )۳( 
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قال أبو بكر : جناية الجنون على عاقلته . وعمدالصبي في 


ماله » وخطؤه على عاقلة . 
۷ باب خطأً الطبيب 
قال أبو بكر : 


م 74.ه- أجمع عوام أهل العلم على أن الق إذا اقل" 1 بن 
هذا قول شريح » وعطاء .والشعبي ”".والنخعي [ ۲۸۸/۲/ألف] › 
وعمرو بن دينار » والزهري ‏ , وربيعة » ومالك › والسشافعي › 
وأحمد 3 وإسحاق 3 والنعمان 2( وأصحابه : 


قال أبو بكر : العلاج » والتداوي بالأدوية مباح › بل قد : 


( ح )١16١5‏ ثبت أن البي يب قد أمر بالتداوي > وقال : " خير ما تداويتم به 
الحجامة » والقسط البحري "© . 


( ح ٠١١١‏ ) وأمر بشرب ألبان الإبل وأبوالها لعلة كانت بقوم " . 


. " وفي الدار " لم يتعمد‎ )١( 

(۲) كتاب الإجماع /۱۷۱ رقم 7514 . 

(۳) روى له "عب" من طريق يونس وجابر عنه ٤۷۱/٩‏ رقم ۱۸۰٥۰‏ . 

. ۱۸۰٤٩ رقم‎ ٤۷۱/٩ روى له "عب" عن معمر عنه‎ )٤( 

(ه) أخرجه "خ" في الطب , باب الحجامة من الداء ١6٠0/٠١‏ رقم 8595 , بلفظ " إن أمثل ما 
الخ و"م" في المساقاة » باب حل أجره الحجامة ٠۲۰٤/۳‏ رقم 5 ( ٠١۷۷‏ )2 بلفظ " إن 
أفضل ما الخ » و"حم" ٠١1/7‏ ء بلفظ المؤلف › كلهم من حديث أنس , وقال الحافظ في 
الفتح : أخرجه النسائي مفرداً عن أنس بلفظ : خير ما تداويتم به الحجامة ١81/1١‏ . 

(5) هو حديث العرنيين الذين قدموا المدينة » فأصابتهم الحمى . فأمرهم النبي ية بذلك › 
أخرجه الشيخان . 
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فكل ما ذكرته , وما م أذكره يدل على إباحة التداوي والعلاج . 
فإذا استعين الطبيب وفعل ما يفعل مثله نما فيه الصلاح » فمات 
المداوى » والمعالج : فلا شيء على الطبيب . 


٥‏ - وإذا خحين الختان ( فأخطا , فة الذك أو الحشفة› 
مم و و 


أو بعضها : فعليه عقل ما أخطأ به , تعقله العاقلة . 
هذا قول كل من حفظت عنه مسن أهل العلم ” » مالك › 
والشافعي , وأحمد . وإسحاق » وأصحاب الرأي . 


4 باب الرجل يسقط على آخر فيموت أحدهما 


قال أبو بكر : 


م ١١۷٦‏ - واختلفوا في الرجل يسقط على الرجل فيجرحه › أو يموت . 


)0 
)( 
)( 
فق 
ف4 


فروينا عن ابن الزبير أنه قال : يضمن الأعلى الأسفل , ولا يضمن 
الأسفل الأعلى » وهذا قول شريح ‏ › والنخعي , وأقضدء 
وإضحاق . 

وقال [ مالك ] في رجلين جر أحدثما صاحبه حتى مقطا 
وماتا 29 » على عاقلة الذي جذبه الدية . 

وقال الشافعي في رجلين صدم أحدهما الآخر فماتا » قال : دية 
المصدوم على عاقلة الصادم , ودية الصادم هدر . 


وفي الدار " الخاتن " . 

كتاب الإجماع /۱۷۱ رقم 758 . 

روى له "عب" من طريق أبي حصين عنه قال : 07/١١‏ رقم ۱۸۳۲۲ . 
ما بين المعكوفين من الدار . 

وفي الدار " حتى سقط أو مات " . 


= 


وقال ابن شبرمة » أيهما مات فديته على الآحر ‏ . 


5 باب حافر البئر . وواضع الحجر في غير حقه 


قال أبو بكر : 
جذعا في غير حقه , فأصاب إنساناً فتلف . 
روينا عن شريح : أنه ضمن رجلا حفر بئراء فوقع فيها 
بغل فمات " . 
وروينا هذا المذهب عن علي , وبه قال النخعي > وا لشعبي › 
وحماد . 
وهذا مذهب الثوري , وأحمد » وإسحاق . 
وقد حكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال فيمن حفر بئرا » أو وضع 
حجراً , أو عمل دكاناً , أو شرع جناحاً » أو ميزاباً > [ ۲۸۸/۲/ب ] 
أو ما أشبه ذلك : فما فعل من ذلك مما له فعله » فكان به تلف › 
فليس عليه شيء , وكذلك قال أبو ثور . 
م2078 - وقال الحكم في الرجل السوقي يرش الماء بين يدي دكانه 229, 
)١(‏ روى له "عب" عن معمر عنه قال : ٥۳/۱۰‏ رقم 78755 . 
(؟) روك.له "عب" من طريق إبراهيم عنه ۷۳/۱۰ رقم ۱۸٤۰ ٤‏ ورقم ۱۸٤٠۰٥١‏ . 
ر روى له "عب" من طريق مجاهد عنه ۷۲/۱۰ رقم ۱۸٤۰۰١‏ . 


١غ‏ وفي الدار " بيته " 
ENS‏ 


وقال الشعبي : يضمن . 
م -١ ٠۷۹‏ وقال الزهري - في قوم حفروا في بادية بثرأ » فمر يما قوم ليلا 
فسقط بعضهم في البئر - قال : لا نرى عليه شيئاً “ . 
م8 30- وإذا استأجر الرجل أجيراً يحفر له بثراً . أو يبني له بناء » فأصيب › 
فلا شيء على المستأجر . لأنه لم يجن ولم يتعد . 
وهذا على مذهب عطاء , والزهري . وقتادة » وأحمد . وإسحاق › 
وأصحاب الرأي . وهو يشبه مذهب الشافعي , وأبي ثور . 
معلمءه- وإذا استأجر عبد بغير إذن مولاه » فاستعمله وتلف . ضمن . 


٠‏ باب اشتراك النفر في قتل بعضهم خطأ 


قال أبو بكر : 
م 2087- روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال في رجل استأجر أربعة يحفرون 
له بعراً » فسقط طائفة منهم على رجل فمات . فجعل على الثلائة 
ثلاثة أرباع الدية » ورفع عنهم الربع نصيب الميت . 
وهذا على مذهب عمر بن عبد العزيز » والشافعي . 


, باب تصمين القائد . والراكب . والسائق‎ ١ 
وما أصابت الدابة‎ 


م -٤ ٠۸۳‏ واختلفوا في تضمين القائد والراكب والسائق ماأصابت 


. 184١٠١ رقم‎ /4/٠١ روى له "عب" من طريق معمر عنه‎ )١( 
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(1) 


فيه 
)۳( 
0 
(9) 


الدابة بيدها أو رجلها . 

فقالت طائفة : يضمنون . روي هذا القول عن علي بن أي 
طالب . 

وبه قال شريح . والشعبي . والنخعي . والحكم . 

غير أن شريحاً قال : ولا يضمن إذا عاقبت » فقيل : وما عاقبت ؛ 
قال : إذا ضرجا فضربته ' 

وقال الزهري - في قائد وراكب أوطأ إنسانا - قال : يغرمان 7" . 

وقال الحسن : يضمن القائد والسائق والراكب لا أصابت الدابة 
إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بحا شيء ترمح له . 

وحكى أبو ثور هذا القول عن الشافعي والكوفي ‏ وبه قال" . 

وحكى الشافعي عن ابن أبي ليلى أنه قال : إذا نفحت الدابة 
بر جلها وهي تسير . فهو ضامن في هذا لما أصابت . 

وقالت طائفة : يضمن القائد عن اليد ولا يضمن عن الرجل . 
هكذا قال عطاء © . 

وقال شريح . والشعبي '' : الرجل جبار . 


ر 


(١ 


5 


روى له "خ" تعليقاً في الترجمة من كتاب الديات 585/١7‏ , وقال الحافظ في الفتح : وصله 
ابن أبي شيبة . وسعيد بن منصور 7861/١7‏ , و"عب" من طريق أبي حصين عنه 477/98 
رقم ۱۷۸۷۰ . 

. ۱۷۸۷٩ رقم‎ ٤۲٤/۹ "عب"‎ 

" وبه قال " ساقط من الدار . 

. ١78537 رقم‎ 45١/9 "عب"‎ 

. ١741/4 رقم‎ ٤۲۳/۹ "عب"‎ 
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وقال النعمان . وابن الحسن : لا ضمنا فيما تنفح برجلها 
7864/7١ [‏ /ألف ] وهي تسیر . 
وقال ابن الحسن : إذا أوطأ إنساناً بيد أو رجل فهو ضمان 
لديته على عاقلته . 
وقال سفيان الفوري : إن نفحست وهي تشي لم يضمن › 
وإن نفحت وهي قائمة ضمن . 
م -٠۰۸٤‏ وقال حماد : إذا كان واقفاً على دابة فضربت برجلها لا يضمن › 
وقال الحكم : يضمن . 
وروينا عن الشعبي أنه قال : إذا ساق دابته سوقا رفيقاً فلا شيء 
عليه » وإذا ساقها سوقاً عنيفا فهو ضامن . 
وكان الحارث العكلي يقول : إذا ضربت الدابة أو كبحتها فأنست 
وروينا عن علي أنه قال : إذا قال : الطريق . فاسمع › 
فلا ضمان عليه . 
م ۰۸١‏ ه- واختلفوا في تضمين الرديفين . 
فروينا عن علي أنه قال : الرديفان يضمنان » وبه قال الحسن 
البصري , والزهري 7" , ومالك . وأصحاب الرأي . 
وقال الشعي ‏ : الرديف يضمن › وبه قال ابن سيرين »› وقتادة › 
وأبو هاشم , وحماد . 


(0) المبسوط 189/95 . 
(۲) "عب" ٤۲۲/۹‏ رقم ١/855‏ . 
(۳) "عب" ٤۲۲/۹‏ رقم ۱۷۸٩۷‏ . 


دومع - 


وفيه قول ثان وهو : أن لا شيء على الرديف › هذا قول 
إسحاق بن راهويه . 

وقال أحمد : أرجو إلا يكون عليه شيء إذا كان قدامه من بسك 
باللجام ‏ . 

م - واختلفوا في الفلو يتبع الدابة التي عليها صاحبها . 

فقال الخعي ‏ , والحكم » وماد بن أي سليمان : يضمن 
الراكب وهذا قول الشعبي ©" . 

وقال الحسن البصري : لا يضمن . 


7 باب الحائط المائل يشهد على صاحبه فيسقط 
ويتلف نفسا أو مالا 


قال أبو بكر : 
م /ام . ه- واختلفوا في الحائط يشهد على صاحبه . 
فقالت طائفة : إن أشهد على صاحبه فأتلف شيئاً » فصاحبه 
ضامن . 
هذا قول الحسن البصري › والنخعي , وأصحاب الرأي . 
وقال إسحاق بن راهويه : هو ضامن أشهد أو لم يشهد › وبه 
قال أبو ثور إذا علم ذلك فتركه › وبه قال ابن أبي ليلى . 
وقال الشافعي : لا ضمان عليه , لأنه وضعه في ملكه . 


. ١40/9 المغني‎ )١( 
. 8/١١ "عب" 454/8 رقم ۱۷۸۷۹ ۰ واحلی‎ )۲( 
. " وفي الدار " الشافعي‎ )۳( 
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وقال الثوري : إن لم يشهدوا عليه لم يضمنوا., وإن كان 
قائما وهو مشقوق ل يبروا على نقسضه . وإن كان مائلاً 
جبروا على نقضه . 


۴ باب تضمين من استعان ' صبياً حرا لم يبلغ أو مملوكا 
بغير إذن مواليه . فاصابته جناية › 
أو يؤذى . أو غير ذلك 


قال أبو بكر : 
م8 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من حمل صبيا 
م يبلغ » أو مملوكا [ ۲۸۹/۲/ب ] بغير إذن مواليه على دابة » قلف 
أنه ضامن 9" . 
وقد روينا عن عطاء » والشعي . وماد بن أي سليمان › 
والفوري . وأحمد . وإسحاق » هذا المذهب . وهو مذهب 
أصحاب الرأي . 
م 084ه- وإذا استعان ‏ حرا بالغاً على عمل مسن الأعمال › متطوعاً أو 
ياجارة » فأصابه شيء : فلا ضمان عليه . 
هذا محفوظ عن عطاء ‏ , والشعبي » وعمرو بن ديار "© » 
والزهري , وهو مذهب مالك , والشافعي » والكوفي . 


. " في الأصلين " استعار‎ )١( 

(۲) كتاب الإجماع /۱۷۲ رقم 55ل . 

(۳) في الأصلين " استعار " . 

)2 روى له "عب" من طريق ابن جريج عنه ٤۲۸/۹‏ رقم 119/895 › ورقم ۱۷۸۹۸ . 
(ه) "عب" ٤۲۸/۹‏ رقم 11/885 . 


- fof 


04 باب ما يضمن المرء من عقر الكلب وما لا يضمن منه 


م -204٠‏ واختلفوا في الرجل يستأذن في مترل قوم. ويدخل بإذفهم, 
فيعقره كلبهم . 
فقالت طائفة : إذا دخل بإذهم ضمنوا . وإن دخل بغير إذفم 
م يضمنوا » هذا قول شريح » والشعبي 7 › والنخعي » وماد بن 
اا 
وكان مالك يقول - فيمن اقتنى كلباً في دار الماشية فعقسر 
ذلك الكلب إنساناً - قال : إذا أفلته وقد علم أنه يفترس ويعقرهم , 
وقال إسحاق في البعير المغتلم : إن تركه عمداً نماراً غرم › 
وإن انفلت منه لم يضمن . 
وقال أصحاب الرأي : إذا وقف الرجل في ملكه دابة له, 
ثم أصابت إنساناً فقتله » فلا ضمان عليه › ولا غرم 
فيما كدمت . 
والكلب العقور مثله . 
وإذا دخل الرجل دار قوم باذم ,أو بغبر إذففم فعقره 
كلبهم › فلا ضمان عليهم . 


(1) "عب" ٤۷۱/۹‏ رقم ۱۸۰۵۱ . 
(۲) "عب" ۷٥/۱۰‏ رقم ۱۸٤4۱١۲‏ . 


ممع - 


قال أبو بكر : 
م1 - روينا عن عثمان بن عفان أنه قضى في الرجل يضرب حتى يحدث 

بغلث الدية ‏ . ۰ 

وقضى به مروان بن الحكم . 

وقال أحمد : لا أعرف شيئاً يدفعه , يريد حديث عفمان 7" . 

وبه قال إسحاق . 

وني قول مالك , والشافعي : على من فعل ذلك العقوبة » ولسيس 
عليه عقل ولا قود . 

تم كتاب الديات . 


. ١871414 رقم‎ ۲٤/۱۰ روى له "عب" من طريق ابن المسيب عنه‎ )١( 
. ٤۳۳/۸ المغني‎ )۲( 
- 04 = 


اداههع - 


4 كناب المكاتب 


- باب إختلاف أهل العلم في الكتابة : هل تجب 
فرضاً أم لا 

- باب معنى قوله تعالى : إن علمتم فيهم خيراً 
- باب كتابة من لا حرفة له 

- باب ما يوضع عن المكاتب وكم يوضع عنه 
- واختلفوا في معنى قوله تعالى : فكاتبوهم 
إن علمتم 

- واختلفوا في مقدار ما يضعه سيد المكاتب عنه 
- باب الرجل يكاتب مملوكه وله مال 

- باب الرجل يكاتب عبده وله أولاد , وأم ولد 
- باب إشتراط السيد على المكاتبة والمككاتبة 
على السيد إن ما ولدت من ولد فهم رقيق 
والولد الذي يلدون هو في المكاتبة 

- أجمع أهل العلم على أن ولد المكاتب من 
الحرة أحرار 

- وأجمعوا على أن ولد المكاتب من أمة 
يقوم ملوك 

- واختلفوا في ولد المكاتب من مربيته 
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- ولو كانت الأم لرجل والأب لرجل آخر 
- باب ولد المكاتبة 

- باب ما تجوز عليه الكتابة 

- أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا 
كاتب عبده على ما يجوز أن تملك عاله عسدد 
أو وزن » أن ذلك جائر 

- واختلفوا في الكتابة على نجم واحد 

- كاتبه على ألف درهم وعلى عبد 

- كاتبه على ألف درهم على أن يرد عليه 
المولى وصيفا 

- كاتب على مال وأشترط عليه خدمة معلومة 
- باب الكتابة على الوصفاء 

- باب سفر المكاتب بغير إذن مولاه 

- باب المكاتب يشترط عليه شيئاً من ميراثه 

- باب المكاتب يشترط عليه بعد عتقه 
خدمة سنين 

- - باب وطئ الرجل مكاتبته 

- باب ما يجب ها من المهر إذا وطئها 

ik‏ حب فنا إن ملحت بين رطسي 
السيد إياها 

- باب المكاتبة بين الرجلين يطؤها أحدهما 
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- إدعى رجل ولد مكاتبة بينه وبين رجل آخر 
- باب ما يفعل المكاتب في ماله ثما يجوز له وما 


لا يجوز له أن يفعله 


- أجمع أهل العلم على أن للمكاتب أن 


يبيع ويشتري 


- وأجمعوا على أن له أن له أن ينفق ثما في يده 


- وله أن يعتق 

- وله أن يهب 

- ولا تلزمه الكفالة إن تكفل 

- شراؤه وبيعه جائر 

- وليس له أن يبيع بالدين 

- وإن أهدى هدية , فلا بأس بذلك 
- ولیس له أن يكسو وبا 

- باع واشترى ثم زاد 

- نكاحه وكفالته باطلة 

- يبيع من مكاتبة الدرهم بالدرهمين 
- باب شراء المكاتب من يعتق عليه 
- مات المكاتب ولم يترك وفاء للدين 
- باب مسألة 

- يبيع المكاتب أم ولده في دين عليه 
- باب كفالة المكاتب 
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الباب : المسألة: الصضفحة 


- باب الحمالة عن المكاتب ۲۲ 41 ۲٤‏ 
- باب بالمكاتب يكاتب ۲۳ ۲٥ {YY‏ 


- باب ولاة من يعتق بكتابة المكاتب أو مسن 


يعتق باذ سيده {TTT ۲٤‏ 5" 
- باب نكاح المكاتب ياذن سيده وبغير إذنه ۲٥‏ 

- أجمع أهل العلم على أن نكاح العبد بغير إذن 

سيده باطل VW ETE‏ 
- واختلفوا في نكاح المكاتب بغير إذن سيده هع V‏ 
- ليس للمكاتب أن يتسرى وإن أُذن له سيده fT‏ ۸ 
- للمكاتب أن يزوج عبده وإماءه f۷‏ ۸ 
- باب بيع المكاتب 5" 

- أجمع أهل العلم على أن بيع السيد مكاتبه 

غير جائز شف ۸ 
- واختلفوا في بيع المكاتب على أن عضي 

في كتابه £۹ ۸ 
- باب بيع كتابة المكاتب ۲۷ ۳٠۰ C4‏ 
- باب مقاطعة المكاتب ۲۸ E3‏ ۳۹ 
- يقول المكاتب لمولاه : ضع عني أعجل لك حي لضن 
- باب تعجيل المكاتب النجوم قبل محلها 4" 

- أجمع أهل العلم على أن.المكاتب إذا أدى » 

أنه يعتق TEY‏ 1 


= 


- باب تعجيز السيد المكاتب عند غير السلطان 
- اختلفوا في تعجيز السيد مكاتبه بغير 
حضرة السلطان 

- اختلفوا في تعجيز السيد مكاتبه إذا جل نجم 
من نجومه 

- إذا عجز المكاتب فقال : أخرويئ 

- أجمع أهل العلم على أن المكاتب إذا حل 
نجم » ووقف السيد عن مطالبته , أن 
الكتابة لا تنفسخ 

- باب المكاتب يظهر العجز بلسانه وله مال أو 
له قوة على الكسب 

- باب إستحقاق ما يؤديه المكاتب 

- باب اختلاف السيد والمكاتب في قدر 
المال الذي وقعت به الكتابة 

- وإن لم يختلفافي الكتابةء. وقال 
المكاتب : أديت » وأنكر السيد 

- باب المكاتب يعجز وبيده فضل مال من 
الصدقات وغيرها 

- باب المكاتب يموت ويخلف مالاً وأولادا 
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- باب حكم المكاتب 

- باب المكاتب يموت وعليه ديون للساس 
ونجوم للسيد 

- باب إفلاس المكاتب 


- باب إذا كاتب الرجل جماعة عبيد 

- باب العبد بين الشريكين يكاتبه أحدها 
دون شريكه 

- أبواب الجنايات على المكاتبين وجناياقم 

- باب جناية السيد على المكاتب 

- باب جناية المكاتب ومن يجب عليه أرش ذلك 

- باب حكم المكاتب في جنايته والجناية عليه 

- باب الجماعة يكاتبهم السيد فيجني أحدهم 

-- باب الجناية على المكاتب وعلى رقيقه 

- رجل كاتب عبده فقتله رجل عمدا 

- باب كتابة أهل الذمة وأهل الحرب 

- أجمع أهل العلم على أن النصران إذا كاتب › 
فهو جائز ظ 

- واختلفوا في النصراني كاتسب نصرائياً ثم 
أسلم العبد 

- إشترى النصراي عبداً مسلماً ثم كاتبه 

- أسلم المكاتب فبيعت كتابته » فأدى الكتابة 
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- كاتب عبدا نصرانيا على خمر 
- كاتب عبداً نصرانياً على أرطال خر 
- باب مسائل من كتاب المكاتب 


- الوصي يكاتب عبداً لليتيم 
- يكاتب الرجل ثماليك أولاده الأطفال 


- المكاتب يعتقه سيده عند الموت 


- أجمع أهل العلم على أن السيد إذا كاتب 


عبده فقال: إذا أديت فأنت حر فهو حر 


- واختلفوا فيما إذا لم يقل : إن أديت فأنت حر 


- يكاتب أمته ويستثنى ما في بطنها 


١‏ كتاب المدبر 


- أجمع أهل العلم على أن من دبر عبده› 


فالمدبر يخرج من ثلث ماله 


- إذا قال : أنت مدبر » أو أنت حر إذا مت › 


فهو مدبر 


- باب إيجاب الحرية للمملوك بعدالموت 


بيوم أو شهر 


- قال : أنت حر بعد موي بعشر سنين 


- أنت حر إن مت من مرضي هذا 
- وإن مات من مرضه أو في سفره 
- له أن يبيع المدبر في مرضه 
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- قال جاريته : أنت حرة إن لم أضربك 
- قال : غلامي حر إلى رأس السنة 
- باب المدبر يمخرج من الثلث أو من رأس المال 
- أجمع أهل العلم على أن المدبر لا يعتق إلا بعد 
مويق اننيد 


- باب بيع المدبر 
- باب بيع خدمة المدبر 


- باب العبسد يكون بين الرجلين يدير 


أحدها حصته 


- باب إذا أدبر أحدهما حصته أعتق الآخر 


- باب حكم أولاد المدبرة 


- باب تدبير الرجل جماعة رقيق بعضهم 


قبل بعض 
- باب وطى المدبرة 


- باب النصراني يدبر عدا له نتصرانياً ثم 


يسلم العبد 


- باب تدبير ما في البطن وتدبير المرتد 


- السيد يأخذ ما مدبره إلا أن تحضره الوفاة 


- هلك السيد ولا مالك للمدبر غيره › 


وللعبد مال 
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- يدبر غلامه تم يموت وعليه دين 

- قال الرجل لعبد غيره : أنت حر بعد مون 
- قال : إن ملكتك فأنت حر بعد موي 

- دبر عبده ثم كاتبه فأدى الكتابة قبل موته 


١‏ كتاب أحكام أمهات الأولاد 


- أجمع أهل العلم على أن إذا إشترى جارية 
ووطئها وأولدها فهي أم الولد 

- واختلفوا فيما لسيدها من بيعها وهبتها 

- باب حكم ولد أم الولد من غير سيدها 

- أجمع أهل العلم على . ولد أم الولد مسن 
مدهل عر 

- واختلفوا في ولدها من غير سيدها 

- باب الرجل يملك الأمة بنكاح فتلد مه 
ثم يشتريها 

- باب الولد الذي يحكم لأمه إذا ولدته بحكم 
أمهات الأولاد 

- باب أم ولد النصراي تسلم 

- باب جناية أم الولد 

- واختلفوا إن جنت جناية بعد جناية 


- باب إكراه الرجل أم ولده على النكاح 
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- جرحت أم الولد خطأ فتوفى سيدها 
- إذا جلا السيد أو الولد ثم مات 
- إذا قذفت أم الولد لرجل رجلاً حر 
- وإذا قُذفت هي > أدب قاذفها 
- ليس للنصرابي › يبيع أم ولده 
- عتق الرجل أم ولده في مرضه 
- تعتق أم الولد من رأس المال 
۲ كتاب الهبات والعطابا والهدابا 


- أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا وهب 
لرجل دارا » على غير عوض , أن اهبة تامة 
- واختلفوا في الرجل يهب من الرجل الشقص 


- باب الرجوع في الهبات 
- باب الأمر بالتسوية بين الأولاد والعدل 


- اختلفوا في الرجل ينحل بعض ولده 


- واختلفوا في التسوية بين الذكر والأنشى 
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- باب الزوج والمرأة يهب كل واحسد 
منهما لصاحبه 

- واختلفوا فيما وهبه الرجل لإمرأته 

- باب إختلاف أهل العلم في الهبات التي 
م تقبض 

- أجمع أهل العلم على أن من وهب عبدا بعينه 
وقبضه المزهوت له » أن الحبة جائزة 

- واختلفوا في الهبة يهبها الرجل ويقبلها 
الموهوب له الشيء ۰ 

- واختلفوا لي الموهوب له يقبض بغير 
أو الواهب 

- باب قبض الوالد نفسه ما يهبه لولدة 

- باب الوقت الذي يجوز فيه للمرأة ذات 
الزوج الهبة والعطية 

- باب هبة الرجل ديناً له على آخر لرجل 

- وإذا وهب على الرجل وقبله منه › 
فدلك جائر 

- باب الية على الشواب واختلاف أهيل 
العلم فيه 


- باب الغائب يهدي له أو يوهب له 
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- باب مسائل من كتاب ابات 


- أجع أهل العلم على أن حكم المبات في 


الرض حكم الوصايا 


- إذا وهب المسلم الذمي وقبض ذلك 


الموهوب له 


- وإذا وهب رجل لرجلين دارا قبضاها 


- وهب الرجل لرجلين مائة درهم 


- لا يجوز أن يهب المكاتب هبة بغير إذن مولاه 
- وهب الرجل ما على ظهور غنمه من الصوف 
- أمر الرجل بجر الصوف أو حلب اللبن في الهبة 


- وهب العبد المأذون له في التجارة هبة 


- وهب الرجل ما لم يخلق 


- وهب الجارية واستثنى ما في بطنها 


وهب عبداً مأذوناً له في التجارة » وعليه دين 


- وهب للرجل دهن مسه هذا قبل أن يعصر 


- لا رجوع في هبة إلا عند القاضي 


47 كتاب العمري والرقبىو 


- اختلف أهل العلم في العمرى 


- واختلفوا في الرجل يقول : هي لك حياتك 


ثم لفلان 
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- باب الرقى 


- تعريف الرقى 
- واختلفوا في الرقى 
- باب السكنى 


- إختلف أهل العلم في الرجل يسكن الرجسل 


مزلا حياته 


- الرجل يسكن الرجل الدار حیاته 


فيريد أن 

- هذه الدار سكنى لك ما عشت 
- هذه لك هبة سكنى ودفعها إليه 
- قد جعلت هده الدار لك فاقبضها 


- داري لك سكن ولعقبك من بعدك 


- وهب رجل عبد على أن يعتقه 


- وهب رجل عبدا مريضا فداواه حتى برأ 


- باب هبة المريض 


- وهب الرجل المريض عبداً ولا مال له 


- وهب الرجل المريض عبداً ولا مال له وعوض 


الموهوب له 


- وهب الرجل لرجل دارا في مرضه ولا مال له 


- وهب رجل لرجل مريض جارية وقبضها 


- وهب رجل مريض لرجل مريض عبدا 


ولا مال له 
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- وهب عبدا لرجل وهو ثلث ماله فعد العبد 
على الواهب فقتله 
4 كتاب النذور والأيمان 


- باب صفات الأيمان التي لا يجوز الحلف يما من 


صفات الله تعالى 


فقال : والله فحنث , أن عليه الكفارة 


- من حلف باسم من أسماء الله فحيث , فعليه 


الكفارة 
- إذا قال : وحق الله » وجلال الله 
- باب اليمين بالعمر والحياة 
- باب الحلف بالقرآن .. 


- اختلفوا فيما على من حلف بالقرآن 


- من حلف بال رمن فحنث 


- باب أقسام الرجل على أخيه في الأمر 


يأمره به 


- باب القسم بالله عز وجل 


- باب السيمين بصدقة المال أو يجعله في 


السبيل أو يهديه 


- وب/اعم - 


GV 


A4) 


{VY 


YY 


Vg 


{Vo 
£۳۷٦ 
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- باب اليمين بالحج والعمرة ۷ 
- باب مسألة 4 


- اختلفوا في الرجل يقول للرجل : أنا أهديك 

- باب اليمين بتحريم ما أحل الله مسن 

الطعام وغيره ۹٩‏ 
- اختلفوا في تأويل قوله تعالى : يا أيها النبي 

لم تحرم ما أحل الله لك 

- واختلفوا فيمن حرم على نفسه طعاماً 

أو شراباً 

- باب اليمين بالعهد يك 
- باب اليمين بالميئاق والكفالة ١‏ 
- مسائل من كتاب الأيمان ١‏ 
- إذا قال : أعزم بالله » ليست بيمين 

- إذا قال : أشهد الله 

- إذا قال : أشهد فهي يمين 

- وإذا قال » حلفت ولم يحلف 

- وإذا قال : لعمرٌ الله لا أفعل كذا ثم فعل 

- باب ها يجب على من حلف بغفق رقبة 

ثم حنث ١١‏ 


- باب مسألة 5 
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فعلت كذاء ففعله 
- باب اليمين بالطلاق 


- باب التغليظ في اليمين الكذبة يقتطع بما 


مال المسلم 


- باب النهي عن اليمين بغير الله تعالى والتغليظ 


في اليمين بالآباء 


- واختلفوا في الرجل قال » على عتق رقبة إن 


- باب التغليظ في الحلف بالل سوى الإسلام 


- اختلفوا في الرجل يقول: هو يهودي 


هو نصراي 


- واختلفوا في الرجل يدعو على نفسه 


بالخري والهلاك 
- الواجب الإستثناء في الأيمان 


- باب الإستشاء في اليمين المسقط لكفارة 


- باب وقت الإستشاء 


- باب الإستشاء في الطلاق 


- باب اليمينين يستثنى الحالف في أحدها 
- باب سقوط الكفارة عن المخطئ والناس 


- وإذا حلف الرجل أن لا يفارق غريمه حتى 


يستوفى ماله 


- وإن أحال با لمال على رجل أو أبرأه الطالب 
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- ولو إعطاء الدراهم قبل أن يفارقه ثم 
وجد زيوقا 


- ولو وجده سيوقا 


- ولو إستحقها رجل فأخذها من الحالف 


- باب اللغو في اليمين 


- أبواب کفارات الان 


- أجمع أهل العلم على أن الحانث في يمينه 


بالخيار إن شاء أطعم 


- واختلفوافيالحانث في يمينه يريد أن 


يكفر بالطعام 
- باب الأوسط من إطعام المساكين 


- واختلفوا في معنى قوله تعالى : من أوسط 


ما تطعمون 
- واختلفوا في إطعام المساكين 
- لا يعطي المسكين الدقيق والسويق 


- باب مسائل 


- واختلفوافي إخراج قيمة الطعام في 


كفارة اليمين 


- واختلفوا في المعطي مسكيناً واحداً كفارة يمين 
- واختلفوا من إعطاء أهل الذمة من 


كفارات الأيمان 
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- يعطي من كفارة الأبمان من لا تلزمه نفقته 


- لا يعطي من كفارة الأيهانأم ولد 


الرجل ومملوكه 


- ولا يعطي من كفارة الأيمان المكاتب 


- ولا يعطي العبد من كفارة الأيمان 


- ولا يجرئ أن يطم حمسة وكسر خمسة 


- ويجزئ أم أن يعطي .... الكفارة 
- أعطى من يحسبه فقيراً فكان غنيا 
- باب الكسوة 


- واختلفوا فيما يجزئ أن يكسو في 


كفارة اليمين 


- ولا يجزئ أن يكسو فقراء أهل الذمة 
- أعطى ثوباً واحدا قيمته عشرة أثواب 


- وإذا كسا واستحق ذلك ببينة 
. + أعطى دابة قيمتها عشرة أثواب 


- أعطى مسكيناً في الكفارة » فمات المسكين 


- عليه يمينان فأعطى عشرة مساكين 
- أعطى دارا وخادما في الكفارة 
- باب الرقاب 


- أجمع أهل العلم على أن من وجبت 


عليه الكفارة » فأعتق رقبة مؤمنة › أن 


ذلك جزئ عنه 
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- واختلفوا في عتق غير المؤمنة من | 


- واختلفوا في عتق أم الولد عن الرقاب الواجبة 


ره 


- واختلفوا في عتق المدبر عن الرقاب الواجبة 


- هل يجرئ عتق المكاتب ؟ 


- هل يجرئ عتق المكاتب إن أدى بعض المكاتبة 


- واختلفوا في عتق ولد الزنا عن الواجب 


- واختلفوا في الرجل يعتق عبدا بينه وبين أخر 


عن رقبة عليه 


- يشتري من يعتق عليه بنية الكفارة عليه 


- واختلفوا في عتق الصغير عن الرقاب الواجبة 
أن العيوب المعتبرة في الرقاب هي أن يكون 


- هل يجرئ العرج الشديد في الرقاب ؟ 


- هل يجرئ أقطع أحد اليدين ؟ 
- هل يجرئ الأخرس في الرقاب ؟ 
- لا يجرئ امجنون المطبق 

- هل يجزئ من أعتق إلى سنين ؟ 


- إشترى رقبة بشرط أنيععق عن 


الرقبة الواجبة 


- هل يجرئ عتق ما في بطن الامة ؟ 
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- قال : أعتق عني عبدك » وعليه الكفارة 

- أعتق عبد بأمره على غير شيء 

- إشترى عبداً شراءاً فاسدا فأعتقه عن الواجب 
- قال : إن إشعريت فلاناً فهو حر عن يميني 

- أعتق عبدا على مال يأخذه من العبد 

- كفارات الأعان تخرج من رأس مال البيت 

- باب الصوم 

- أججعأها العلم على أن الحالف 
الوجد للإطعام أو الكسوة أو الرقبة › 
لا يجزئه الصوم 

- واختلفوا في الحال التي هي له أن يصوم فيها 
- واختلفوا في تفريق صوم الكفارة 

- واختلفوا فيما صام بعض الأيام في كفارة 
اليمين 

- واختلفوا فيمن صام بعض الصوم الذي هو 
مفاجع م فرض 

- واختلفوا فيمن أكل في فار الصوم ناسيا 

- واختلفوا فيمن صام للكفارة في أيام التشريق 

- صام رمضان ينوي عن الكفارة 

- أحنث في بمينه وماله غائب عنه 


- لا يجزئه أن يصام عنه بعد موته في الكفارة 
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- واختلفوا فيمن حلف وهو موسر 
- وإن حنث وهو معسر ثم أيسر 
- عليه ثلاثة أمان مختلفة 

- باب كفارة العبد 


- اختلفوا فيما يجب على العبد إذا حنسث 


في عينه 


> فأعسر 


- واختلفوا في الغلام يكون نصفه حرا 
- باب الكافر يحلف ثم يحنث بعد إسلامه 


- باب السيمين يحلف يما لمسرء إلى غير 


وقت معلوم 
ح باتك اليف يكررها الخال فرارا 
- باب مسألة 


- قال : إن حلفت بطلاقك فأنت طالق › ثلاث 


مرات قالما 
- باب المساكنة 


- حلف الرجل لا يساكن فلاناً » ولا نية له 
- النقلة المساكنة على البدن دون الأهل 


- حلف الرجل ألا يسساكن الرجسل وهو 


ساكن معه 


- حلف ألا يساكن فلاناً في دار بعينها 
- حلف ألا يسكن دار بعينها » فهدمت 


- حلف ألا يسكن دار فلان فباعه 
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- حلف ألا يسكن بيتا ثم هدم ذلك البيت 


- حلف ألا يأكل طعاماً لفلان » فأكل مشتراه 
- حلف أن لا يسكن دارا لفلان فسكن دارا 


بينه وبين آخر 


- حلف ألا يسكن دارا إشتراها فلان » فاشترى 


فلان دارا لغيره » فسكنها 


- حلف أن لا يسكن بيتاً وهو من البادية 
- حلف ألا يسكن بيتا لفلان فسكن ضفة له 


- حلف ألا يسكن دار فلان هذه فسكن بعضها 
- حلف ألا يدخل دار فلان فدخل دارا 


هو ساكنها 


- حلف ألا یدخل على فلان فدخل عليه في بيته 
- حلف ألا يدخل على فلان فدخل عليه في 


دهليز باب 


- حلف ألا يدخل على فلان فدخل عليه الكعبة 


أو سجدا 


- حلف ألا يدخل بيتا لفلان فافدم وصار 


صحراء فدخل 


- حلف ألا يدخل على فلان بيبا . فدخل 


بيتا وفلان فيه 


- باب الكفارة في اليمين قبل الحدث وبعده 


- باب مسائل 
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من موضع آخر والباب هنا 
- حلف ألا يركب دابة وهو راكبها 


- حلف ألا يدخل من باب هذه الدار فدخل 


ا 


ألا يلبس ثوباً وهو لابسه أو حلف ألا يدخل 


- حلف ألا يكلم فلانة فطلقها زوجها ثم كلمها 


- حلف ألا يضع قدمهفي دار فلانء 


فدخلها راکبا 

- قام على حائط من حيطان الدار 
ع 

- باب الخروج في كفارة اليمين 

- قال لإمرأته : إن خرجت إلا با 
طالق » فخرجت 

- قال : أنت طالق كلما خرجت إلا 


> حتى صار 


ذئ 06 5 


بإذئ 


- حلف ألا تخرج من بيته » فخرجت 


- حلف ألا تخرج من الدار فاحتملها 
- حلف ألا يدخل عليها فلان البيت 


- حلف ألا تخرج إمرأته إلا ياذنه , فأذن ها 


- باب الأيمان في الطعام والشراب 
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- أجمع أهل العلم على أن مسن حلف 
يأكل ولا یشرب , فذاق شيئاً لم يدخل حلقه 


أنه لم يحسث 


ألا 


- حلف ألا يأكل شيئين مسن الطعام ماما 


فأكل أحدهما 
- حلف ألا يأكل لحماً فأكل سمكاً 
- حلف ألا يأكل لحما فأكل شحماً 


- يحدث إن أكل لخوم الوحش والطير 


- حلف ألا يأكل أدماً » فأكل اللبن 


- حلف ألا يأكل شواءاً » فأكل ما يشوى 


بن الطعام 


والريت 


- حلف ألا يأكل الرؤوس . فأكل رؤوس الغنم 
- حلف ألا يأكل بيضاً فأكل بيض الحيتان 


- حلف ألا يأكل فاكهة فأكل مايخرج 


من النخل 


- حلف ألا يأكل من هذا السدقيق فأكل 


من خبزه 


- حلف ألا يأكل من هذه الحنطة فأكل 


منها خبزا 


- حلف ألا يأكل من هذا اللبن » فأكل جبناً 


- حلف ألا يشرب سويقاً , فأكله . 
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- حلف ألا يأكل من هذه الثمرة » فسقطت في 
الثمر فأكل الثمر كله 

- حلف ألا يأكل بسراً فأكل رطبا 

- حلف ألا يأكل رطباً فأكل بسراً مذنبا 

- حلف ألا يأكل من هذا العنب فأكل زبيبا 

- حلف ألا يأكل شيئاً من الحلو فأكل عسلاً 

- باب يمين المكره 

- باب مسألة 

- حلف ألا يأكل قرا فأكل حيساً 

- حلف ألا يأكل طعاماً فمضغه ورمى به 

- حلف ألا يأكل حباً فأكل أي حب 

- باب الكفارة في الشراب 1 

- حلف ألا يشرب شراباً فشرب أي شراب 

- قال : أردت شراباً دون شراب » وکانت 
بمينه بالطلاق 

- حلف ألا يشرب مع رجل » فشربا في مجلس 
واحد 

- حلف ألا يشرب فمص حب الرمان 

- باب الكسوة 

- حلف ألا يشتري ثوباً فاشترى طيلسانا 

- حلف ألا يشتري ثوباً فاشترى بساطا 


- €1 - 


٤١ 
<۲ 


<۳ 


٤ 


fo 
fo 
for 
{o4 
foo 
4° 


fo 


0 


2648 


{O 


for 


tor 
torr 


{fort 
{foro 


۱1۳ 
۱۳ 
55 
155 
55 
1٥ 
١5ه‎ 
110 
1٥ 
۱٦٦ 


١55 


- حلف ألا يشتري ثوباً فاشتری نصف ثوب V۷ for"‏ 


- حلف ألا يشتري ثوبا فاشترى اک من 


نصف ثوب 1V۷ for‏ 
- حلف ألا يلبس هذا الثوب فاتزر به for’‏ 13۷ 
- حلف ألا يلبس قميصاً فاتزر به f۹‏ 11۷ 
- حلف ألا يعطي فلانا ديناراً فكساه ثوبا NV fof‏ 
- حلف ألا يلبس ثوب فلان فباعه فلبسه f41‏ ذا 
- باب الكفارة في الوفاء باليمين ٤٥‏ 

- حلف ليقضين فلاناً حقه رأس املال A f41‏ 
- حلف ليقضينه حقه اليوم "A fof‏ 
- حلف ليقضينه حقه رأس الشهر IIA fof‏ 
- وإن مات الطالب فالمطلوب لم يحنثن fof‏ 1 
- حلف ألا يعطي حتى يأذن فلان فمات فلان ٤“‏ 114 
- حلف لقاض . لايرى كذافمات 

القاضي » فرأى ١59 fof ٠‏ 
- حلف بطلاق إمرأته ليأتين اللصرة فمات 

قبل ذلك 154 14 
- حلف بعتق كل ملوك له ثم حسث وله 

عبيد وإماء f4۹‏ 1۷ 
- حلف ألا يشتري عبدا فأحر غيره فاشترى 1V. foo.‏ 
- حلف ألا يضرب عبده فأمر غيره فضربه 1V foo!‏ 


¬ AY - 


- حلف ألا يتروج المرأة قأمر إنساناً 


- حلف ألا يهب فلان هبة فتصدق عليه صدقة 


فزوجه 


- في النحل والعمرى : إذا قبضت حنث 


- باب اليمين في الخدمة 


- حلف على خادمة ألا يستخدمها , فخدمته 


- حلف ألا تخدمني فلانة » فخدمته 
- باب في الركوب 
- حلف ألا يركب دابة فركب بغلاً 


- حلف ألا يركب دابة فلان فر كب دابة عبده 
- حلف ألا يدخل دارا لفلان فدخل دار عبده 


- حلف ألا يركب مركباً » فركب سفينة 


- باب في الحين والزمان 
- باب اليمين في الضرب 


- حلف ليضربن عبده مائة. فضربه 


ضربا خفيفا 


- حلف ليجلدن عبده مائة » جمعها فضرب مرة 


- باب اليمين في الكلام والكتاب والرسول 
- حلف ألا يتكلم اليوم فتكلم بالعربية 


- حلف ألا يكلم فلانا فاداه من حيث 


يسمع الصوت 


- حلف ألا يكلم فلا فمر بقوم فسلم علسيهم 


وهو فيهم | 
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- حلف ألا يكلم فلاناً فكتب إليه کتابا 

- باب لزوم الغريم 

- حلف ألا يفارق غريه ففر منه غريمه 

- أحال بالمال على رجل ثم فارقه 

- أعطى الدراهم قبل أن يفارقه ثم وجد 
فيه زيوقا 


- ولو إستحقها رجل فأخذها من الحالف فرجع 
الحالف على غريمه 

- حلف أن لا يمشي على الأرض فمشى حافيا 
- حلف أن لا يمشي على الأرض فمشى على 
البساط 

- حلف أن لا يشتري طعاماً فاشترى الحنطة 

- حلفت أن لا تلبس حلياً فلبست خاتم فضة 
- حلفت أن لا تلبس حلياً فلبست عقد لؤلؤ 
- حلف أن لا يتروج اليوم إمرأة فتروج بغسير 
شهود 


۵ ڪتاب النذور 


- أجمع أهل العلم على أن من قال : إن شفى 
الوفاء بنذره 
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- واختلفوا فيمن نذر نذر معصية 
- واختلفوا فيمن نذر مشيا إلى مسجد الرسول 


غير ية 


- واختلفوا في الرجل ينذر أن ينحر إبنه 
- باب النذور في البدن والهدي 

- من نذر بدنة فمحلها بمكة 

- ندر صوم يوم فوافق اليوم يوم عيد 

- واختلفوا فيمن نذر صوم سنة بغير عينها 
- يقول : علي صيام شهر لا ینوی مقطما 


- باب مسائل 


- جعل عليه صوم شهر بعينه › فمرض فيه 


- جعل عليه صوم ا 
فقدم بعد الفجر 


ليوم الذي يقدم فيه فلان › 


- واختلفوا فيه إن قدم ليلا 


5م كتاب أحكام السرا 


- باب ما يجب فيه قطع يد السارق 


- باب الرجلين يسر 
الواحد قطعت يده 
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- واختلفوا في الرجلين يسرقان مقدار ما تقطع 
فيه اليد 
- سرق من رجلين شيئا تقطع في اليد 


أحدثما : عصبتنيه 


- كان الثوب عند رجل وديعة فسرقه سارق 
- باب السارق يسرق منه المتاع 

. - ينظر إلى قيمة السرقة يوم سرقها 

- باب السارق يقر بالسرقة أو تثبت عليه يما 
بينة وصاحب المتاع غائب 

- باب مسألة 

- يسرق من الرجل الذي عليه دين له 

- باب السارق يذكر أن رب المتزل أمره 
الال ` ` 

- باب القطع بعد حين من الزمان 

- سرق الرجل مرارا ثم أتى به في آخر مرة 

- سرق الماع فقطعت يده. ثم سرق 
ذلك المتاع 

- سرق المتاع فرد المتاع ثم رفع إلى الإمام 

- واختلفوا فيمن أصاب حدا ثم تاب 
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- باب من سرق عبداً صغيراً » أو صغيرا حرا 
- أجمع أهل العلم على أن من سرق عبداً صغيرا 
النكاح أن عليه القطع 

- واختلفوا في السارق يسرق صيياً حرا 


من حرزه 
- إن كان على الصبي المسروق مائة مثقال حلي 
- باب السارق يسرق من بيت المال أو 
من الخمس 
- باب الفاكهة الرطبة تسرق 
- سارق الصليب من الذهب والفضة من حرز 
- باب القطع في الثمر المعلق 
- باب القطع في الطير يسرق 
- باب سرقة المواشي من الحرز وغير الحرز 
- باب سارق المصحف 
- أبواب الحرز 
- القطع يجب على من سرق ما يجب فيه قطلع 
اليد » من حرز 
- أخذ السارق المتاع من البييت ورمى به 
إلى السدة 
. - أخذ السارق المتاع من البيت وناوله رجلاً 
- واختلفوا فيمن نقب البيت فأخرج من اليد 
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- نقب البيت إثنان وأدخل اليد أحدهما 
- الجماعة دخلواالدار وحملواالمتاع 
على أحدهم 


- سرق باب دار أو باب مسجد 


- السارق يسرق من بيت الحمام 

- النباش يسرق الكفن 

- سرق من الفسطاط شيئاً قيمته ثلاثة دراهم 
- سرق الفسطاط من مكانه 

- سرق من جوالق على ظهر بعير أو دابة 

- سرق من الدار فيها حجر كثيرة 

- باب ما لا تقطع منه اليد 

- يستعير ما يجب فيه القطع , ثم يجحده 

- الطرار يطر النفقة من الكم 

- أجمع أهل العلم على أن لا قطع على الخائن 
- دخل دار قوم فذبح شاتهم وأخرجها 

- دخل دار قوم فشق ثوهم ثم أخرجه 

- باب السرقة من الآباء والأبناء والأزواج 
- على كل سارق ما تقطع فيه اليد القطع 
حا العا فا ليق مسقا من قال نو اديه 

- سرق الأبوان من مال إبنهما 

- واختلفوا فيمن سرق من ذوات انحارم 
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- واختلفوا في الزوجين يسرق أحدهما الآخر 
- باب الإقرار الذي يوجب القطع 

- اختلفوا في الإقرار الموجب القطع 

- أجمع أهل العلم على أن السارق تقطع يده في 
آخر السرقات ويجرئ عن السرقات الأخرى 
- قطع يد السارق ثم سرق تقطع يده 

- باب الشهادة على السرقة 

- أجمع أهل العلم على أن قطع يد السارق يجب 
إذا شهدت 

- فإن شهدا بذلك ثم غابا أو ماتا 

- وإذا اختلفا فقال أحدهما سرق ثور وقال 
الآخر بقرة 

- واختلفوا إذا قال أحدهما سرق يوم الخميس 
والآخر يوم الجمعة 

- وإذا شهدا على رجسل فقطمت يده ثم 
قالا أخطأنا 

- باب صفة قطع يد السارق 

- واختلفوا فيما يجب قطعه من السارق 

- واختلفوا في اليد والرجل » من أين تقطع ؟ 

- إختلافهم في حسم اليد بعد القطع 

- واختلفوا في السارق تكون يمينه شلاء 
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رقم رقم رقم 
الاب المسألة الصفحة 


- السارق يحبسه الحاكم فعدا عليه 


فقطع يده f10‏ 1 


- حكم الحاكم على السارق فعدا عليه رجل 

فقطع يده f11‏ ۷ 
- قطع رجل يد قبل أن يبلغه السلطان هع 1V‏ 
- أمر الحاكم بقطع بمين السارق فقطع يساره TIA for‏ 
- قال الجنذاذ : أخرج مينك › فأخرج 

يساره فقطعه TIA fof‏ 
- باب إقامة الجد في الحرالشديد والبرد 

الشديد وغير ذلك ۲۹ 08 
- اختلفوا في إقامة الحد على المريض أو الحر 

أو البرد "١5 f10‏ 
- أقر بسرقة وثبت عليه أنه قتل رجلاً عمداً f1‏ ۲ 
- السارق يسرق » ويقطع يمين رجل ۷ لف 
- أبواب قطع العبيد 2 44 
- تقطع يد العبد المعترف بالسرقة Y1 f0^‏ 
- باب سرقة العبد من مولاه ۲۳ ۲۲ 
- أجمع أهل العلم على أن لا قطع على العبد إذا 

سرق من مولاه YT f1۹‏ 
- اختلافهم في قطع المكاتب إذا سرق من مولاه 0 YY‏ 


کک 


من مولاهما 


- اختلفوا في عبد الرجل إذا سرق من 


مال زوجته 


- باب وجوب رد المتاع المسروق إلى أهله 


وتضمين 


- أجمع أهل العلم على أن السارق إذا قمعت 


يده ووجد لماع أن رد ذلك يجب 


- اختلافهم في قطع المدبر وأم الولد إذا سرقا 


- واختلفوا فيه إذا قطع والمتاع مستهلك 
- باب سرقة الخمر من المسلم ومن النصراي 


- أجمع أهل العلم على تحريم الخمر 


- وأجمعوا على أن المسلم إذا سرق من المسلم 


جرا , أنه لا قطع عليه 


- وكذلك إذا سرق من المسلم خنزيراً لا 


قطع عليه 


- واختلفوا في المسلم يسرق من النصرائ مرا 


- باب سرقة الحربي والذمي 
- باب إقامة الحدود في أرض الحرب 
- باب حد البلوغ 


- أجمع أهل العلم على أن الفرائض والأحكام 


تجب على احتلم والعاقل 
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- وأجتمعوا على أن الفرائض جب على المسرأة 
بظهور الحيض 

- واختلفوا في خصال سوى الإحتلام 

- واختلفوا في الإثبات 

لا قطع على من ل تلم 

- ليس على من بلغ مغلوبا على عقله شيء من 
الفرائض 

- باب تلقين السارق ما يزال به عنه القطع 

في الحدود 

- واختلفوا في الشفاعة في الحدود 

- باب السارق يملك ما سرق قبل وله إلى 
الإمام وبعد ذلك 


۷ كتاب المحاربين 
- دعاء المؤمنين حرمة على ظاهر كتاب الله 


- باب إختلاف أهل العلم فيمن نزلست 


- أجمع أهل العلم على أن أهل الشرك إذا 
وقعوا في أيدينا وأسلموا , أن دمائهم تحرم 
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حكم الآية في أهل الإسلام 


- باب ما يجب على قطاع الطريق عند من جعل 


- واختلفوا فيما بجحب على من فعل ذلك 


- باب صلب امحارب 
- باب نفي احارب 


- باب عفو السلطان عن الحارب أو عفو ولي 


دمه دون الإمام 


- باب توبة الحارب قبل أن يقدر عليه وما يجب 


عليه من حقوق بني آدم 
- باب الخاربة في الأمصار والقرى 


- باب ما يجب على من قطع الطريق وأخذ أقل 


نما تقطع فيه اليد في السرقة 


- باب قطع الطريق على أهل الذمة وقطع 


الذمي الطريق على أهل الملة 
- إذا قطع أهل الذمة على المسلمين 


- الحكم على المرأة كالحكم على الرجل 


في المحاربة 


- الحكم على العبيد كالحكم على الأحرار 


في المحاربة 
- حكم الصبيان في الحاربة 
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۸۸ ڪتاب الحدود 


- أجمع أهل العلم على تحريم الزنا 


- باب أول بدء عقوبة الزابئي ونسخ ذلك 
- باب إثبات الرجم على الثيب الزاي 


- باب وجوب الجلد مع الرجل على الثيب 


الزابي والإختلاف فيه 
- باب حد البكر الزاي 


- باب الإحصان الذي يوجب الرجم على 


الحصن الزابي 


- أجمع أهل العلم على أن الحر المسلم إذا تزوج 


- واختلفوا فيمن وطئها بنکاح فاسد 


- وأجمع أهل العلم على أن المرء لا يكون 


محصناً حتى يدخل يما 
- باب الذمية تكن تحت المسلم 
- باب الأمة تكون تحت الحر 
- باب الحرة تكون تحت العبد 
- باب الصبية والمعتوهة 


- تحصنه المقلوبة على عقلها إذا جامعها بالنكاح 


- الصبي إذا جامع إمرأته لا يحصنها 


~4 


تھے 


جح مح ايت 


4۷۰1 
{Ve 


Ve 
{Vet 


{V0 
ل4۷‎ 
VV 
4۷۰۸ 
4۷۹ 
Y1 
11 


- باب إحصان العبيد الإماء 

- باب إحصان أهل الكتاب 

- باب الحفر للمرجوم 

- أجمع أهل العلم على أن المرجوم يدام عليه 
الرمي حتى يموت 

- باب عدد الطائفة التي تحضر عذاب المرجوم 

- باب حضور الإمام المرجوم 

- باب إقامة الحد على الحبلى بعد ما تضع 
الحمل 

- أجمع أهل العلم على أن الحبلى لا ترجم حت 
تضع جلها 

- واختلفوا فيما إذا وضعت › فمتى ترجم ؟ 

- باب الإقرار على الزنا 

- واختلفوا في الإقرار بأربع مرات 

- باب المعترف بالزيى يرجع عن إقراره 

- باب إقامة الحد بعد حين من الزمان وبعد أن 
يتوب الذي أصاب الحد 

- باب إقامة الحاكم الحد بعلمه بغير بينة لغيره 

- باب إقرار الحر الذمي بالزن 

- أقر الذمي بالزنا ورضى بحكمنا حكمنا عليه 

واو عي النصرار رن م 
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- أقر مسلم أنه زئ وهو كافر 


- باب الحدود تجتمع على الرجل فيها القتل 


- مسائل من باب الإقرار بالحدود 
- الأخرس يحد إذا أقر بالزنا 

- الرجل يجن ويفيق فأقر بالزنا 

- أقر المجبوب أنه زنا 

- أقر الخصي أنه زنا 

- أقر الرجل أنه زنا بمذه المرأة بعينها 
- باب صفة ضرب الزاي والقاذف 


- أجع أهل العلم على أن الجلد بالسوط يجب 


- واختلفوا في تجريد امجلود 


- واختلفوا في الحال التي يضرب عليها 


الرجال والنساء 
- واختلفوا في التجريد والمد 
- لا يخرق الجلد في الحد 
- لا يخرج الضارب ربط المضروب 
- يضرب المحدود في كل عضو 
- يترك الجلاد الفرج والوجه 


- الذي يقيم الحدود يكون مأمونا علا 


- التسوية بين ضرب الزنا > والقذف ٤‏ 


والشرب 
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- باب المضنوء يز 

- باب إقامة الحدود في المساجد 
- باب مبلغ التعزير 

- عدد الضرب في التعزير 

- للإمام أن يعزر في بعض الأشياء 


- الضرب بالسوط يجب في الحدود كلها 


- واختلفوا في المقدار الذي يعزر الإمام 


- باب النفي 


- أبواب ما يوجب حد الزان وما لا يوجب 


- اختلفوا في نفي الزاي 
- واختلفوا في نفي العبيد والإماء 


- واختلفوا في المسافة التي ينفي إليها الزاي 


- باب الرجل يطأ جارية زوجته وما يجب عليه 


- باب وطئ الرجل جارية أبيه أو أمه أو وطئ 


جارية ابنه أو جارية ابنته 


- أقر الرجل أنه زى بجارية أبيه أو أمه 


- إذا وطئ الرجل جارية ابنه 
- إذا وطئ الرجل جارية عمته 


- إذا وطى الرجل جارية بين الشريكين 
- باب حد الذي يعمل عمل قوم لوط 


- باب ما يجب على من أتى هيمة 
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- باب الزن بذوات امحارم 


- باب تزوج الرجل خامسة بعد أربع عنده 


- تزوجت المرأة وها زوج 


- باب درء الحد عن الجاهل الذي لا علم له 


- جميع أهل العلم يرون أن الحد يدرء في الشبهة 


- واختلفوا في معنى درء الحد في الشبهة 


- باب إسقاط الحد عن المستكرهة 
- باب وجوب الصداق للمستكرهة 
- باب الرجل يوجد مع المرأة 

- شهدوا عليه بالزنا فقالا نحن زوجا 
- باب المكره على الزن 

- باب المسلم يزب في دار الحرب 


- باب إقامة الحد على أهل البغسي والمرأة 


الميتة توطأ 
- وإذا وطئ الرجل إمرأة ميتة 


- باب مسائل من كتاب الحدود 


- إستأجر الرجل المرأة ليزي يما وشهد الشهود 


- زئ بكر شيب 
- زین من عليه الحد عن لا حد عليه 
- زين حر بأمة وقال : اشتريتها 


- زوج الرجل أمته ثم وطئها 


ن 
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- طلق الرجل أمته ثم وطئها 

- فجر الرجل بالمرأة ثم تروجها 

- فجر الرجل بالأمة ثم يشتريها 

- فجر الرجل بالأمة ثم قتلها 

- فجر الرجل بالأمة واستكرهها 

- أبواب حدود العبيد والإماء 

- جلد الأمة المسلمة خسن جلدة 

- باب إقامة الرجل الحد على عبده وأمته 
دون السلطان 

- باب مسائل 

- أجمع أهل العلم على أن العبد إذا أقر بالرنا › 
أن الحيد يجب عليه 

- إذا زنت المدبرة , وأم الولد › والمكاتب 

- إذا زنت الأمة ثم أعيقت 

- إذا زنت الأمة وهي لا تعلم بالعتق 

- واختلفوا في عفو السيد عن عبده إذا زئ 

- أبواب الشهادات على الزن 

- أجمع أهل العلم على أن الشهادة على 
الزنا أربعة 

- واختلفوا إذا جاء شهود الزنا متفرقين 

- باب صفة الشهادة على الزن 

- باب حد الشهود إذا لم يتموا أربعة 
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- باب الشهود على الزن يتم عددهم أربعسة 
وم يعدلوا 

- أربعة عميان شهدوا على المرأة بالزنا 

- باب أربعة يشهدون على رجل بالزئ فسرجم 
ثم رجع أحدهم 

- باب إخعلاف الشهود في الشهادة على الزن 
- باب ما يجب على الرجل والمرأة يوجدان 
في ثوب 

- مسائل من أبواب الشهادات على الزئ 

- شهدوا على الزنا فإذا هم عبيد 

- رجح الرجل » فإذا أحد الشهود عبد 

- شهدوا على الرجل بالزنا فحبس › 
فقتله رجل 

- شهد أربعة ثم رجع انان 

- شهد أربعة على الزنا فرجم ثم وجد مجبوبا 
-شهدوا على امرأة بالزنا ثم قالوا هي عذراء 

- شهد ثلاثة وامرأتان على رجل بالزنا 

- أقر بالزنا مرتين وشهد اثنان 

- شهد أربعة من أهل الذمة على ذمي أنه 
زنا عسلمة 

- يقول الرجل للرجل : أنت لست ابن فلان 
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وشهد آخر أنه قذف يوم الجمعة 
- أبواب القذف وما يجب على القاذ 


- رمي الحصنات قذف يوجب الحد 


- واختلفوا في رجل قذف رجل من أهل 


الكتاب 

- قذف النصراي المسلم الحر 
تبات ال يقذفه الخر 

- باب الجر يقذف العبد 

- لا حد على قاذف المدبر والمكاتب 
- قذف من يحسبه عبداً فإذا هو حر 
- قذف أم ولد لرجل 


ف 


- باب نفي الرجل من أبيه أو من قبيلته 


- يقول للرجل من العرب : يا نبطي 
- نفى الرجل الرجل من أبيه 


- قال الرجل للرجل وأبوه عبد وأمه حرة وقد 


ماتا : لست لأبيك 


- قال الرجل للكافر وأبواه مسلمان 


وماتا : لست لأبيك 


- قال الرجل لعبده : كنت لأبويك › وأبواه 


مسلمان 
- يقول للرجل : يا ابن ماء السماء 
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- يقول للرجل : يا ابن الزانيين 
- قال الرجل للرجل : لست لأمك 


- باب قذف الرجل والده . أو جده أو 


أجداده » أو ولده » أو ولد ولده 


- أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا قذف 


أباه 4 أن عليه الل 
- واختلفوا في الرجل يقذف ابنه 


- إذا قذف الرجل ثملوك فلا حد عليه 


مسائل من أبواب القذف 
- قال الرجل لرجل : يا ابن الأقطع 


- قال الرجل لإمرأته : يا بنية يا أخية 
- قال الرجل للرجل : يا بني » يا عبدي 


- قال الرجل للعربي : يا دهقان 
- قال الرجل للعربي : يا ابن النبطي 


- أجمع أهل العلم : إذا قال للمسلم : يا 


يهودي , لا حد عليه 


- باب إذا قال الرجل للرجل : زنأت في الجبل 


- قال الرجل للرجل : زنأت في الجبل 
- قال الرجل للرجل : زنيت في الجبل 


- تروج انجوس أمة ثم اسلما 


- شهد أربعة على عبد أنه أعتقهمولاه, 


وأنه زئ 
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- شهد إثنان على العتق ثم شهد إثنان أنه زئ 
- شهد أربعة على عبد أنه أعتقه مولاه وأنه زئ 


ثم رجعوا 


-شهدا على عبد أمة أعتقه مولاه » ثم شهدا 


وهذا العبد وآخر على رجل بالزنا 
- إذا قال : أنت أزئ من فلان 


- شهد أربعة على رجل أنه زى بمجنونة 


- أقر الرجل بالزنا أربع مرات 


- باب قذف الرجل الجماعة بكلمة واحدة 
- باب الرجل يقول للرجل : يا لوطي 


- باب إذا قال الرجل للمرأة : زنيت وأنت 


مستكرهة أو صغيرة 


- قال : زنيت وأنت صغيرة أو مستكرهة 


- قال : زنيت وأنت أمة » ثم أعتقت 


- وإذا قال : زنيت في الشرك 


- الجارية التي لم تبلغ الحيض تقذف أو تقذف 


- لا حد على قاذف الرتقاء 


- وإذا كان القاذف خصيا أو إمرأة رتقاء 


- فيمن قذف الخصي يطيق الجماع 
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- القوم في دار حرب » فقذف بعضهم بعضاً 
- باب إذا قال الرجل للرجل : يا فاعل أمة 
- قال الرجل للرجل : يا نائك أمة 
- وإذا قال : فعلت بأمك 


- باب من قذف محدودا 


- إذا قذف الرجل رجلا محدوداً في الزنا 


- وإذا قذف الرجل إمرأته وقد كانت 


وطئت حراما 


- وإذا قذف إمرأته 3 ثم تربئ بعد القذف 


- باب إذا قال الرجل من رماي فهو بن الفاعلة 
- باب من يقوم من الورثة بحق من قد مات إذا 


قذف الميت 


- أجمع أهل العلم على أن للمقذوف طلب ما 


يجب له من الحد على القاذف 


- واختلفوا في رجل قذف رجلاً فمات المقذوف 


- واختلفوا فيمن قذف ميتاً 


- وإذا كانوا أخوة . فوقف بعضهم عن المطالبة 


في القذف 


- وأجعوا على أن المقذوف إذا كان غاياء 


فليس لأبيه أن يطلب 


- وإذا أوصى المقذوف بذلك إلى من يقوم , 
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- وإن وكل المقذوف من يطلب بحقه 
- وإذا ضرب بعض الحد ثم مات 

- باب مسائل ۸ 
- قذف رجلا بزنا كان في شر که 


- قال الرجل للرجل : أخبرت أنك زان 


- باب العفو عن الحدود 58 
- باب الإستحلاف في الحدود V۰‏ 
- باب الكفالة في الحدود “١‏ 
- أجع أهل العلم على أنه لا يجوز الكفالة في 

الحدود 


- وأجمعوا على أن الجد لا يجب بيمين وشاهد 
- إذا حد المقذوف بعض الحد ثم هرب 

- شهد بشهادة قبل أن يتم الحد 

- باب ما يوجب الأدب 7 
- كان عمر يحد في التعريض بالفاحشة الحد تاماً 
- أجمع أهل العلسم على أن قسول الرجسل 
للرجل : يا فاسق » يا فاجر › لا يوجب الحد 
- وكذلك لا يوصون حداً على من قال : يا 
سارق 

- لا حد عاىمن قال : يا خنزير يا هار 

- اختلفوا فيما يجب على من قال : يا خازير 

- قال الرجل للرجل : يا خن 
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- باب 


- اختلفوا في الإمام يعزر فيموت المضروب 


- باب الستر على المسلمين 
- جماع أبواب حد الخمر 


- باب الحد الذي يجب أن يجلد شارب الخمر 


من العنب وغير العنب 


- اختلف أهل العلم فيما جب على شارب 


الخمر من الجلد 


- واختلفوا في وجوب الحد على من شرب 


قليل ما يسكر كثيرة 


- باب حد الشارب يوج منه رائحة الشراب 


الذي يسكر كثيرة 


- باب إقامة الحد على السكران في حال سكره 


- باب حد السكر 


۹ كتاب الجرام والدماء 


- باب تحريم سفك الدماء بغير الحق من كتاب 


الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 


- باب تعظيم سفك الدماء امحرمة بغير الحق 


والتغليظ فيها 


- جاع أبواب القصاص في النفس وفيما دون 


النفس 
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- باب التسوية بين دماء المسلمين 


- أجمع أهل العلم على أن الحر يقاد به الحر 


- وأجمعوا على أن بين الرجل والمرأة القصاص 
- باب القصاص بين الرجال والنساء 


- باب القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس 
- لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون 


النفس 

- باب الحر والعبد يقتلان الحر 
- باب قتل المؤمن بالكافر 

- باب قتل الوالد بالولد 

- إذا قعل الإبن الأب قتل به 
- باب قتل الرجل بعبده 


- باب القصاص بين العبيد في النفس وفيما 


دون النفس 
- باب مسألة 
- إذا قتل الرجل الخنشى المشكل 
- باب القصاص بين الرجل وامرأته 
- باب النفر يقتلون الرجل 


- باب النفر يجتمعون على قطع يد الرجل 


- باب البالغ العاقل والمجنون والصبي يشتركون 


في قبل الخطأ يشارك العمد 
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- مسألة 


- ضرب الرجل الرجل وضربه معه أسد 


- ضرب الرجل الرجل وفشته حية 


- إشترك رجلان في قتل رجل أحدهم أبو 


المقتول 


فمات 


- واختلفوا في المخطئ يشارك العامد في القعل 


- قتل أحدها بحديدة والآخر بخشبة 


- باب وجوه القتل 


- أجمع أهل العلم على القول بقتل العمد 


والخطأ 


- وأجمعوا على أن من ضرب عفنا فد 


حدد » أن عليه القود 


- واختلفوا في الرجل يضرب الرجل بالعصا 


الأغلب منه أن يقعل 


- وأجعوا على أن قتل الخطأ أن يرمي الرامسي 


شيئا فيصيب غيره 


- باب الوجه النثالث المختلف فيه وهو 


شبه العمد 


- باب ما يجب على الخانق وعلى الرجل يسقي 


آخر السم 
- جعل السم في طعام رجل فأطعمه 
- هدم رجل على قوم بيتا فماتوا 


إياه 
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- من جنى على رجل حيث أنه يقبض مكانه 
فضربه بحديدة فمات 

- باب قتل الغيلة 

- باب الرجل يبس الرجل على الرجل 
- باب السيد يأمر عبده أن يقتل رجلاً فيقتله 
- باب الرجل يأمر الرجل بقتل الرجل 

- أمر السلطان بقتل رجل فقتله 

- باب القصاص من الأمراء والعمال 

- باب الرجل يجد مع إمرأته رجلا فيقتله 

- باب ما يكون به القصاص 

- باب المقتص منه يتلف في القصاص فيما 
دون النفس 

- باب الرجل يقطع من رجلين من كل واحد 
- قطع رجل يد رجل يسرى ويد آخر نی 

- باب المقتول يكون له ورثة صغار 

- باب مسألة 

- ضرب الرجل رجلاً فمات منها فجاء الولي 
فقطع يده 

- فإن قطع يده ثم عفا عنه 


- وإذا قتل الرجل الرجل عمدا ولا ولي له 
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- باب القاتل يقتله غير ولي المقتول 


- كان القاتل الأول عامداً والثان طعا 


- باب إصابة الحدود في الحرم 


- باب الإنتظار بالقصاص من الجرح حت يبرا 


- أبواب العفو عن القصاص 


- كان في بني إسرائيل القصاص وم تكن 


فيهم الدية 


- إحتلاف العلماء في الأولياء الذين 


هم القصاص 
- إختلافهم في عفو المرأة 
- يستأبئ بالصغير حتى يبلغ 


- باب الخيار الذي جعل لأولياء الدم 


- باب عفو اجني عليه عن الجناية وما يبحدث 


منها إذا كانت الجناية عمدا 


- وإن كان القعل خطأ . فالعفو جائز من النلث 


- باب الولي يقتل بعد العفو أو أخذ الدية 


- لا يجوز القتل من بعد قبل الدية 


- واختلفوا فيمن قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه 


- باب الوليين يعفو أحدهما ويقتل الآخر 


- باب وجوب الأدب على مسن غفى عنه 


ولي الدم 
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- باب الجراحات التي لا توجب عقلا ولا قودا 
- باب إسقاط العقول فيما تصيب البهائم مسن 
بني آدم من جراح وغيره وإسقاط الغرم عن 
مالكها 
- باب هدر عين من إطلع في بيت قوم بغسير 
إذهم إذا أصابوه بشيء 
- باب المؤمن الذي يقتل ببلاد العدو خطأ 
2۰ ڪتاب الدبات 


- باب مبلغ دية الحر المسلم من الإبل 

- أجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مائة 
من الإبل في الدية 

- واختلفوا فيما يجب على غير أهل الإبل 

- والدية على أهل الذهب ألف دينار 

- واختلفوا فيما يجب على أهل الفضة 

- باب الديات من البقر والغنم والحلل 

- باب أسنان الإبل في دية العمد 

- باب أسنان الإبل في شبه العمد 

- باب أسنان الإبل في دية الخطأ 

- باب تغليظ الدية على من قتل في الحرم أو في 
الشهر الحرام أو قتل محرماً 

- اختلفوا في الذي يقتل في الشهر الحرام 
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- واختلفوا فيمن قتل وهو حرم 


- باب دية المرأة ۷ 


- واختلفوا فيما يجب في جراحات النساء 

- باب اختلاف أهل العلم في ديات 

أهل الكتاب ۸ 
- باب دية اججوسي ۹ 
- ديات نساء أهل الكتاب 

- باب أبواب الديات ٠‏ 1۰ 
- باب الشجاج اللوايّ هن دون الموضحة ۱۱ 
- أججع أهل العلم على أن فيما دون 
الموضحة أرشاً 

- واختلفوا في ذلك الأرش 

- وقد اختلفوا في الدامية 

- وقد اختلفوا في الدامغة 

- وقد اختلفوا في الباضعة 

- وقد اختلفوا في المتلاحمة 

- وقد اختلفوا في السحاق 

- باب القصاص فيما دون الموضحة ١‏ 
- أبواب المواضح 

- باب الموضحة ۱۳ 
- أجمع أهل العلم على أن في الموضحة مس 

من الإبل 
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- أجمعوا على أن الموضحة تكون في الوجه 


والرأس 


- واختلفوا في تفضيل موضحة الوجه على 


موضحة الرأس 


- الموضحة من اللحي الأعلى فما فوقه 
- واختلفوا في الموضحة في غير الرأس والوجه 


- باب الحاشمة 
- باب المنقلة 


- أجمع أهل العلم على أن في المنقلة هس عشرة 


من الإبل 
- المنقلة هي التي تنقل منها العظام 
- المنقلة لا قود فيها 


- باب المأمومة 


- أجمع أهل العلم على أن في المأمومة ثلث الدية 


- واختلفوا في القود في الدية 


- باب العقل والأذنين والسسمع والحاجبين 


والشعر 


- أجمع أهل العلم على أن في العقل الدية 


- واختلفوا في دية الأذنين 
- وأجمعوا على أن في السمع الدية 


معه ذهب 
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- واختلفوا في الحاجبين يصابان 


- واختلفوا في الشعر يجنى عليه فلا ينبت 


- باب الجنايات على العيون 
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- أجمع أهل العلم على أن في العينين الدية 


- واختلفوا في عين الأعور 


- واختلفوا في الأعور يفقأ عين الصحيح 
- واختلفوا في عين الأعور التي لا يبصر يما 


- واختلفوا في جفون العينين 


- واختلفوا في الأهداب إذا نتفت فلم تنبت 
- واختلفوا في قرآة قوله تعالى ( والعسين 


بالعين ) 


- واختلفوا في القصاص في العين 


- أجمع أهل العلم على أن لا قود مسن 


بعض البصر 


- إذا ضرب الرجل الرجل فذهب بعض بصره 


- باب الجنايات على الأنف 


- أجع أهل العلم علي أن الأنف إذا أوعب 


جدعه الدية 
- واختلفوا في كسر الأنف 
- واختلفوا فيما قطع من الأنف 
- باب الشفتين 
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- باب ديات الأسنان 


- واختلفوا في السن يجني عليه فتسود 


- واختلفوا في سن الصبي تقلع قبل أن ينغر ثم 


نبتت ناقصة 


- وإذا قلع سن الكبير وأخد ديتها ثم نبعت 


مكاها فتثبت 


- واختلفوا في السن تقلع قوداً ثم تعالج وتغبت 


- واختلفوا في السن الزائدة 


- واختلفوا في السن إذا كسر بعضها 


- باب اللسان والكلام 


- أجمع أهل العلم على أن في اللسان الدية 


- واختلفوا في الرجل يجني فيقطع من 


اللسان شيعا 


- واختلفوا في اللسان إذا قطع وذهب الكلام 


- واختلفوا في لسان الأخرس 


- باب ذهاب الصوت واللحي يجني عليها 
- كل ما في الإنسان منه فرد ففيه الدية كاملاً 


- باب اللحية والذقن 
- في الذقن ثلث الدية 
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- باب الترقوة 
- أبواب دية اليد 


- أجمع أهل العلم على أن في اليد نصف الدية 


- واختلفوا في الأصابع 
- باب الأنامل واليد الشلاء 


ع أجمع أهل العلم على أن الأنامل سواء وف 


كل أغلة ثلث الدية 


- وقالوا : للإهام أنملعان , وفي كل أنغلة 


نصف الدية 


- واختلفوا في اليد الشلاء تقطع 


دون هريث اليد الصعيحة دلت 


- باب كسر اليد والرجل 


- باب الظفر يجني عليه فيسود أو يعور 


- مسائل من هذا الباب 
- واختلفوا في الإصبع الزائدة تقطع 


- وإذا قطعت من أشل يده الصحيحة 


- وإذا قطعت الأصابع دون اليد 


0 تقطع اليمنى باليسرى ولا اليسسسرى 


باليمى 


- وفي اليد تقطع من شطر الزراع مسون 


- باب ثدي المرأة والرجل 


تق - 


0 
"5 


۲۷ 


۲۸ 
۲۹ 
من 


۳۹ 


6۳1 


o.۳۲ 
o.۳۳ 


o۳4 


o.۳0 
°۳ 
0.۷ 
0۰۳۸ 
مه‎ 


Of 
£١ 
o۲ 


o.4۳ 
orf 


4۲۹ 
a0 


- أجمع أهل العلم على أن في دي المرأة 


نصف الدية 

- في حلمة المرأة نصف الدية 
- واختلفوا في ثدي الرجل 
- باب الصلب يكسر 

- باب الضلع 


- باب الجحائفة 


- أجمع أهل العلم على أن في الجائفة ثلث الدية 


- لا قصاص في الجحائفة 
- باب الذكر 


- أجمع أهل العلم على أن في الذكر 


ثلغا الدية 


الدية 


- في الحشفة وحدها إذا قطعت الدية 
- لا فرق بين ذكر الصغير والشيخ الكبير 


- واختلفوا في ذكر الخصي 
- باب الأنثيين 


- باب ركب المرأة وشفرها 


- باب الإفضاء وافتضاض الرجل المرأة بالإصبع 


- وإذا أفتضت المرأة يإاصبعها 

- باب الآليتين 

- باب الرجل 

- الرجل تقطع من الساق أو الفخذ 
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- باب القصاص من العظم ٤١‏ 
- باب القصاص في اللطمة ما أشبه ذلك 4۲ 
- باب معنى قوهم عليه حكومة ۳ 
- ويقبل في الحكومة رجلان ثقتان 

- أبواب الجنايات التي توجب العقل ولا 

توجب القود 

- اختلف أهل العلم في الفارسين اصطدما فماتا 

- وإن مات الفرسان 

- واختلفوا في الحر والمملوك يصطدمان وبموتان 

- باب اصطدام الفارسين 
- باب اصطدام السفينتين ٤٥‏ 
- باب جناية الصبي والمجنون عمداً أو خطأ ٤٦‏ 
- جناية ا مجنون على العاقلة 

- باب خطأ الطبيب 4۷ 
- وإذا ختن الختان فأخطأ 

- باب الرجل يسقط على آخر فيموت أحدهما ‏ /4 
- باب حافر بئر وواضع الحجر في غير حقه ۹ 
- الرجل يرش الماء أمام دكانه فيمر الإنسان 

- حفروا في بادية بئرأً فسقط شخص في الليل 

- إستأجر الرجل أجيراً فحفر بشراً فسقط 

عليه الجدار 
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- إستأجر عبدا بغير إذن مولاه 

- باب إشتراك النفر في قتل بعضهم خطاً 

- باب تضمين القائد والراكب والسائق ما 
أصابت الدابة 

- إذا كان واقفاً على دابة فضربت برجلها 
لا يضمن 

- واختلفوا في تضمن الرديفين 

- واختلفوافي الفلو يتبعالدابةالتي 
عليها صاحبها 

- باب الخحائط المائل يشهد على صاحبه فيسقط 
ويتلف نفساً أو مالآ 

- باب تضمين من إستعان صبياً حرا لم يبلغ أو 
مملوكا بغير إذن مواليه فأصابته جناية أو يؤذى 
أو غير ذلك 

- إستعان حرا بالغاً على عمل فأصابه شيء فلا 
ضمان عليه 

- باب ما يضمن المرء من عقر الكلب ومالا 
يصمن ينه 

- باب مسألة 


- اختلفوا في الرجل يضر الرجل حتى يحدث 
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